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  ة :ـــــــــــــــــــمقدم
يـــــــرتبط ، المنظمـــــــات الدوليـــــــة  فـــــــي تحقيـــــــق أهـــــــدافها  الحـــــــديث عـــــــن مـــــــدى نجـــــــاحإن            
بـــــالموظفين العـــــاملين بالمنظمـــــة و يـــــأتي علـــــى رأســـــهم كبـــــار المـــــوظفين الـــــذين يســـــهرون علـــــى ادراة 
كلمـــــا كـــــان هـــــؤالء المـــــوظفين أكثـــــر حريـــــة فـــــي أداء أعمـــــالهم ف ،اإلداري الـــــدولي بالمنظمـــــة الجهـــــاز 
ـــــع الكـــــادر  ـــــد أن يتمت ـــــم كـــــان الب ـــــاءة المنظمـــــة ذاتهـــــا ومـــــن ث ـــــك بالضـــــرورة علـــــى كف كلمـــــا انعكـــــس ذل
  اري الدولي بالحصانات و االمتيازات التي تتيح لهم العمل دون عرقلة .اإلد
ـــــــى               ـــــــدولي ونصـــــــت االتفاقيـــــــات الدوليـــــــة ذات الصـــــــلة عل ـــــــذلك فقـــــــد اســـــــتقر التعامـــــــل ال ل
تمتــــع المـــــوظفين الســـــامين الـــــدوليين بحصــــانة قضـــــائية جزائيـــــة تضــــاهي تلــــك الحصـــــانة التـــــي يتمتـــــع 
مــــــن اتفاقيــــــة فيينــــــا للعالقــــــات الدبلوماســــــية لســــــنة  31طبقــــــا للمــــــادةبهــــــا رئــــــيس البعثــــــة الدبلوماســــــية 
ـــــــوع  1961 ـــــــة مهمـــــــا كـــــــان ن ـــــــة المطلق ـــــــع هـــــــؤالء المـــــــوظفين بالحصـــــــانة القضـــــــائية الجزائي ،  إذ يتمت
الجريمـــــة المرتكبـــــة ، كمـــــا ال يجـــــوز إخضـــــاعهم ألي صـــــورة مـــــن صـــــور القـــــبض و االعتقـــــال حتـــــى 
تعـــــون بالحصـــــانة الدوليـــــة فـــــي أقـــــاليم جميـــــع مـــــن طـــــرف الدولـــــة التـــــي يحملـــــون جنســـــيتها ألنهـــــم يتم
  الدول .
لــــــم يعــــــد المــــــوظفين ،  1998إال انــــــه و بعــــــد إنشــــــاء المحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة لعــــــام             
الســـــامين الـــــدوليين يتمتعـــــون بتلـــــك الحصـــــانة أمـــــام المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة ، إزاء الجـــــرائم الـــــواردة 
ـــــص المـــــادة  ـــــي نظامهـــــا األساســـــي اســـــتنادا إلـــــى ن ـــــى انـــــه       27ف ـــــي نصـــــت عل ـــــي فقرتهـــــا الثانيـــــة الت ف
ـــــي قـــــد تـــــرتبط بالصـــــفة الرســـــمية للشـــــخص  ( ال تحـــــول الحصـــــانات و القواعـــــد اإلجرائيـــــة الخاصـــــة الت
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ســـــواء كانـــــت فـــــي القـــــانون الـــــوطني أو القــــــانون الـــــدولي دون ممارســـــة المحكمـــــة اختصاصـــــها علــــــى 
  هذا الشخص ).
حــــائال دون مثــــول مــــن يتمتــــع بهــــا أمــــام المحكمــــة للشــــخص فلــــم تعــــد الصــــفة الرســــمية              
ــــانون الــــد ــــت هــــذه الصــــفة الرســــمية مســــتمدة مــــن الق ــــة ، ســــواء كان ــــة الدولي ولي أم مــــن القــــانون الجنائي
مـــــن نظـــــام رومــــا األساســـــي للمحكمـــــة الجنائيــــة الدوليـــــة ، نجـــــد  27فبـــــالرجوع إلـــــى المــــادة ، الــــداخلي 
ــــــداخلي  أن الفقــــــرة األولــــــى قــــــد حــــــددت لنــــــا األشــــــخاص الــــــذين يتمتعــــــون بالحصــــــانة طبقــــــا للقــــــانون ال
برلمــــان أم علــــى ســــبيل الحصــــر و هــــم ( رئــــيس الدولــــة ، رئــــيس الحكومــــة ، عضــــو فــــي حكومــــة أو 
ـــــائهم بـــــأي حـــــال مـــــن األحـــــوال  ممـــــثال منتخبـــــا أو موظفـــــا حكوميـــــا ) ، فهـــــؤالء جميعـــــا ال يمكـــــن إعف
  من المسؤولية الجنائية كما أن صفتهم ال تشكل سببا لتخفيف العقوبة .
ـــــم           ـــــدولي فـــــان النظـــــام األساســـــي لرومـــــا ل ـــــى الصـــــعيد ال أمـــــا مـــــن يتمتعـــــون بهـــــذه الصـــــفة عل
ـــــانون الـــــــدولي فـــــــان المـــــــوظفين الســـــــامين الـــــــدوليين يتمتعـــــــون يحـــــــددهم و بـــــــالرجوع إلـــــــ ى قواعـــــــد القــ
ـــــالي فـــــان نـــــص المـــــادة  ـــــدولي و بالت ـــــة طبقـــــا لقواعـــــد القـــــانون ال ـــــة المطلق بالحصـــــانة القضـــــائية الجنائي
تعـــــد هـــــذه الحصـــــانة مـــــن اخطـــــر أنـــــواع الحصـــــانة القضـــــائية  إذالفقـــــرة الثانيـــــة تنطبـــــق علـــــيهم ، 27
ـــــي يتمتعـــــون  بهـــــا نظـــــرا إلمكا ـــــواع الجـــــرائم خطـــــورة ، ضـــــف الت ـــــدفع بهـــــا إزاء ارتكـــــاب اشـــــد أن ـــــة ال ني
إلــــى ذلـــــك أن المـــــوظفين الســــامين الـــــدوليين يتمتعـــــون بتلــــك الحصـــــانة علـــــى مختلــــف أقـــــاليم الـــــدول ، 
بمــــا فيهــــا الدولــــة التــــي يحملــــون جنســــيتها ودولــــة المقــــر و مختلــــف الــــدول التــــي يــــؤدون مهــــامهم علــــى 
  إقليمها. 
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عتـــــــداد بالصـــــــفة الرســـــــمية للخضـــــــوع للمحكمـــــــة الجنائيـــــــة الدوليـــــــة لمـــــــن و العلـــــــة فـــــــي عـــــــدم اال      
ــــــة متابعــــــة  ــــــاى عــــــن أي ــــــدولي ، تجعلهــــــم فــــــي من ــــــانون ال ــــــا لقواعــــــد الق ــــــك الحصــــــانة طبق يتمتعــــــون بتل
قضـــــائية  أمـــــام محـــــاكم الـــــدول ، يقـــــوم علـــــى أســـــاس الحيلولـــــة دون توجيـــــه الـــــتهم إلـــــيهم لمـــــنعهم مـــــن 
نحـــــت لهـــــم لممارســـــة الوظيفـــــة الدوليـــــة ، إال أنهـــــا ال أداء مهـــــامهم بمعنـــــى أن تلـــــك الحصـــــانة  قـــــد م
  تعني اإلفالت من العقاب في حالة ارتكاب الجرائم الدولية .    
ــــــان المــــــوظفين الســــــامين           ــــــة ف ــــــة الدولي ــــــروز نظــــــام رومــــــا األساســــــي للمحكمــــــة الجنائي ــــــه بب إن
لتـــــي يتمتعـــــون بهـــــا الـــــدوليين أصـــــبحوا يخضـــــعون لنظـــــاميين قـــــانونيين متناقضـــــين ، األول الحصـــــانة ا
ــــــاني نظــــــام رومــــــا األساســــــي ــــــدولي و الث ــــــانون ال ــــــة  طبقــــــا لقواعــــــد الق ــــــة الدولي ــــــذي للمحكمــــــة الجنائي ال
ـــــد ســـــبب  ـــــة وق ـــــة ارتكـــــاب إحـــــدى الجـــــرائم الدولي ـــــيهم ، فـــــي حال ـــــبض عل أجـــــاز مقاضـــــاتهم و إلقـــــاء الق
دوليين مــــن هــــذا التنــــاقض تعارضــــا فــــي االلتزامــــات الدوليــــة بــــين مــــا يتمتــــع بــــه المــــوظفين الســــامين الــــ
  . للمحاكمة مو تسليمه محصانات و بين القبض عليه
  أهمية الموضوع :
  إن أهمية موضوع الدراسة تتجلى فيما يلي :
المركــــز القــــانوني للمـــــوظفين الســــامين الــــدوليين وذلــــك مـــــن خــــالل التطــــرق إلــــى التطـــــورات تحديــــد  -
الوظيفـــــة العامـــــة الدوليـــــة و مـــــا تضـــــمنته مـــــن تقريـــــر الحصـــــانة القضـــــائية  التاريخيــــة التـــــي مـــــرت بهـــــا
  المطلقة .
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ــا فـــــــي تقييـــــــد مبـــــــدأ الـــــــدفع بالمنصـــــــب الرســـــــمي للمـــــــوظفين  تحديـــــــد - دور النظـــــــام األساســـــــي لرومـــــ
  ق عملية التقييد.يالسامين أمام القضاء الجنائي الدولي و بيان أهم الصعوبات التي تع
  :الموضوع اختيار أسباب
  :موضوعية وأخرى ذاتية أسباب إلى تقسيمها يمكن التي علموضو  ااختيار  أسباب تدتعد
  ذاتية: سبابأ
فــــي تنــــاول موضــــوع حــــديث وعلــــى قــــدر كبيــــر مــــن األهميــــة فــــي مجــــال القــــانون الــــدولي  الرغبــــة  -
، فعلـــــى الـــــرغم مـــــن وجـــــود العديـــــد مـــــن الدراســـــات التـــــي تطرقـــــت إلـــــى موضـــــوع الحصـــــانة الجنـــــائي 
ــى البحـــــــث فــــــي مجـــــــال حصـــــــانة  أمــــــام القضـــــــاء الـــــــدولي الجنــــــائي ، إال أنهـــــــا جميعـــــــا اقتصــــــرت علـــــ
  .الرؤساء و القادة و الحكام 
الرغبــــة فــــي الخــــوض فــــي دراســــة تقنيــــة جديــــدة تجمــــع بــــين القــــانون الــــدولي الجنــــائي و القــــانون  -  
  .والقانون الدولي الدبلوماسي لدولي اإلداري ا
ـــــــة دقيقـــــــة لكنهـــــــا ذات أهميـــــــة بالغـــــــة فـــــــي مجـــــــال الحصـــــــانة القضـــــــائية  - الرغبـــــــة فـــــــي دراســـــــة جزئي
ــــــدولي الجنــــــائيالقضــــــاء  مالجنائيــــــة أمــــــا ــــــة مــــــن المــــــادة  ال مــــــن نظــــــام رومــــــا  27و هــــــي الفقــــــرة الثاني
  الدولية.األساسي للمحكمة الجنائية 
  موضوعية : بابسأ
ــــي مــــرت أه - ــــدوليين و الت ــــع بهــــا المــــوظفين الســــامين ال ــــة التــــي يتمت ميــــة الحصــــانة القضــــائية الجنائي
ضـــــــرورة تفرضـــــــها مقتضـــــــيات أداء الوظيفـــــــة  تبالعديـــــــد مـــــــن التطـــــــورات التاريخيـــــــة ، حيـــــــث أصـــــــبح
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، إال أن تعســـــف المتمتعـــــين مـــــن اجـــــل ضـــــمان حســـــن ســـــير العالقـــــات الدوليـــــة الدوليـــــة بشـــــكل فعـــــال 
العالقــــات الدوليــــة ، كمــــا يــــؤثر علــــى األداء الفعــــال للوظيفــــة الدوليــــة كونهــــا  بهــــا قــــد يــــؤدي إلــــى ســــوء
  تتعارض مع أهداف الحصانة القضائية الجزائية.
ـــــة التـــــي يتمتـــــع بهـــــا المـــــوظفيكتســـــي   - ين الســـــامين الـــــدوليين موضـــــوع الحصـــــانة القضـــــائية الجزائي
 األقــــاليمكــــونهم يتمتعــــون بحصــــانة مطلقــــة فــــي مختلــــف ، فــــي مجــــال العالقــــات الدوليــــة  أهميــــة بالغــــة
  .بما فيها الدول التي يحملون جنسيها
  الدراسات السابقة : 
رغـــــم كثـــــرة الدراســـــات العامـــــة التـــــي تناولـــــت موضـــــوع الحصـــــانة الجنائيـــــة الدوليـــــة للفـــــرد أو           
تلـــــك التـــــي اهتمـــــت بدراســـــة موضـــــوع مســـــؤولية الرؤســـــاء و القـــــادة و الحكـــــام أمـــــام القضـــــاء الـــــدولي 
الجنــــــائي ، فانــــــه لــــــم يــــــتم العثــــــور علــــــى أيــــــة دراســــــة ســــــابقة تناولــــــت موضــــــع الحصــــــانة القضــــــائية 
ـــــــدولي الجنـــــــائي ، وباعتبـــــــار أن موضـــــــوع الجنائيـــــــة للمـــــــوظفين ال ـــــــدوليين أمـــــــام القضـــــــاء ال ســـــــامين ال
ـــــي تجمـــــع بـــــين  الدراســـــة  ـــــث يشـــــمل العديـــــد مـــــن المســـــائل القانونيـــــة الت ـــــة و التشـــــعب بحي يتســـــم بالدق
فقـــــد اعتمـــــدت القـــــانون الـــــدولي الجنـــــائي و القـــــانون الـــــدولي اإلداري و القـــــانون الـــــدولي الدبلوماســـــي ، 
  ت على غرار : الباحثة على بعض الدراسا
ــــــدكتور جمــــــال طــــــه - ــــــدولي ، دراســــــة مقارنــــــة فــــــي القــــــانون الــــــدولي اإلداري " لل كتــــــاب " الموظــــــف ال
  دولي .ندى الذي تناول النظام القانوني للموظف الدولي وكذا حقوق وواجبات الموظف ال
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، الــــــذي تنــــــاول  " المســــــؤولية الدوليــــــة الجنائيــــــة لــــــرئيس الدولــــــة " للــــــدكتورة بلخيــــــري حســــــينةكتــــــاب  -
  .لرؤساء الدولالتطور التاريخي لفكرة المسؤولية الجنائية الدولية 
ـــــاول  - ـــــدكتورة الهـــــام محمـــــد حســـــن العاقـــــل الـــــذي تن كتـــــاب " الحصـــــانة فـــــي اإلجـــــراءات الجنائيـــــة " لل
  الحصانة في اإلجراءات الجنائية على المستوى الداخلي و الدولي . 
ـــــــدولي ومـــــــدى مســـــــؤولية - ـــــــاب" الموظـــــــف ال ـــــــدكتور جمـــــــال  كت ـــــــه " لل ـــــــة عـــــــن أعمال المنظمـــــــة الدولي
مصـــــباح جمـــــال مقبـــــل ، الـــــذي تنـــــاول فيـــــه النظـــــام القـــــانوني للموظـــــف الـــــدولي و مســـــؤولية المنظمـــــة 
  عن أعماله.الدولية 
  :   بعلى وجه الخصوص  استعانت الباحثةأما فيما يتعلق بالرسائل العلمية فقد         
الموســـــــومة ب " الحصـــــــانة القضـــــــائية الجزائيـــــــة  دكتـــــــوراه للباحثـــــــة رحـــــــاب شـــــــادية أطروحـــــــة - 
ـــــد تمحـــــورت  للمبعـــــوث الدبلوماســـــي "  و ـــــة للمبعـــــوث ق ـــــى الحصـــــانة الجنائي هـــــذه الدراســـــة عل
ـــــــى حصـــــــانته أمـــــــام  ـــــــم تتطـــــــرق إل ـــــــداخلي للـــــــدول  ول الدبلوماســـــــي أمـــــــام القضـــــــاء الجنـــــــائي ال
 القضاء الدولي الجنائي .
مســــــؤولية الرؤســـــاء و القــــــادة و  الموســـــومة ب " دكتـــــوراه للباحــــــث سمصـــــار محمــــــد أطروحـــــة - 
الحكــــــام أمــــــام القضــــــاء الــــــدولي الجنــــــائي " ركــــــزت هــــــذه الدراســــــة علــــــى حصــــــانة الرؤســــــاء و 
ــــى حصــــانة المــــوظفين الســــامين الــــدوليين أمــــام القضــــاء  القــــادة و الحكــــام لكنهــــا لــــم تتطــــرق إل
 الدولي الجنائي .
10 
 
مســـــــؤولية المنظمـــــــات اهللا عزيـــــــز الموســـــــومة ب "  أمــــــانغســـــــان دكتـــــــوراه للباحـــــــث  أطروحــــــة - 
" و التــــي اقتصـــــرت علــــى التطــــرق إلــــى مســــؤولية المنظمـــــات  موظفيهــــا أعمــــالالدوليــــة عــــن 
الدوليــــة عــــن أعمــــال موظفيهــــا فــــي حالــــة ارتكابــــه جــــرائم عاديــــة ولــــم تتطــــرق إلــــى مســــؤولية 
 المنظمة في حالة ارتكاب موظفيها لجرائم دولية  .
 الجنائيــة الدوليـــة المســؤوليةب "   أطروحــة دكتــوراه الباحــث رخــروخ عبـــداهللا الموســومة - 
القضـــاء  أمـــام" و التـــي اقتصـــرت علـــى المســـؤولية الجنائيـــة لرؤســـاء الـــدول الـــدول لرؤســـاء
 الدولي الجنائي .
ــــف عــــن ســــابقتها           ــــى انجــــاز دراســــة تختل ــــة إل مــــن ، باالســــتعانة بهــــذه الدراســــات ســــعت الباحث
ـــــــة للمـــــــوظ ـــــــى الحصـــــــانة القضـــــــائية الجزائي ـــــــث التطـــــــرق إل ـــــــدوليين حي القضـــــــاء  أمـــــــامفين الســـــــامين ال
  الجنائي الدولي .
  الموضوع :  أهداف
  في النقاط التالية : الموضوع أهدافيمكن تحديد 
  تحديد فئة الموظفين السامين الدوليين  -
ـــــع بهـــــا هـــــذه الفئـــــة بموجـــــب قواعـــــد القـــــانون  - تحديـــــد مـــــدى الحصـــــانة القضـــــائية الجزائيـــــة التـــــي تتمت
  الدولي 
  المؤقت في تقييد مبد الدفع بالمنصب الرسمي الجنائي الدولي  القضاءإبراز دور  -
إبـــــراز دور نظـــــام رومـــــا األساســـــي للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة فـــــي تقييـــــد مبـــــدأ الـــــدفع بالمنصـــــب  -
  .التي تواجهه  باتالرسمي و أهم العق
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  اإلشكالية :
  إن دراسة الموضوع تقتضي طرح إشكالية رئيسية وهي :       
الــــدفع بالحصــــانة القضــــائية الجزائيــــة للمــــوظفين الســــامين الــــدوليين مــــدى تــــم تقييــــد  أي إلــــى         
  أمام القضاء الجنائي الدولي؟
  كما يمكن طرح بعض التساؤالت يمكن إجمالها فيما يلي:           
ــــة و مــــن هــــم - ــــة العامــــة الدولي ــــف تطــــور مفهــــوم الوظيف ــــدوليين و مــــا  كي هــــي المــــوظفين الســــامين ال
  غيرهم من الموظفين ؟أوجه االختالف بينهم وبين 
ــــــار  - ــــــدولي الســــــامي بالمنظمــــــة و مــــــا هــــــي اآلث ــــي تــــــربط الموظــــــف ال ــ مــــــا هــــــي طبيعــــــة العالقــــــة الت
  المترتبة على تلك العالقة ؟ 
  كيف تطور المركز الجزائي للموظفين السامين الدوليين ؟ -
ــــــة أدى إلــــــى - ــــــروز فكــــــرة المســــــؤولية الجنائيــــــة الدولي ــــــدفع بالمنصــــــب الرســــــمي  هــــــل ب ــــــد مبــــــدأ ال تقيي
  للموظفين الساميين الدوليين ؟ 
هــــل نظـــــام رومــــا األساســـــي للمحكمـــــة الجنائيــــة الدوليـــــة يحــــوي علـــــى بعـــــض الثغــــرات التـــــي تعـــــزز  -
  ظاهرة اإلفالت من العقاب ؟ 
  :البحث منهج
ارتأينـــــا اإلجابـــــة علـــــى اإلشـــــكالية المطروحـــــة بإتبـــــاع المـــــنهج الوصـــــفي مـــــع االســـــتعانة بـــــبعض      
فطبيعـــــة الموضـــــوع تقتضـــــي الوصـــــف الـــــدقيق للوقـــــوف علـــــى مـــــدى الحصـــــانة القضـــــائية ، ج هالمنـــــا
ـــــــدولي ، الجزائيـــــــة التـــــــي يتمتـــــــع بهـــــــا المـــــــوظفين الســـــــامين الـــــــدوليين  مـــــــع أمـــــــام القضـــــــاء الجنـــــــائي ال
كمـــــا تـــــم و االتفاقيـــــات الدوليـــــة ، هج التحليلـــــي لتحليـــــل مختلـــــف النصـــــوص القانونيـــــة االســـــتعانة بـــــالمن
  االستعانة بالمنهج المقارن في بعض الجزئيات التي تتطلب المقارنة  .
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  :البحث خطة
ـــــــوع البحــــــــث و تشــــــــعبه فقــــــــد            ــــــــى اإلشــــــــكالية المطروحــــــــة و نظــــــــرا لدقــــــــة موضـ لإلجابــــــــة عل
ــــى  ــــى بــــابين و كــــل بــــاب إلــــى فصــــلين حيــــث  البحــــث  تقســــيم حيــــث تــــم، خطــــة ثنائيــــة اعتمــــدنا عل إل
ـــــى المركـــــــز القــــــــانوني للمــــــــوظفين الســـــــامين الــــــــدوليين و ذلــــــــك  األول البــــــــابفـــــــي  ســـــــيتم التطــــــــرق إلـــ
بــــــــالتطرق إلــــــــى المركــــــــز الــــــــوظيفي للمــــــــوظفين الســــــــامين الــــــــدوليين فــــــــي الفصــــــــل األول و المركــــــــز 
ـــــــاني  ـــــــدوليين فـــــــي الفصـــــــل الث ـــــــد خصصـــــــناه  أمـــــــاالجزائـــــــي للمـــــــوظفين الســـــــامين ال ـــــــاني فق البـــــــاب الث
عوائـــــق التتبـــــع حيـــــث و للحـــــديث عـــــن المـــــوظفين الســـــامين الـــــدوليين بـــــين المســـــؤولية الجنائيـــــة الدوليـــــة 
رومــــا األساســــي للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة مــــن المســــؤولية الجنائيــــة  متم الطــــرق إلــــى موقــــف نظــــاســــي
الثــــاني خصصــــناه للحــــديث  أمــــا الفصــــل فــــي الفصــــل األول ،  الدوليــــة للمــــوظفين الســــامين الــــدوليين
  عن صعوبات تقييد مبدأ الدفع بالمنصب الرسمي أمام القضاء الدولي الجنائي .







 المركز القانوني للموظفين السامين الدوليين  األول:الباب 
ـــــث يباشـــــر الموظـــــف            ـــــة ، حي ـــــة العامـــــة الوطني ـــــداد للوظيف ـــــة امت تعـــــد الوظيفـــــة العامـــــة الدولي
ـــــه  ـــــدولي ،  وعلي ـــــي الجهـــــاز ال ـــــي ومؤسســـــاتي ممـــــثال ف ـــــانوني دول ـــــي إطـــــار نظـــــام ق ـــــدولي مهامـــــه ف ال
حـــــول الـــــدور  يتمحــــور، فاعليتهـــــا مــــدى فــــان نجـــــاح المنظمــــات الدوليـــــة أو اإلقليميــــة و الحكـــــم علـــــى 
ين بالجهــــاز الــــدولي خاصــــة أولئــــك الــــذين يمارســــون مهــــامهم علــــى قمــــة الجهــــاز  الــــذي يمارســــه العــــامل
فهـــــــم يعتبـــــــرون الدعامـــــــة و الركيـــــــزة ، الســـــــامين الـــــــدوليين الـــــــذين يطلـــــــق علـــــــيهم وصـــــــف المـــــــوظفين 
  . األساسية التي يتوقف عليها تحقيق المنظمة ألهدافها
ــــــه           ــــــدولي ، فان ــــــة العامــــــة الدوليــــــة تســــــتهدف ضــــــمان خدمــــــة المجتمــــــع ال ولمــــــا كانــــــت الوظيف
كـــــــان لزامـــــــا أن تحـــــــاط بقـــــــدر كبيـــــــر مـــــــن الضـــــــمانات و االمتيـــــــازات لضـــــــمان اســـــــتقاللية المـــــــوظفين 
، تجعلهـــــــم بعيـــــــدا عـــــــن كـــــــل الضــــــــغوطات  الدوليــــــــةالعامـــــــة الســـــــامين الـــــــدوليين فـــــــي أداء الوظيفـــــــة 
  .  وا لها الخارجية التي يمكن أن يتعرض
ـــــالرجوع          ـــــىب ـــــ إل ـــــق المنظمـــــات الدولي نجـــــد أنهـــــا ، و األنظمـــــة األساســـــية الخاصـــــة بهـــــا  ةمواثي
 ، الجنائيـــــــة المطلقـــــــة للمـــــــوظفين الســـــــامين الـــــــدوليينالقضـــــــائية قـــــــد نصـــــــت علـــــــى مـــــــنح الحصـــــــانة 
 أيــــةعــــن  منــــأىالدبلوماســــية ، ممــــا يجعلهــــم فــــي تضــــاهي تلــــك الحصــــانة الممنوحــــة لرؤســــاء البعثــــات 
وهــــي تســــمى الحصــــانة الجنائيــــة الدوليــــة تميــــزا متابعــــة قضــــائية مهمــــا كانــــت خطــــورة الجــــرم المرتكــــب 
  .لها عن الحصانة الدبلوماسية 
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 الحصــــــــانة الجنائيــــــــة لكــــــــن بــــــــروز فكــــــــرة المســــــــؤولية الجنائيــــــــة الدوليــــــــة أدى إلــــــــى تراجــــــــع          
لــــذلك كـــــان البشــــرية  ، خطــــورة علــــى ســـــلم و امــــن الدوليــــة خاصــــة فــــي حالــــة ارتكــــاب اشـــــد الجــــرائم 
ــــىمــــن الضــــروري التعــــرض مــــن خــــالل هــــذه الدراســــة  المركــــز القــــانوني للمــــوظفين الســــامين تحديــــد  إل
المركــــز الـــــوظيفي و مـــــا يتضـــــمنه مـــــن قواعـــــد و مبـــــادئ و  إلـــــىوذلـــــك مـــــن خـــــالل التطـــــرق  الــــدوليين
وكــــذا  لفــــي الفصــــل األو  تضــــبط عالقــــتهم بالمنظمــــات الدوليــــة التــــي يعملــــون بهــــا، تنظيميــــة  أحكــــام
ـــــد فـــــي الفصـــــل الســـــامين الـــــدوليين  للمـــــوظفينالمركـــــز الجزائـــــي  إلـــــىالتطـــــرق  ـــــين اإلطـــــالق و التقيي ب
  الثاني وفقا لما يلي:  
  المركز الوظيفي للموظفين السامين الدوليين  األول:الفصل 
ــــام التــــــــي تتمتــــــــع بالشخصــــــــية            المنظمــــــــات الدوليــــــــة مــــــــن أشــــــــخاص القــــــــانون الــــــــدولي العــــ
، وهـــــي افتراضــــــية أي أنهـــــا مجـــــاز قـــــانوني ، هــــــذا مـــــا يســـــتتبع بالضــــــرورة أن 1القانونيـــــة االعتباريـــــة 
يكـــــون لهـــــا جهـــــاز يتـــــولى التعبيـــــر عـــــن إرادتهـــــا مـــــن اجـــــل تحقيـــــق أهـــــدافها ، يطلـــــق عليـــــه األمانـــــة 
  . 2ز من مجموعة من الموظفين الدوليين العامة و يتكون هذا الجها
ات و ـــــــــــــــــطات و االختصاصــــــــــــــــــــــوالسل تحــــدد فئــــات المــــوظفين الــــدوليين وطريقــــة تعيــــنهم            
 م وجـــبـــــــــــــــــــــــــــــثاألساســي ومـــن  هاـــــــــــــظمة و نظامــــــــــــــقا لميثـــاق المنـــــــــــــــطبة لهـــم ــــــــــــــالحصــانات الممنوح
اإلطــــار  المبحـــث األول نتطـــرق مـــن خاللـــه  إلـــىرئيســـيين ل إلـــى مبحثـــين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقســـيم هـــذا الفص
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، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، مصر ،  اإلداريفي القانون الدولي  ةجمال طه ندا  ، الموظف الدولي  ، دراسة مقارن - 
  . 07ص ،  1986
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ـــنا النظــام القــانوني  إلــىالــدوليين أمــا المبحــث الثــاني نتطــرق مــن خاللــه ،  لمفــاهيمي للمــوظفين الساميـ
  يين الدوليين وفقا لما يلي :للموظفين السام
  للموظفين السامين الدوليين لمفاهيميا اإلطار: األولالمبحث   
ـــــى م          ـــــدوليين تقتضـــــي دراســـــة الموضـــــوع التطـــــرق إل ولمـــــا ، فهـــــوم المـــــوظفين الســـــامين ال
كــــــان الزمــــــا ، كـــــان هــــــذا المصـــــطلح يتــــــداخل مــــــع غيـــــره مــــــن المصـــــطلحات مــــــن نــــــواحي عـــــدة 
ــــى ــــه أخــــرى عمــــا يشــــتبه بــــه مــــن مصــــطلحات ه تمييــــز  التطــــرق إل مــــن خــــالل هــــذا مــــا ســــنتطرق ل
   على النحو األتي: مطلبينتقسيم هذا المبحث  
  الدوليين.السامين  الموظفينمفهوم  األول:لمطلب ا
ــــــــدوليين يقتضــــــــي منــــــــا  المــــــــوظفينمصــــــــطلح دراســــــــة  إن          ــــامين ال ــــــــى التطــــــــرق أوالالســــ  إل
 األمــــر، مــــر بتطــــور تــــاريخي  وٕانمــــالــــم ينشــــا طفــــرة واحــــدة الــــذي  اإلداريتطــــور التنظــــيم الــــدولي 
  . حاليا ظف الدولي و ظهوره بالشكل المعروف عليهالذي ترتب عنه تطور فكرة المو 
ــــرق مــــــن خــــــالل هــــــذا المطلــــــب         ول لالتطــــــور التــــــاريخي لمــــــد إلــــــى ، و عليــــــه ســــــوف نتطــ
و لمــــا كــــان نظــــام الوظيفــــة العامــــة الدوليــــة يضــــم عــــدة فئــــات ،  ولألافــــرع فــــي الالموظــــف الــــدولي 
المــــوظفين  إليهــــالضــــبط الفئــــة التــــي ينتمــــي ، تحديــــد هــــذه الفئــــات  إلــــىنتطــــرق  أنفقــــد كــــان لزامــــا 
  . في الفرع الثاني من هذا المطلب  هيلإو هذا ما سنتطرق  ينالسامين الدولي
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  الدولي.التطور التاريخي لمدلول الموظف  :األوللفرع ا
تقســــــيم مراحــــــل تطــــــور مــــــدلول الموظــــــف  علــــــىالدراســــــات الفقهيــــــة القانونيــــــة  أجمعــــــت          
ــــىالــــدولي  ــــدولي التــــي تضــــم عصــــر المــــؤتمرات الدوليــــة، مــــرحلتين  إل ــــة مــــا قبــــل التنظــــيم ال ، مرحل
ــــت فيهــــا  ــــي اكتمل ــــدولي، الت ــــة التنظــــيم ال ــــى مرحل ــــة وصــــوًال إل ــــب اإلداري وعصــــر االتحــــادات والمكات
ــــة عصــــر عصــــبة األمــــم، وعصــــر  ــــدولي، وتضــــم هــــذه المرحل القواعــــد الخاصــــة بنظــــام الموظــــف ال
  وفقا لما يلي : احدرحلة على األمم المتحدة و سنتطرق بالتفصيل لكل م
  الدولي: التنظيممرحلة ما قبل  -أوال
ــــن مراحــــــل تطــــــور نظــــــام الموظــــــف الــــــدولي فــــــي الفتــــــرة الممتــــــدة            بــــــدأت هــــــذه المرحلــــــة مــ
ــــــى ســــــنة 1 1850مــــــن ســــــنة  ــــــد  2 1919حت ــــــرة انعقــــــاد المــــــؤتمرات وق تميــــــزت هــــــذه المرحلــــــة بكث
التــــــي كانــــــت تنعقــــــد لتنظــــــيم مرحلــــــة مــــــا بعــــــد ، الدوليــــــة و تكــــــوين اللجــــــان و االتحــــــادات الدوليــــــة 
الحــــرب ، مــــن هنــــا ظهــــرت الحاجــــة لوجــــود هيئــــة تضــــمن الســــير الحســــن لهــــذه االجتماعــــات ، و 
مـــــن خـــــالل  الدوليـــــة التـــــي لعبـــــت دورا ملحوظـــــا علـــــى الســـــاحةمـــــن ثـــــم تشـــــكلت األمانـــــة العامـــــة 
، تكليفهـــــــا بتســـــــجيل االجتماعـــــــات ، توزيـــــــع الوثـــــــائق ، ترجمـــــــة األعمـــــــال ، تنظـــــــيم االجتماعـــــــات 
وقـــد تـــم تقســـيم هـــذه وتطورهـــا بشـــكل ملحـــوظ بـــروز فكـــرة الموظـــف الـــدولي  إلـــى أدىالـــذي  األمـــر
  وفقا لما يلي :  المرحلة إلى مرحلة المؤتمرات الدولية و مرحلة االتحادات الدولية 
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  حلة المؤتمرات الدولية :مر   - أ
ــــي لجــــــأت إليهــــــا الــــــدول لبحــــــث  1مرحلــــــة المــــــؤتمرات الدوليــــــة  تعتبــــــر         إحــــــدى الوســــــائل التــ
 حــــــل منازعاتهــــــا وتســــــوية الخالفــــــات ااألمــــــور التــــــي تهمهــــــا وتحقيــــــق مصــــــالحها المشــــــتركة، وكــــــذ
هـــــــذه المـــــــؤتمرات التـــــــي  أول،  2 1815يعتبـــــــر مـــــــؤتمر فينـــــــا لعـــــــام  وبينهـــــــا وعقـــــــد االتفاقيـــــــات 
  . 3 المنظمات الدولية  وبالتالي بروز فكرة الوظيفة الدولية وٕاقامة إنشاءعملت على 
ـــــاء         ـــــدول بعـــــدٍد مـــــن المـــــوظفين أثن ـــــى مـــــا تقـــــدم كـــــان مـــــن الطبيعـــــي أن تســـــتعين ال ـــــاء عل بن
، وٕان كـــــان هـــــؤالء المـــــوظفين 4عقـــــد المـــــؤتمرات الدوليـــــة لإلشـــــراف علـــــى أعمالهـــــا وتســـــيير مهامهـــــا
ــــدول المشــــاركة، إال أن  ــــك ال ــــون جنســــيات تل ــــدول المشــــاركة فــــي المــــؤتمر ممــــن يحمل ــــا ال مــــن رعاي
ــــــة المضــــــيفة  ــــــبهم ، أكثــــــرهم كــــــان مــــــن حــــــاملي جنســــــية الدول ــــــنهم وطل ــــــك لســــــهولة تعيي وقــــــد . 5ذل
ــــــة باســــــتعانة  ــــــر مــــــن المــــــوظ األمانــــــةتميــــــزت هــــــذه المرحل ــــــك المــــــؤتمرات بعــــــدد كبي فين العامــــــة لتل
                                                           
ثباتا و  أكثر مظهرا"هي تلك التي يتفق على انعقادها بصفة دورية و تأخذ  بأنهامرات الدولية عرف الدكتور محمد سعيد الدقاق المؤت -1
  اجتماع لممثلي الدول المشتركة فيه بهدف بحث موضوعا ت تتعلق بمصالحهم المشتركة " أنهااستمرارا و اهم ما يميز تلك التنظيمات 
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ت الالمتحدة و الوكا األممتنظيم الدولي و ، النظرية العامة لل تأصيلهجعفر عبد السالم ، المنظمات الدولية ، دراسة فقهية و  -3
   20، ص  1990، الطبعة السادسة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ،  اإلقليميةالمتخصصة و المنظمات 
بعد الحرب النابليونية و حفظ   األوروبيةما كانت عليه في القارة  إلى األوضاع إعادةهو  1815لعام  فبينالقد كان الهدف من مؤتمر  - 
  الجديد. األوروبيالسلم من خالل النظام 
  .12،13ص ، 2009 األردن، عمان، والتوزيع، للنشر ءاإثر  دار ،الطبعة االولى الدولية، المنظمات العطا، أبو صالح رياض -  4
  .32، ص  المرجع السابق جمال طه ندا  ، -5
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ـــــذين يقومـــــون بتســـــجيل كـــــل مـــــا ـــــدوليين ال ـــــك المـــــؤتمرات  ال ـــــد تل ـــــدور مـــــن مناقشـــــات خـــــالل عق  1ي
 أكثـــــر تضـــــمالتـــــي كانــــت 2 1907مـــــؤتمر الهــــاي لعـــــام  أمانــــةعـــــن ذلـــــك ، البــــارزة  األمثلـــــةومــــن 
 نـــــواةالفـــــي المـــــؤتمر وكـــــان هـــــؤالء هـــــم  األعضـــــاءموظـــــف تـــــم تعييـــــنهم بمعرفـــــة الـــــدول  25مـــــن 
العـــــام للمـــــؤتمر  األمـــــينبالنســـــبة لوظيفـــــة  أمـــــا، 3الموظف الـــــدوليبـــــمـــــا عـــــرف فيمـــــا بعـــــد ل األولـــــى
ــــــة المضــــــيفة للمــــــؤتمر هــــــي التــــــي تقــــــوم بتعيــــــين  أن أســــــاسفقــــــد كــــــان يجــــــري العمــــــل علــــــى  الدول
ــــين موظفيهــــا الدبلوماســــيين  األمــــين ــــر رســــمية مــــع رؤســــاء  ،العــــام مــــن ب ــــام بمــــداوالت غي بعــــد القي
  .4العام األمينالوفود المختلفة للحصول على موافقتها لتعيين 
 لكــــّن هــــؤالء المــــوظفين بمــــا فــــيهم األمــــين العــــام للمــــؤتمر لــــم يتمتعــــوا بــــأي اســــتقالل ذاتــــي        
، 5ن أمامهـــــا عـــــن أعمـــــالهميمســـــئول و ن لقـــــوانين دولهـــــمي، بـــــل ظلـــــوا خاضـــــعفـــــي تأديـــــة مهـــــامهم 
فضـــــًال عـــــن أنهـــــم يتقاضـــــون رواتـــــبهم ومكافـــــآتهم منهـــــا، كمـــــا أن أعمـــــالهم كانـــــت مؤقتـــــة تنتهـــــي 
بانتهــــاء المــــؤتمر ممــــا يعنــــي رجــــوعهم إلــــى أعمــــالهم األصــــلية فــــي حكومــــاتهم داخــــل دولهــــم بعــــد 
  .6انتهاء المؤتمر
  
                                                           
، القاهرة  اإلدارية، مكانة الموظف الدولي ودوره في حل المنازعات الدولية ، منشورات المنظمة العربية للتنمية  الهادي محمد الوحيشي -1
  .7، ص  2006، مصر ، 
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  338، ص  1974، مصر ،  اإلسكندريةالوسيط في التنظيم الدولي ، منشاة المعارف ،  محمد طلعت الغنيمي ، -3
هبه جمال عبد الناصر عبد اهللا علي ، المركز القانوني للموظف الدولي ، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق ، تخصص القانون العام ،  -4
  .26، ص  2011جامعة الشرق األوسط ، 
5
  .12، المرجع السابق ، ص  رياض صالح ابو العطا - 
6
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  :مرحلة االتحادات الدولية  -ب
ظمـــــات الدوليـــــة نهـــــي مرحلـــــة انتقاليـــــة بـــــين مرحلـــــة المـــــؤتمرات الدوليـــــة ومرحلـــــة ظهـــــور الم       
 عليـــه وصـــف ( قـــرن أطلـــقحتـــى  19نا كبيـــرا مـــن التطـــور خـــالل القـــرن أالحديثـــة و قـــد بلغـــت شـــ
ــــــث بلغــــــت عــــــا ــــــة ) حي ــــــا  222حــــــوالي  1919م االتحــــــادات الدولي ــــــد اعتمــــــدت ،  1اتحــــــادا دولي لق
 حيــــث شــــكل لكــــل اتحــــاد جهــــاز ،علــــى عــــدد مــــن المــــوظفين الــــدوليين  ألنشــــطتهافــــي ممارســــتها 
مـــــن خـــــالل التحضـــــير لالجتماعـــــات و  اإلداريـــــةو المهـــــام  باألعمـــــالدائـــــم مهمتـــــه القيـــــام  إداري 
كـــان يطلـــق عليـــه فـــي تلـــك الفتـــرة  ،تســـجيل كـــل مـــا يـــدور خـــالل انعقـــاد اجتمـــاع تلـــك االتحـــادات 
ـــــــد كـــــــان لهـــــــ ، bureau-office(2مصـــــــطلح ( ـــــــدلق ـــــــر فـــــــي تزوي ـــــــر كبي ـــــب اث ــ الموظـــــــف  ذه المكات
، بعيــــدا عــــن كــــل  مهامــــه بكــــل اســــتقاللية أداءمــــن  لتمكينــــه، بالضــــمانات و الحصــــانات الــــدولي 
ومــــن  .3الضــــغوطات و التــــأثيرات الخارجيــــة التــــي يمكــــن أن يتعــــرض لهــــا خــــالل تأديتــــه لمهامــــه 
                                                           
  4، ص  1977، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ،  األولى، الطبعة  اإلداريعبد العزيز سرحان ، القانون الدولي  -1
الح المشتركة للجماعة الدولية ، المصالح المص إشباع" هيئة تستهدف  بأنهاعرف الدكتور محمد طلعت الغنيمي االتحادات الدولية   -  
  تحقيق التعاون الدولي " إلىاالقتصادية كما تهدف 
  . 337راجع محمد طلعت الغنيمي ، المرجع السابق ، ص  أكثرلالطالع   -  
  33جمال طه ندا ، المرجع السابق ، ص   -2
لكل اتحاد أمانة تعرف باسم المكتب و كانت تضم عدد من الموظفين الذين ينتمون إلى أكثر من دولة تكمن مهمتهم الرئيسية  كان -  
  في تحضير جدول األعمال و جمع المعلومات.
بغية تسهيل  1875في سبتمبر عام  انشأالمكاتب الدولية خالل تلك المرحلة المكتب الدولي للموازيين والمقاييس الذي  أمثلةمن -  
  . 1893في بون عام  انشأالمبادالت التجارية و االقتصادية بين الدول و المكتب الدولي للمواصالت الحديدية الذي 
  6الهادي محمد  الوحيشي، المرجع السابق ، ص  -3
ذلك أن المعاهدة التي أوجدت  1804تأسست سنة لعل أول إدارة دولية عرفها العالم الحديث هي هيئة إدارة نهر الراين ، التي  - 
من الميثاق المنشئ للهيئة  131الهيئة تعتبر أول وثيقة تطلق على المستخدمين فيها وصف الموظفين الدوليين وذلك بموجب المادة 
  دبلوماسية .    وبالتالي أصبح مدير و موظفي الهيئة المناط بهم مسؤولية تنظيم المالحة أول من يتمتع بامتيازات وحصانات
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و الزراعــــة بكثيــــر مــــن الحصــــانات و  لألغذيــــةمظــــاهر ذلــــك االعتــــراف لمــــوظفي المعهــــد الــــدولي 
ــــــازات بغــــــض النظــــــر عــــــن جنســــــيتهم ــــــأىممــــــا جعلهــــــم ،  1االمتي ــــــأثيرعــــــن  بمن ــــــيهم  الت خــــــالل عل
حكومــــــة خارجيــــــة حتــــــى ولــــــو كانــــــت حكومــــــاتهم التــــــي  أوســــــلطة  أيــــــةمــــــن ظــــــائفهم ممارســــــتهم لو 
 إنشــــائهبواشــــنطن عنــــد  األمريكــــيتــــم االعتــــراف لمــــوظفي االتحــــاد  كمــــا 2بجنســــياتهم إليهــــاينتمــــون 
ــد عكســــــت ســــــمات التطــــــور خــــــالل، ل 3بالعديــــــد مــــــن االمتيــــــازات و الحصــــــانات  1889عــــــام   قــــ
ـــــــة  ـــــــق بنظـــــــام  أنهـــــــذه المرحل ــة قـــــــد عرفـــــــت تطـــــــورا ملحوظـــــــا خاصـــــــة فيمـــــــا يتعل ـــــ ـــــــة الدولي الوظيف
  .4الموظف الدولي وتنظيم عالقات العمل داخل المنظمات الدولية
ـــــهمـــــا يمكـــــن           ـــــت تمـــــارس عملهـــــا تحـــــت  أنبهـــــذا الخصـــــوص  مالحظت ـــــب كان ـــــك المكات تل
لهــــــذه الدولــــــة و  إقليمهــــــادولــــــة المقــــــر وهــــــي الدولـــــة التــــــي يمــــــارس المكتــــــب نشـــــاطه علــــــى  إشـــــراف
ـــــد كـــــان  ـــــاتهم فق ـــــوقهم ووجب ـــــد حق ـــــدوليين وتحدي ـــــين المـــــوظفين ال ـــــة فيمـــــا يخـــــص تعي الســـــلطة الكامل
يـــــتم اختيـــــارهم ممـــــن يحملـــــون جنســـــية دولـــــة المقـــــر ممـــــا كـــــان يجعـــــل مـــــنهم مثـــــل مـــــوظفي الدولـــــة 
                                                           
ال يعتمـــــد علـــــى صـــــفة  بأنـــــهعكـــــس االتحـــــادات الســـــابقة  األخيـــــرتميـــــز هـــــذا  1905أنشـــــئ المعهـــــد الـــــدولي للزراعـــــة برومـــــا ســـــنة   - 1
الحكومـــــة االيطاليـــــة فـــــي ســـــابقة فريـــــدة مـــــن نوعهـــــا  أن إلـــــى باإلضـــــافةالمـــــوظفين تـــــابعين لالتحـــــاد ،  األشـــــخاصالتمثيـــــل ، حيـــــث يعتبـــــر 
يخضــــــعون للقــــــانون و القضــــــاء االيطــــــاليين ،  ن للمعهــــــد جملــــــة مــــــن الحصــــــانات و االمتيــــــازات و بالتــــــالي المنحــــــت المــــــوظفين التــــــابعي
       العامة للمعهد . األمانةيوضع من قبل  خاصيخصص لهم نظام  إنما،  أجانب أوايطاليين  كانواسواء 
نصــــت المــــادة الثانيــــة مــــن الئحــــة المعهــــد علــــى انــــه " ال يجــــوز لمــــوظفي المعهــــد أن يتلقــــوا تعليمــــات مــــن أي شــــخص عــــدا رؤســــائهم  -
مــــن ميثـــــاق منظمــــة األمــــم المتحـــــدة   100الــــذين هــــم مســـــئولون أمــــامهم " وهنــــا تجـــــدر اإلشــــارة إلــــى التشــــابه بــــين نــــص المـــــادة و المــــادة 
  .1945لعام 
ـــــ 100تـــــنص المـــــادة  - ـــــى " لـــــيس لالمـــــين العـــــام وال للمـــــوظفين  1945اق منظمـــــة األمـــــم المتحـــــدة لعـــــام مـــــن ميث ـــــى عل فـــــي فقرتهـــــا األول
  ان يطلبوا او يتقلوا في تأدية واجباتهم تعليمات من اية حكومة أو من أية سلطة خارجة عن الهيئة "
2
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عصــــر المــــؤتمرات و االتحــــادات الدوليــــة  أنمــــن خــــالل مــــا ســــبق ذكــــره يتضــــح لنــــا  ، 1 اآلخــــرين
ــــة و  ــــم يعــــرف حقيقــــة التنظيمــــات الدولي ــــدقيق الــــذل  اآلني هــــو عليــــه الموظــــف الــــدولي بــــالمعنى ال
نعكــــس اهــــذا مــــا ،  2التنظيمــــات الدوليــــة لــــم تكــــن تتمتــــع بالشخصــــية القانونيــــة المســــتقلة  أنذلــــك 
ـــــي  ـــــدولي ف ـــــىبـــــالنظر  مهامـــــه خاصـــــة أداءبطبيعـــــة الحـــــال علـــــى اســـــتقالل الموظـــــف ال طريقـــــة  إل
و بالتـــالي ال 3تعيينـــه التـــي كانـــت تـــتم مـــن طـــرف دولـــة المقـــر التـــي تجعـــل منـــه موظفـــا تابعـــا لهـــا 
  ، 4الدولية  الوظيفة العامة أداءيمكن الحديث بالمقابل عن وجود استقاللية وحصانة  في 
 ي تطــــــــوير مـــــــــدلولال احــــــــد ينكـــــــــر دور هــــــــذه  المـــــــــؤتمرات و االتحــــــــادات فـــــــــ أنغيــــــــر          
اســـــتقاللية ووظيفـــــة  أكثـــــرتنظيمـــــات دوليـــــة  إنشـــــاءولي ممـــــا ســـــاهم فيمـــــا بعـــــد فـــــي الموظـــــف الـــــد
  حصانة . أكثردولية 
   مرحلة التنظيم الدولي : –ثانيا 
ــــة مــــا إن         ــــدولي  االنتقــــال مــــن مرحل ــــىقبــــل التنظــــيم ال ــــه  إل ــــدولي نــــتج عن ــــة التنظــــيم ال مرحل
تنظيميـــــين  كـــــأهمالمتحـــــدة  األمـــــممنظمـــــة  التـــــي حلـــــت محلهـــــا فيمـــــا بعـــــد  األمـــــمظهـــــور عصـــــبة 
                                                           
  54جمال طه ندا ، المرجع السابق ، ص -1
تنص اغلب المعاهدات الدولية المنشئة للمنظمات الدولية على نصوص تكفل تمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية المستقلة  -2
مارسة نشاطها ومن المواثيق التي مالقانونية الالزمة ل باألهليةتع ضو و من ثم فهي تتمفي مواجهة النظم القانونية الوطنية لكل دولة ع
  . 1945المتحدة لعام  األمممن ميثاق  104نصت صراحة على الشخصية القانونية للمنظمة المادة 
  .44راجع محمد سعيد الدقاق ، المرجع السابق ، ص   أكثرلالطالع -  
3
  .32ار7: ا"ق ، ص ھ> 7ل د ا6ر ، - 
4
  .16رض 6/ او اط ، ار7: ا"ق ، ص  - 
22 
 
ـــــين  ـــــة دولي ـــــىو ســـــوف نتعـــــرض عرفتهمـــــا الســـــاحة الدولي ـــــة  مـــــدلول دورهمـــــا فـــــي تطـــــوير إل الوظيف
  يلي : وفقا لماالدولية 
  : األممعصبة عهد  -أ
ــــة عالميــــــة تضــــــم فــــــي أروقتهــــــا  1919نشــــــأت عصــــــبة األمــــــم عــــــام           كــــــأول منظمــــــة دوليــ
عــــددًا مــــن المــــوظفين الــــدوليين ، كانــــت تعتمــــد علــــيهم فــــي قيامهــــا بمهامهــــا وأنشــــطتها المختلفــــة، 
لعمــــــل علــــــى الحــــــد مــــــن التســــــلح و المحافظــــــة علــــــى باذلــــــك ، وفــــــي تحقيقهــــــا ألهــــــدافها وغاياتهــــــا 
  . 1الدوليين و لتشجيع حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية  األمنالسلم و 
الشخصــــية القانونيــــة علــــى  لإلضــــفاءالمرحلــــة البــــارزة  األمــــملقــــد كانــــت مرحلــــة عصــــبة           
دولـــــــي موظـــــــف  800كانـــــــت العصـــــــبة تضـــــــم بـــــــين أروقتهـــــــا حـــــــوالي  فقـــــــد ، 2المنظمـــــــة الدوليـــــــة 
ـــون إلــــــــى جنســــــــيات مختلفــــــــة و كانــــــــت حقــــــــوق مــــــــوظفي العصــــــــبة وواجبــــــــاتهم وعالقــــــــاتهم  ينتمـــــ
بالمنظمــــــة وغيرهــــــا مــــــن المنظمــــــات األخــــــرى تُــــــنّظم بموجــــــب الئحــــــة العمــــــل الداخليــــــة لمــــــوظفي 
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  .1920جانفي
   1945عضوا و استمرت حتى عام  60 1932حتى عام  أعضائهادولة عضو و بلغ  44ضمت العصبة في البداية  -  
بــــين الــــدول و تحقيــــق الســــلم و األمــــن  التعـــاونميــــة تن بقصــــد، المتعاقــــدة ةٌ ميالســــاراف األطــــ إن( العصــــبة عهــــديباجــــة دي فــــ جـــاء -  
ـــــل  ـــــى تعمـــــل وأن، الحـــــرب إلـــــى االلتجـــــاء بعـــــدمي تقضـــــي التـــــ االلتزامـــــات بعـــــضرأت أن تقب ـــــاتالع إقامـــــة عل ـــــين الـــــدول صـــــر  ق يحة ب
ـــــانون قواعـــــديـــــذا دقيقـــــا تنف تنفـــــذ وانلشـــــرف وا العـــــدل أساســـــها  وأن الحكومـــــاتين بـــــ للصـــــلةقيقيـــــةٌ الح القاعـــــدة تجعلهـــــا واني، الـــــدول الق
  ...)يبعضها المنظمة الشعوبعالقات ف المترتبة االلتزامات كافة بنزاهة وتحترم العدالة على تحافظ
  .16، المرجع السابق ، ص راجع بهذا الخصوص ، رياض صالح ابو العطا -
المنظمة  أهليةهو مسؤولية المنظمة الدولية و الثاني هو  األولعنصريين رئيسيين  تشملالشخصية القانونية للمنظمات الدولية  -2
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، هـــــــذا وقـــــــد كـــــــان يقـــــــوم بأعمـــــــال العصـــــــبة اإلداريـــــــة وُيعاونهـــــــا فـــــــي القيـــــــام بأنشـــــــطتها 1العصـــــــبة
ير العــــام للعصــــبة هــــو رئــــيس كــــان الســــكرت، المختلفــــة وتحقيــــق أهــــدافها األمانــــة العامــــة للُعصــــبة 
ــــــــة  اإلدارة ــــــــد مــــــــن و  2الدولي مجلــــــــس  و و هــــــــي الجمعيــــــــة العامــــــــة األجهــــــــزةكــــــــان للعصــــــــبة العدي
تضـــــم األمـــــين العـــــام التـــــي أمـــــا الجهـــــاز اإلداري للعصـــــبة فيتمثـــــل فـــــي األمانـــــة العامـــــة  ،العصـــــبة 
ــــــدوليين بقــــــراٍر يــــــتم تعيــــــين األمــــــين العــــــام كــــــان ، 3واألمنــــــاء المســــــاعدون وعــــــدد مــــــن المــــــوظفين ال
ــــس ال صــــبة بإجمــــاع اآلراء علــــى أن يقتــــرن قــــرار التعيــــين هــــذا بموافقــــة األغلبيــــة فــــي عُيصــــدره مجل
، أمـــــا األمنـــــاء المســـــاعدون وبـــــاقي الموظفـــــون فيـــــتم تعييـــــنهم بقـــــرار صـــــادر عـــــن 4الجمعيــــة العامـــــة
  .5األمين العام وبموافقة األغلبية في مجلس العصبة 
مفهــــوم الوظيفــــة الدوليــــة  تأكيــــدكــــان لهــــا الــــدور الفعــــال فــــي  األمــــممــــن ثــــم فــــان عصــــبة         
حيــــث كــــان األمــــين العــــام يتــــولى العديــــد مــــن المهــــام منهــــا التــــي كانــــت تمــــارس خــــالل تلــــك الفتــــرة 
ــام إداريـــــــة مثـــــــل القيـــــــام بإعـــــــداد جـــــــدول أعمـــــــال المجلـــــــس والجمعيـــــــة العامـــــــة، متابعـــــــة تنفيـــــــذ  مهـــــ
ــــــين مـــــــوظفي األمانـــــــة العامـــــــة، قراراتهمـــــــا  ــــس لالنعقـــــــاد بجلســـــــة اســـــــتثنائيةدعـــــــو  ، تعيـ ،  ة المجلـــ
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 فرع وهو :األعضاء ، المجلس الدول جميع يضم الذي العام الفرع وهي :العامة الجمعية -(1:فروع ثالثة من العصبة هيكل يتكون - 4
من  وعدد 1834 عام من اعتبارا السوفياتي، االتحاد ألمانيا، ايطاليا، انجلترا،فرنسا،" الدائمين األعضاء من عددا يشمل إذ العضوية، محدود
 عام سكرتير عليها اإلشراف ويتولى اإلداري الجهاز بوظيفة تقوم :السكرتارية محدودة، لمدة العامة الجمعية تنتخبهم دائمين الغير ألعضاء
  باإلجماع). يعينه المجلس
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وأخــــرى مهــــام سياســـــية مثــــل الوســــاطة بـــــين الــــدول المتنازعـــــة والقيــــام بالمســــاعي مـــــن اجــــل فـــــض 
ـــــو أداة االتصــــــــال بــــــــين الــــــــدول المتنازعــــــــة والمجلــــــــس والجمعيــــــــة  النــــــــزاع بالوســــــــائل الســــــــلمية، فهـــ
  .  1العامة
 األعضـــــاءالـــــدول  تـــــأثيرلية عـــــن اســـــتقاليمارســـــون مهـــــامهم  ب األمانـــــةكمـــــا كـــــان مـــــوظفي         
ـــــع بالحصـــــانة  ـــــدولي يتمت ـــــث كـــــان الموظـــــف ال ـــــدول القضـــــائية حي  األعضـــــاءفـــــي مواجهـــــة كافـــــة ال
 .2بما فيها دولة المقر و الدولة التي يحمل جنسيها 
  المتحدة :  األمممنظمة عهد  -ب
المتحــــدة  األمــــممنظمــــة  إنشــــاءعلــــى  األعضــــاءاتفقــــت الــــدول  األمــــمبعــــد انهيــــار عصــــبة         
ــــم تعــــد مق أهــــدافهاان و التــــي تميــــز نشــــاطها بالعالميــــة خاصــــة  ، 3 1945م عــــا ــــك تصــــل ــــى تل رة عل
، االجتماعيــــة ، االقتصــــادية  أخــــرىمجــــاالت  إلــــىمــــن اجلهــــا بــــل تعــــدت  نشــــأتالتــــي  األهــــداف
  .4 ..الخ  اإلنسانية، الثقافية ، 
                                                           
1
  .33،34هبه جمال عبد الناصر ، المرجع السابق ، ص - 
  . 09الهادي محد الوحيشي ، المرجع السابق ، ص  -2
 1946-09-17 في النفاذ حيز دخل 1945 ويلية ج 26 بتاريخ الموقع ن فرنسيسكوسا بمدينة الصادر المتحدة األم منظمةميثاق  -3
 ئحةبموجب ال 2005وكذا المعدل سنة  1963-09-17المرؤخة في  1991بموجب الئحة الجمعية العامة  1963ة سنالمعدل 
  2005/09/16. في المؤرخة 01/60 م رق العامة الجمعية
  مادة . 32المتحدة ديباجة و  ميثاق منظمة االمميتضمن  - 
تاريخ التصفح   www.un.orgالمتحدة األممموقع منظمة ،  r.t.n.u vol1.p15النص الكامل لالتفاقية راجع بهذا الخصوص  -  
25 -07-2017  
4
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 ةفــــي ظـــــل منظمــــة األمـــــم المتحــــدة نتيجـــــ قــــد شــــهدت الوظيفـــــة الدوليــــة تطـــــورًا كبيــــراً ل             
،  1لتطــــــّور عمــــــل الموّظــــــف الــــــدولي، مــــــن خــــــالل اتســــــاع نشــــــاط األمــــــم المتحــــــدة وتعــــــدد مهامهــــــا
ــــم كــــذلك  ــــاألمم المتحــــدةت  إنشــــاء مجموعــــة كبيــــرة مــــن المنظمــــات الدوليــــة المتخصصــــة المرتبطــــة ب
  . 2التي تم منح موظفيها امتيازات و حصانات قضائية 
تّـــــب عليـــــه مـــــن تزايـــــد عـــــدد المـــــوظفين الـــــدوليين الـــــذين يتولـــــون تســـــيير العمـــــل مـــــا تر              
ــــة ــــك األجهــــزة الدوليــــة المختلف ــــي  فــــي تل ــــة الت ــــة واإلقليمي ــــوع القضــــايا الدولي ــــاد وتن ، فظــــًال عــــن ازدي
ممــــا كــــان ســـــببًا  نهـــــا عصــــارت تعــــرض علـــــى المنظمــــة الدوليــــة أو المنظمـــــات الدوليــــة المتفرعــــة 
و  3 اإلداريالعـــــام  قمـــــة الجهـــــاز  األمـــــين يتـــــرأس العامـــــة الدوليـــــة ،الوظيفـــــة فـــــي ازديـــــاد أهميـــــة 
فــــي المنظمــــة الدوليــــة بــــل مــــن مــــوظفين  األعضــــاءتتكــــون مــــن ممثلــــي الــــدول  العامــــة ال األمانــــة
ــــــارون لمــــــؤهالتهم الخاصــــــة  ــــــة مــــــوظفين 4دوليــــــين يخت ــــــو األمان ــــــار األمــــــين العــــــام وموظف ، وباعتب
المـــــادة مـــــن خـــــالل نـــــص األمـــــم المتحـــــدة نظمـــــة فـــــي م عضـــــاءألأ، فقـــــد تعهّـــــدت الـــــدول  دوليـــــين
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جهم الهيئة من عاما و من تحتا أميناتشمل  أمانةة ئالمتحدة على ما يلي " يكون للهي األمممن ميثاق منظمة  97تنص المادة  -3
  في المنظمة " األكبر اإلداريالعام هو الموظف  األمينالموظفين ... و 
يعتبر األمين العام للمنظمة الموظف اإلداري األكبر في الهيئة، يعين بناءا على توصية من مجلس األمن وهو من أهم الشخصيات  -
  حدة و تمثيلها أمام المحاكم و المنظمات الدولية األخرى و المحافل الدولية.المعتبرة و المؤثرة دوليا وهو المخول للتعاقد باسم األمم المت
طبقا للوائح  األمانةالعام موظفي  األمينعلى ما يلي " يعين في فقرتها األولى المتحدة  األمممن ميثاق منظمة  101المادة  نصت -  
  .التي تضعها الجمعية العامة "
المتحدة في الفقرة الثالثة على " ينبغي في استخدام الموظفين وفي تحديد شروط خدمتهم  األمممن ميثاق منظمة  101نصت المادة  -4
  أن يراعى في المكان األول ضرورة الحصول على أعلى مستوى من المقدرة والكفاءة والنزاهة " 
  مع أجهزة المنظمة األخرى . األمانة العامة بمنظمة األمم المتحدة هي الجهاز السادس من أجهزة المنظمة تعمل بالتنسيق -
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بــــــاحترام الصـــــفة الدوليـــــة لمســــــئوليات األمـــــين والمــــــوظفين،  ، ) مـــــن ميثـــــاق األمــــــم المتحـــــدة100(
وأال تســـــــعى الـــــــدول األعضـــــــاء إلـــــــى التـــــــأثير فـــــــيهم عنـــــــد اضـــــــطالعهم بمســـــــئولياتهم، كمـــــــا حـــــــّرم 
ــــي  ــــوا ف ــــوا أو أن يتلّق ــــى األمــــين العــــام والمــــوظفين أن يطلب ــــاق عل ــــة عملهــــم تعليمــــات مــــن الميث تأدي
أيــــة حكومــــة أو ســــلطة خارجــــة عــــن منظمــــة األمــــم المتحــــدة، كمــــا أن علــــيهم االمتنــــاع عــــن القيــــام 
ــــوّظفين دوليــــين مســــئولين أمــــام المنظمــــة الدوليــــة  ــــأي عمــــل قــــد ُيســــيء إلــــى مراكــــزهم بوصــــفهم ُم ب
ـــــغ ذروتـــــه فـــــي هـــــذه المرحلـــــة ، و 1دون غيرهـــــا عليـــــه فـــــان تطـــــور مـــــدلول الموظـــــف الـــــدولي قـــــد بل
 األمـــــمالعديــــد مـــــن المنظمـــــات الفرعيــــة المتخصصـــــة الوثيقـــــة الصــــلة بمنظمـــــة  إنشـــــاءخاصــــة مـــــع 
  .2المتحدة 
ــــــن حيــــــــث العضــــــــوية فيهــــــــا            العالميـــــــــةالمنظمــــــــات  إلــــــــىتنقســــــــم المنظمــــــــات الدوليــــــــة مــ
التـــــي تقتصـــــر العضـــــوية فيهــــا علـــــى مجموعـــــة مـــــن العناصـــــر المشـــــتركة  ،  اإلقليميـــــةالمنظمــــات و 
كـــــــأهم معـــــــة الـــــــدول العربيـــــــة الجغرافيـــــــة ، التاريخيـــــــة ، االقتصـــــــادية ، السياســـــــية ...الـــــــخ مثـــــــل جا
  . 3 1953منظمة عربية تم انشائها سنة
                                                           
ليس لألمين العام وال للموظفين أن يطلبوا  -من ميثاق منظمة األمم المتحدة في فقريتها األولى و الثانية على " 100نصت  المادة  -1
ام بأي عمل قد يسئ أو أن يتلقوا في تأدية واجبهم تعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة خارجة عن الهيئة وعليهم أن يمتنعوا عن القي
الصفة الدولية البحتة باحترام   يتعهد كل عضو في األمم المتحدة -إلى مراكزهم بوصفهم موظفين دوليين مسئولين أمام الهيئة وحدها
  لمسؤوليات األمين العام والموظفين و بأال يسعى إلى التأثير فيهم عند اضطالعهم بمسؤولياتهم"
  . 293محمد المجذوب ، المرجع نفسه ، ص - 2
علــــــــــــى الموقــــــــــــع االلكترونـــــــــــــي  2016-12-14صــــــــــــابر الســــــــــــعو ، مفهــــــــــــوم المنظمــــــــــــات الدوليــــــــــــة ، مقـــــــــــــال منشــــــــــــور بتــــــــــــاريخ  -3
http://www.mawdoo3.com- 2016-04-15تاريخ التصفح  
 1953-05-10التي أبرمت بتاريخ  1953اتفاقية جامعة الدول العربية لعام لالطالع أكثر راجع   -
  2017-08-18، تاريخ التصفح  http ://ww.arableagueonline.ogالموقع االلكتروني الخاص بجامعة الدول العربية  -
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يتمتــــــع الموظــــــف الــــــدولي بالعديــــــد مــــــن االمتيــــــازات و الحصــــــانات  أصــــــبحفقــــــد ومــــــن ثــــــم         
تــــــدخل مــــــن طــــــرف الــــــدول  أيوجــــــه دون  أكمــــــلمهامــــــه علــــــى  أداءالتــــــي تمكنــــــه مــــــن ية القضــــــائ
  . 1حتى تلك التي يحمل جنسيتها 
المتحــــدة قــــد كــــان لهــــا الــــدور البــــارز و الفعــــال فــــي  األمــــممنظمــــة  أنيمكــــن القــــول  عليــــهو        
ــــــدولي  ــــــذي ســــــوف نحــــــاتطــــــوير مــــــدلول الموظــــــف ال ــــــو ال ــــــد فئ ــــــه و كــــــذا تحدي  المــــــوظفين ةل تعريف
  .ينالمواليعين الدوليين من خالل الفر  السامين
  : الدوليتعريف الموظف  الثاني:الفرع 
تعريـــــف الموظـــــف الـــــدولي فـــــي  إلـــــىطـــــرق الموظـــــف الـــــدولي ال بـــــد مـــــن الت وللضـــــبط مـــــدل       
  األتي.محكمة العدل الدولية و الفقه الدولي على النحو  إطار
  تعريف محكمة العدل الدولية للموظف الدولي : -أوال
االستشــــــــاري لمحكمــــــــة العــــــــدل الدوليــــــــة  الــــــــرأيعــــــــرف الموظــــــــف الــــــــدولي كمــــــــا جــــــــاء فــــــــي       
القيـــــــام بمهـــــــامهم  أثنـــــــاءالمتحـــــــدة   األمـــــــممـــــــوظفي بالتـــــــي تلحـــــــق  األضـــــــرارالخـــــــاص بتعـــــــويض 
قــــــت مؤ  أويعــــــد موظــــــف دولــــــي كــــــل موظــــــف دائــــــم "  بأنــــــه 1948افريــــــل  11الصــــــادر بتــــــاريخ 
                                                           
  37السابق ، ص جمال طه ندا ، المرجع  -1
 من الميثاق كذلك بموجب قرارها رقم  101لمنظمة االمم المتحدة النظام االساسي لموظفي المنظمة عمال بالمادة  العامة الجمعية وضعت  - 
  ه كل سنة تقريبا واحيانا  مرتين في السنة لالطالع اكثر راجع بهذا الخصوصتعدل ذلك مذ أخذت ك ، 1952 فيفرم 3 في المؤرخ 590
و النظام االداري المؤقت للموظفين التابعين لالمم المتحدة تحت رقم  المتحدة األملموظفي  األساسي مالنظا ،مالعا ناألمي نشرة
ST/SGB/2009/7 ، 200. 9كتوبرأ 21 بتاريخ الصادرة  
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ــــدون مقابــــل أويتقاضــــى اجــــر  ــــب احــــد  ،  يقــــدم خدماتــــه ب ــــف مــــن جان ــــام  أجهــــزةيكل المنظمــــة بالقي
وظــــــائف المنظمــــــة و باختصــــــار كــــــل شــــــخص تعمــــــل المنظمــــــة  بأحــــــدالمســــــاعدة فــــــي القيــــــام  أو
  .1بواسطته "
الموظــــف الــــدولي يطلــــق علــــى كــــل مــــن يعمــــل بالمنظمــــة الدوليــــة علــــى مــــدلول ن اهكــــذا فــــ        
ـــــــدوام  ـــــــة  قيـــــــتأالت أوســـــــبيل ال ـــــــي يخـــــــدم مصـــــــالح الجماعـــــــة الدولي مـــــــن اجـــــــل تحقيـــــــق هـــــــدف دول
و يخضــــع فـــي ســــبيل تحقيــــق هــــدفها لنظــــام قــــانوني خــــاص تضــــعه المنظمــــة التــــي يعمــــل  2بأســــرها
  . 3بها و يتضمن ما يتمتع به من حقوق و ضمانات و ما يلتزم به من واجبات
                                                           
وســــيط األمـــــم المتحــــدة فـــــي فلســـــطين  بعــــد اغتيـــــال اســـــرائيل الكونــــت برنـــــادوتلمنظمـــــة االمــــم المتحـــــدة وجهــــت الجمعيـــــة العامــــة     -1
ـــــة حـــــول مـــــا 1948عـــــام  ـــــب رأي استشـــــاري مـــــن محكمـــــة العـــــدل الدولي ـــــالتعويض عـــــن ابطل ـــــة ب ـــــك حـــــق المطالب ـــــت المنظمـــــة تمل ذا كان
تبـــــــين للمحكمـــــــة بعـــــــد بحـــــــث قواعـــــــد الحمايـــــــة الدبلوماســـــــية مـــــــن الدولـــــــة ، األضـــــــرار التـــــــي تلحـــــــق بموظفيهـــــــا أثنـــــــاء تأديـــــــة وظـــــــائفهم 
ـــــة المعروضـــــة لمواطنيهـــــا ، أن هـــــذه  ـــــى الحال ـــــم اليمكـــــن تطبيقهـــــا عل ـــــدول لمواطنيهـــــا ، ومـــــن ث ـــــة ال ـــــى حماي ـــــر ، القواعـــــد قاصـــــرة عل غي
ـــــى  ـــــى حـــــق التفســـــير الموســـــع ، أن تلجـــــأ إل ـــــذا واســـــتنادا إل ـــــاق . ل ـــــه مؤسســـــو الميث ـــــم يتعـــــرض ل ـــــدا ل أن المحكمـــــة الحظـــــت وضـــــعا جدي
فقـــــررت انـــــه يلـــــزم االعتـــــراف بـــــان اعضـــــاء المنظمـــــة الدوليـــــة  ، روح الميثـــــاق ومعرفـــــة إذا كانـــــت المبـــــادىء تعتـــــرف بـــــذا الحـــــق ام ال 
ــــالزم الداء  ــــت االختصــــاص ال ــــي نفــــس الوق ــــوق وواجبــــات يمنحــــون المنظمــــة ف ــــك مــــن حق ــــى ذل ــــب عل حينمــــا يحــــددون وظائفهــــا بمــــا يترت
وظائفهـــــــا ، وان حقـــــــوق وواجبـــــــات المنظمـــــــة تـــــــرتبط إلـــــــى حـــــــد كبيــــــــر باألهـــــــداف والوظـــــــائف المعلنـــــــة فـــــــي الميثـــــــاق المؤســـــــس لهــــــــا 
ـــــي العمـــــل  ـــــي لحقتهـــــا ف ـــــر المنصـــــوص عليهـــــا  ، والتطـــــورات الت ـــــراف للمنظمـــــة باالختصاصـــــات غي ـــــه يجـــــب االعت وأكـــــدت المحكمـــــة ان
صـــــراحة فـــــي الميثـــــاق ، إذا كانـــــت هـــــذه االختصاصـــــات الزمـــــة لهـــــا مـــــن أجـــــل ممارســـــة وظائفهـــــا ، ومـــــن هنـــــا أجابـــــت المحكمـــــة علـــــى 
ظيفيــــــة لمــــــوظفي األمــــــم المتحــــــدة علــــــى أساســــــان ميثــــــاق الهيئــــــة يحتمهــــــا الســــــؤال المطــــــروح بااليجــــــاب معترفــــــة بنــــــوع مــــــن الحمايــــــة الو 
  .فعالية األمم المتحدة  بالضرورة ، فقررت تطبيق نظرية االختصاصات الضمنية لتسد قصورا في الميثاق وتزيد من
ــــاوي و االوامــــر الصــــادر عــــن  - ــــة ، منشــــورات االمــــم المتحــــدة مــــن ســــنة مــــوجز االحكــــام و الفت ــــى  1948  محكمــــة العــــدل الدولي ال
ـــــــــــــــم 1991 ـــــــــــــــي لمنظمـــــــــــــــة االمـــــــــــــــم المتحـــــــــــــــدة  09ص   ST/LEG/SER.F/1رق ـــــــــــــــع االلكترون ـــــــــــــــاريخ  www.org.com، الموق ت
  . 2016-03-15التصفح
2
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دار النهضة العربية ،  الموظف الدولي ومدى مسؤلية المنظمة الدولية عن اعماله ، مصباح جمال مصباح مقبل ، الموظف الدولي ، -3
  37، ص  2001القاهرة ، مصر ، 
29 
 
وكـــــذا  اإلداريـــــينكـــــل مـــــن المـــــوظفين الســـــاميين و المـــــوظفين جـــــاء شـــــامال لهـــــذا التعريـــــف         
تعريـــــف  أنومـــــن ثـــــم يمكـــــن القـــــول  1الخبـــــراء و المستشـــــارين و كـــــل مـــــن لـــــه عالقـــــة بالمنظمـــــة 
ـــــة للمو  ـــــالمفهوم الواســـــع ظـــــمحكمـــــة العـــــدل الدولي ـــــدولي جـــــاء ب ـــــدولي ، ف ال فمصـــــطلح الموظـــــف ال
جميـــــــع  إدراجفـــــــي المنظمـــــــة الدوليـــــــة لصـــــــعوبة  العـــــــاملينبـــــــالمعنى الفنـــــــي ال يقصـــــــد بـــــــه كافـــــــة 
ـــــة واحـــــدة نظـــــرا الخـــــتالف العـــــاملين الحصـــــانات و  مســـــؤوليات وشـــــروط العمـــــل وكـــــذا تحـــــت طائف
  .2الموظفينالتي تمنح لكل فئة من  االمتيازات
تعريـــــــف محكمـــــــة العـــــــدل الدوليـــــــة للموظـــــــف الـــــــدولي جـــــــاء  أنلباحثـــــــة بـــــــدورها تـــــــرى ا          
ــــــه لحســــــابها ســــــواء كــــــان  كــــــل وفهــــــ، بــــــالمفهوم الواســــــع  شــــــخص يعمــــــل بالمنظمــــــة ويمــــــارس عمل
 تعتبــــــره موظفـــــا دوليـــــا وهــــــذا ، تبــــــرع لهـــــا بعملـــــه أودائمـــــة وســــــواء كـــــان بـــــاجر  أوبصـــــفة مؤقتـــــة 
و االمتيـــــازات  القضـــــائية الحصـــــانات المســـــؤوليات و نظـــــرا لتفـــــاوت، يتنـــــافى مـــــع الواقـــــع العملـــــي 
بالمنظمـــــة ولمـــــا كانـــــت مســـــالة  العـــــاملين التـــــي تتمتـــــع بهـــــا كـــــل طائفـــــة مـــــن المـــــوظفين الـــــدوليين
ـــــدولي فقـــــد كـــــان الزمـــــا ذكـــــر  ـــــدولي مـــــن اختصـــــاص الفقـــــه ال ـــــف الموظـــــف ال التعريفـــــات  أهـــــمتعري
  .الفقهية
  الدولي:تعريف الفقه الدولي للموظف  -ثانيا 
ــــدولي علــــى انــــه هــــو "كــــل فــــرد  بــــادي فــــانعرفــــت الفقيهــــة الفرنســــية ســــوزان           الموظــــف ال
 إشــــــرافجهـــــاز يعمــــــل باســـــمهم طبقـــــا التفــــــاق  بـــــين الــــــدول و تحـــــت  أويكلفـــــه ممثلـــــو عــــــدة دول 
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بـــــان يـــــؤدي طبقـــــا لقواعـــــد قانونيـــــة خاصـــــة عـــــن طريـــــق التفـــــرغ و  ، وذلـــــك الجهـــــاز األفـــــراد أولئـــــك
  . 1بصورة مستمرة وظائف لصالح مجموعة دول معينة " 
ــــأثرلقــــد          ــــدين  ت ــــدكتور صــــالح ال بهــــذا التعريــــف العديــــد مــــن الفقهــــاء العــــرب نــــذكر مــــنهم ال
ـــــذي عـــــرف الموظـــــف الـــــدولي  ـــــهعـــــامر ال ـــــى    بأن ـــــالتفرغ عل ـــــة ب " كـــــل مـــــن تكلفـــــه المنظمـــــة الدولي
المختصــــة و طبقــــا للقواعــــد  أجهزتهــــا إشــــراف، تحــــت  أعمالهــــاوجــــه االســــتمرار للقيــــام بعمــــل مــــن 
ــــي ميثاقهــــا ولوائحهــــا " ــــواردة ف ــــد الع ، 2ال ــــدكتور عب ــــار نجــــم الموظــــف كمــــا عــــرف ال ــــد الغف ــــز عب زي
ـــــدولي "  ـــــهال ـــــي خدمـــــة  بأن ـــــة بصـــــفة مســـــتمرة و دائمـــــة  إحـــــدىكـــــل مـــــن يعمـــــل ف المنظمـــــات الدولي
، 3" أهـــــدافهامســـــتهدفا تحقيـــــق صـــــالح المنظمـــــة و ، ميثاقهـــــا و لوائحهـــــا  أحكـــــامووفـــــق مـــــا تمليـــــه 
مباشـــــرة وظيفـــــة  إلـــــىي " يشـــــير اصـــــطالح الموظـــــف الـــــدول أنالـــــدكتور عصـــــام زنـــــاتي فيـــــرى  أمـــــا
  .4عامة في خدمة منظمة بصفة دائمة ومطلقة "
تركـــــز جميعهـــــا علـــــى صـــــفة  أنهـــــايتضـــــح لنـــــا  أوردناهـــــامـــــن خـــــالل التعريفـــــات التـــــي            
هــــذه الصــــفة عنصــــرا الزمــــا الكتســــاب صــــفة الموظــــف الــــدولي  أناالســــتمرار و الــــدوام و اعتبــــار 
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 a la suite d un accord interétatique et sous le contrôle des uns ou de l autre , d exercer en étant soumis a  
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التعريـــــــف الـــــــذي يخلـــــــو مـــــــن هـــــــذا العنصـــــــر الجـــــــوهري "  أنيتفقـــــــون جميعـــــــا علـــــــى  فـــــــإنهملـــــــذلك 
  . 1االستمرار و الدوام " هو تعريف ناقص 
ــــــــدوام  أنالباحثــــــــة بــــــــدورها تــــــــرى           ــــــــىال تنصــــــــرف ، صــــــــفة االســــــــتمرار و ال الموظــــــــف  إل
 إلـــــى أخـــــرىذلـــــك البـــــد مـــــن تـــــوافر عناصـــــر  إلـــــىضـــــف ، الـــــدولي بـــــل للوظيفـــــة الدوليـــــة ذاتهـــــا 
ـــــــدوام مثــــــــل العمــــــــل باســــــــم المنظمــــــــة و لحســــــــابها و اســــــــتهداف  جانــــــــب عنصــــــــر االســــــــتمرار و الـ
ــــذي يعمــــل بصــــفة دائمــــة  ــــدولي ال ــــز الموظــــف ال مصــــالحها و الخضــــوع لقوانينهــــا حتــــى يمكــــن تميي
لمــــا فــــي ذلــــك مــــن اخــــتالف مــــن حيــــث الحصــــانات ، عــــن الموظــــف الــــذي يعمــــل بصــــفة مؤقتــــة 
  .الموظف الدولي الدائميازات التي يمتع بها تو االمالقضائية 
الفقيــــه بــــول رويتـــــر  أوردهمــــن الفقـــــه العربــــي التعريــــف الـــــذي  أخــــرينمــــا فضــــل جانـــــب ب          
ـــــدولي  ـــــهللموظـــــف ال ـــــانوني ذو طبيعـــــة  بأن ـــــذي يحكمـــــه نظـــــام ق ـــــة ال ـــــي المنظمـــــة الدولي " العامـــــل ف
   2خاصة و ال يخضع لقانون داخلي و يباشر وظائف دولية بصفة مستمرة ودائمة "
ــــــه فـــــــــان التعريـــــــــف الــــــــذي           ـــــر يشـــــــــتمل علـــــــــى عنصـــــــــريين  أوردهوعليــ الفقيـــــــــه بـــــــــول رويتـــ
  و هما . أساسيين
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: يتمثـــل فــــي كــــون الوظيفــــة التــــي يشـــغلها الموظــــف الــــدولي هــــي وظيفــــة دائمــــة  عنصـــر زمنــــي -
مهمــــــة دائمــــــة و مســــــتمرة و ليســــــت بالعارضــــــة ، مهمتــــــه فــــــي خدمــــــة المنظمــــــة  أن أيو مســــــتمرة 
  . المؤقتة وأ
يتمثـــــل فـــــي خضــــــوع الموظـــــف الـــــدولي فـــــي عالقتــــــه مـــــع المنظمـــــة لنظــــــام  :قـــــانونيعنصـــــر  -
قــــانوني تضــــعه المنظمــــة لتنظــــيم العالقــــات المماثلــــة لهــــا ال للنظــــام القــــانوني لدولــــة معينــــة ســــواء 
  .1مقر المنظمة  إقليمهاالدولة التي يقع على  أوكانت دولة جنسية الموظف 
لتعريــــــف الفقيــــــه بــــــول رويتــــــر عــــــرف الــــــدكتور ســــــامي عبــــــد الحميــــــد الموظــــــف  تأييــــــدا          
وظيفــــــة دائمــــــة ،  ألداءالمنظمــــــات الدوليــــــة  إحــــــدى" كــــــل مــــــن يعمــــــل فــــــي خدمــــــة  بأنــــــهالــــــدولي 
خاضــــــعا فــــــي كــــــل مــــــا يتعلــــــق بعالقتــــــه بهــــــا للنظــــــام القــــــانوني المفصــــــل الــــــذي تضــــــعه المنظمــــــة 
  . 2"لتنظيم مركزه و مركز زمالئه ال لقانون وطني معين 
ـــــال طـــــه نـــــدى الموظـــــف الـــــدول            " كـــــل مـــــن يعمـــــل فـــــي  بأنـــــهكمـــــا عـــــرف الـــــدكتور جم
ميثاقهــــــا و  أحكـــــامالمنظمـــــات الدوليـــــة بصـــــفة مســــــتمرة و دائمـــــة ووفـــــق مـــــا تمليـــــه  إحـــــدىخدمـــــة 
  . 3"  أهدافهاتحقيق صالح المنظمة و  الوائحها مستهدف
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ــــدوليين           ــــف بــــان اصــــطالح المــــوظفين ال ــــى مــــن  إنمــــايشــــرح ســــيادته هــــذا التعري ــــق عل يطل
يعملــــون بالمنظمــــة الدوليــــة علــــى ســــبيل الــــدوام و االســــتمرار مــــن اجــــل تحقيــــق هــــدف دولــــي يخــــدم 
و الــــــذين يخضــــــعون فــــــي ســــــعيهم نحــــــو ذلــــــك لنظــــــام قــــــانوني  بأســــــرهامصــــــالح الجماعــــــة الدوليــــــة 
ــــون بهــــا  و يتضــــمن مــــا يتمتعــــون بــــه مــــن حقــــوق و ضــــمانات خــــاص تضــــعه المنظمــــة التــــي يعمل
ـــــة التـــــــي يمارســـــــها المـــــــوظفين  و مـــــــا يخضـــــــعون لـــــــه مـــــــن واجبـــــــات ، واســـــــتمرار الوظيفـــــــة الدوليــ
يميـــــزهم عـــــن غيـــــرهم مـــــن الفئـــــات و الطوائـــــف المعاونـــــة التـــــي  إنمـــــاالـــــدوليين علـــــى هـــــذا النحـــــو ، 
كــــالخبراء و الخــــدم الــــذين يــــتم  مؤقتــــةلمهمــــة معينــــة و لمــــدة  أوتعمــــل بالمنظمــــة بصــــفة عارضــــة 
  .1تعيينهم و فق التشريعات المحلية للدولة التي يقع بها مقر المنظمة الدولية
" الشـــــخص  بأنـــــهمحمـــــد فانـــــه يعـــــرف الموظـــــف الـــــدولي  ألوفـــــا أبـــــوالـــــدكتور احمـــــد  أمـــــا         
الــــذي يعمــــل لحســــاب منظمــــة معينــــة طبقــــا لشــــروط منصــــوص عليهــــا فــــي عقــــد يبرمــــه مــــع هــــذه 
   .2لموظفيها " األساسيالنظام  أوو في ميثاقها  ةاألخير 
ـــــف الـــــذي            ـــــر ومـــــن  أوردهيتضـــــح لنـــــا مـــــن خـــــالل التعري ـــــه بـــــول رويت ـــــأثرالفقي بـــــه مـــــن  ت
ــدولي يطلـــــــق علـــــــى مـــــــن يعمـــــــل  أنجميعـــــــا يتفقـــــــون علـــــــى  أنهـــــــمفقهـــــــاء  اصـــــــطالح الموظـــــــف الـــــ
و الـــــذي يخضـــــع  أهـــــدافهابالمنظمـــــة الدوليـــــة علـــــى ســـــبيل االســـــتمرار و الـــــدوام مـــــن اجـــــل تحقيـــــق 
ــــي يعمــــل بهــــا  ــــانوني خــــاص تضــــعه المنظمــــة الت ــــدولي عــــن  ،لنظــــام ق ــــز الموظــــف ال هــــذا مــــا يمي
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ــــه بصــــفة عارضــــة  ــــذي يكــــون عمل ــــدولي ال ــــة  أوالمســــتخدم ال ــــان اصــــطالح  1لمهمــــة معين ــــه ف وعلي
  :الموظف الدولي يختلف عن اصطالح المستخدم الدولي من حيث 
 فـــــالموظف الـــــدولي يشـــــغل وظيفــــة دوليـــــة دائمـــــة و مســـــتمرة و لـــــو : قيـــــت الوظيفـــــة الدوليـــــةأت -
ــــة عارضــــة  ــــدولي وظيف ــــا بينمــــا يشــــغل المســــتخدم ال ــــذي يربطــــه بالمنظمــــة عقــــدا مؤقت ــــد ال كــــان العق
  .2 مؤقتة أو
ــــة - ــــث الخضــــوع للقواعــــد القانوني ــــن حي ــــدولي يخضــــع لنظــــام قــــانوني خــــاص   : م الموظــــف ال
العامـــــة لقـــــانون  للمبـــــادئبينمـــــا المســـــتخدم الـــــدوالي يخضـــــع ، و محـــــدد تضـــــعه المنظمـــــة الدوليـــــة 
المنظمــــة الدوليــــة و لمـــا يوجــــد فــــي االتفاقيــــة المنشــــئة لهــــا مــــن نصــــوص تعــــالج و ضــــعهم و التــــي 
  .3الدوليتختلف عن النظام القانوني الذي يخضع له الموظف 
الفقيــــــه بــــــول رويتــــــر فــــــالتميز بــــــين الموظــــــف  أوردهالتعريــــــف الــــــذي  إلــــــىالباحثــــــة تميــــــل          
ــــانوني لكــــل منهمــــا  ــــك الخــــتالف المركــــز الق ــــدولي و المســــتخدم الــــدولي ضــــرورة البــــد منهــــا و ذل ال
ــــل الـــــذي يـــــربط الموظـــــف الـــــدولي بالمنظمـــــة و مدتـــــه يحـــــدد لنـــــا  اآلخـــــرعـــــن  فطبيعـــــة عقـــــد العمـ
ــــــه مــــــن التزامــــــات  همركــــــز  ـــــا يقــــــع علي ــــــه مــــــن حقــــــوق و مـ ــــا يتمتــــــع ب مــــــن خــــــالل ، القــــــانوني و مــ
التعريفــــات التـــــي ســــبق ذكرهـــــا فــــان التعريـــــف الــــراجح لـــــدى الفقهــــاء  للموظـــــف الــــدولي " هـــــو كـــــل 
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مـــــن يعمـــــل فـــــي خدمـــــة منظمـــــة دوليـــــة بصـــــورة دائمـــــة خاضـــــعا فـــــي كـــــل مـــــا يتعلـــــق بعالقتـــــه بهـــــا 
للنظـــــام القـــــانوني المفصـــــل الـــــذي تضـــــعه المنظمـــــة لتنظـــــيم مركـــــزه القـــــانوني و مركـــــز زمالئـــــه ال 
شــــــخص تربطــــــه بالمنظمــــــة الدوليــــــة عالقــــــة عمــــــل علــــــى  أيوالعتبــــــار   1ين "لقــــــانون وطنــــــي معــــــ
  ه موظف دولي البد من توفر جملة من الشروط نوردها فيما يلي :نا
فــــال يعتبــــر موظفــــا  ، أجهزتهــــااحــــد  أويــــؤدي الموظــــف الــــدولي عملــــه فــــي خدمــــة المنظمــــة  أن -أ
مؤسســـــة دوليـــــة ال يصـــــدق عليهـــــا وصـــــف  أودوليـــــا مـــــن يـــــؤدي عملـــــه فـــــي خدمـــــة دولـــــة معينـــــة 
  .2المنظمة الدولية
ــــط ، و  -ب ــــة فق ــــه تحقيــــق صــــالح المنظمــــة الدولي ــــدولي مــــن خــــالل عمل ــــى الموظــــف ال ينبغــــي عل
ـــــدول  ـــــو ال ـــــدولي ممثل ـــــر الموظـــــف ال ـــــدرج تحـــــت تعبي ـــــال ين ـــــالي ف ـــــة بعينهـــــا و بالت ـــــيس صـــــالح دول ل
  .3في المنظمات الدولية و فروعها المختلفة  األعضاء
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الدولية " االنتربول" ال يعتبرون موظفين دوليين و ان كانوا يؤدون مهامهم على المستوى الدولي  األمنملين بهيئة افرجال الشرطة الع -2
  يقومون بذلك بتكليف من دولهم . ألنهم
لمهامهم في  أدائهمممثلين دولهم وألنهم يخضعون في  ألنهمموظفين دوليين  األطلسي ضباط و قادة منظمة شمال أيضاال يعتبر   - 
ها و لألحكام التي تتضمنها قوانينها العسكرية بينما تنص المواثيق الدولية للمنظمة  أوامرالقيادة العامة للمنظمة لتعليمات حكوماتهم و 
  الدولية على الصفة الدولية لموظفيها .
الحصانات و االمتيازات تمنح لمن له وصف الموظف الدولي وهو ما أقرته محكمة العدل الدولية في رائيها االستشاري الصادر في  - 
www.icj-الموقع الرسمي لمحكمة العدل الدولية على شبكة االنترنت  15/12/1989قضية الموظف الروماني في حكم صادر بتاريخ 
cij.org  2016-10-15تاريخ التصفح.  
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ــــــدولي خضــــــو  -ج المنظمــــــة الدوليــــــة حســــــبما  أجهــــــزة إلشــــــرافلمهامــــــه  أدائــــــه أثنــــــاءع الموظــــــف ال
لعملـــــه  أدائـــــهميثاقهــــا و لوائحهـــــا و عليـــــه ال يعتبــــر موظفـــــا دوليــــا مـــــن يخضـــــع فــــي  أحكـــــامتمليــــه 
ـــــه  ـــــى  إذ نصـــــتتعليماتهـــــا  أولقـــــوانين دولت ـــــة لموظفيهـــــا وعل ـــــى الصـــــفة الدولي ـــــة عل ـــــق الدولي المواثي
  .1 أمامهاباحترامها و على مسؤولية موظفيها  األعضاءتعهد الدول 
يركـــــز نشـــــاطه وكـــــل وقتـــــه  أنيتفـــــرغ الموظـــــف الـــــدولي للمهمـــــة الملقـــــاة علـــــى عاتقـــــه علـــــى  أن -د
  .2وبصفة مستمرة لخدمة المنظمة 
للمنظمـــــــة الدوليـــــــة يـــــــنص علـــــــى طريقـــــــة تعيـــــــين المـــــــوظفين  منشـــــــئوجـــــــود ميثـــــــاق جمـــــــاعي  -ه
  .3هي واجباتهم  من امتيازات و حصانات و ما الدوليين و مهامهم وما  يتمتعون به
مــــن خــــالل هــــذه العناصــــر يمكــــن تميــــز الموظــــف الــــدولي عــــن غيــــره ممــــن لهــــم عالقــــة          
فــــــي المنظمــــــة الدوليــــــة لكــــــن  األعضــــــاءبالمنظمــــــة الدوليــــــة بصــــــفة مؤقتــــــة وكــــــذا ممثلــــــي الــــــدول 
ـــــدولي الســـــؤال بالمنظمـــــة ين المطـــــروح بهـــــذا الخصـــــوص مـــــن يحمـــــل صـــــفة المـــــوظفين الســـــاميين ال
  في الفرع الموالي . إليههذا ما سنحاول التطرق 
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  الدوليين.تحديد فئة الموظفين السامين  الثالث:الفرع 
ـــــــات الخاصـــــــة بامتيـــــــازات وحصـــــــانات نصـــــــت  فقـــــــا لمـــــــاو بصـــــــورة عامـــــــة و          عليـــــــه االتفاقي
ـــــــدوليين ووفقـــــــا لمـــــــا  ـــــة بـــــــين ثالثـــــــة فئـــــــات مـــــــن جـــــــالمـــــــوظفين ال ـــــــدولي التفرقــ رى عليـــــــه العمـــــــل ال
ــــــدوليين  ــــــو ذ المــــــوظفين ال ــــــه مــــــن مســــــؤولياتهم و تالف وظــــــائفهم و اخــــــك بحســــــب ل مــــــا يتمتعــــــون ب
ـــــازات و حصـــــانات ـــــة  قضـــــائية  امتي ـــــهوهـــــذا مـــــا ســـــنتطرق فـــــي المنظمـــــة الدولي ـــــي اب إلي لتفصـــــيل ف
  هذا الفرع .
  : لموظفين الدوليينفئة كبار ا – أوال
ـــــــــل المنظمــــــــــــات الدوليــــــــــــة         بعــــــــــــض الوظــــــــــــائف  ذات الطبيعــــــــــــة المختلفــــــــــــة و يوجــــــــــــد داخـــ
يتقلــــــدها فئــــــة مــــــن المــــــوظفين يطلــــــق علــــــيهم كبــــــار  التــــــي، االختصاصــــــات المتنوعــــــة و المتميــــــزة 
 أعبــــــاءمســــــؤوليات هامــــــة و  هــــــؤالءو يتحمــــــل الســــــاميين  أوالمــــــوظفين الرئيســــــيين  أوالمــــــوظفين 
و  األفضــــــليةقتضــــــي مــــــنحهم مزيــــــدا مــــــن التميــــــز و جســــــيمة داخــــــل المنظمــــــة وهــــــذه االعتبــــــارات ت
ــــــالرجوع  .1الحمايــــــة  ــــــىب ــــــة امتيــــــازات و حصــــــانات منظمــــــة  إل  1946المتحــــــدة لعــــــام  األمــــــماتفاقي
ــــى مــــنح الحصــــانة القضــــائية الكاملــــة وهــــي الحصــــانة التــــي يتمتــــع بهــــا  أنهــــانجــــد 2 قــــد نصــــت عل
المســـــاعدون  األمنـــــاءالعـــــام و  األمـــــينالدبلوماســـــيين طبقـــــا للقـــــانون الـــــدولي  لكـــــل مـــــن  المبعـــــوثين
                                                           
، رسالة ماجستير في القانون الدولي ، كلية الحقوق ، جامعة حلب  األطرافشادي المبيض ، الحصانة القضائية الدبلوماسية متعددة  -1
  .81، ص 2015، سوريا ، 
2
  . 1946.رار  13ا دة و 6 *  م ا دھ ن %ل ا7 ا ظ ا4م ا دة .  اما A% ا زات  - 
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بالنســـــبة التفاقيـــــة المقـــــر لجامعـــــة الــــدول العربيـــــة المبرمـــــة بـــــين جمهوريـــــة مصـــــر  أمـــــا  1للمنظمــــة 
فقــــــد قصـــــرت الحصــــــانة القضــــــائية المطلقــــــة 1993العربيــــــة و بــــــين جامعــــــة الــــــدول العربيــــــة لعــــــام 
ــــــى  ــــــد  األمــــــينعل ــــــط و لكنهــــــا تمت ــــــىالعــــــام للجامعــــــة فق ــــــه و  إل ــــــط القصــــــر  أوالدهزوجت  أندون فق
ــــــىتمــــــدها  ــــــاء إل ــــــة  2المســــــاعدين األمن ــــــدول العربي ــــــا و حصــــــانات جامعــــــة ال ــــــة مزاي ــــــت اتفاقي و كان
وكــــذلك نمــــوذج االتفــــاق الخــــاص بــــالمقر الــــذي اقــــره مجلــــس جامعــــة الــــدول العربيــــة  1953لعــــام 
ــــــراره رقــــــم  ــــــة ،  08/09/19773المــــــؤرخ فــــــي  3657بق العــــــام  لآلمــــــينيمنحــــــان الحصــــــانة المطلق
القصــــــــر كمــــــــا يمنحهــــــــا  أوالدهــــــــمو زوجــــــــاتهم و  الرئيســــــــينالمســــــــاعدين و المــــــــوظفين  األمنــــــــاءو 
ـــــدولي  ـــــالرجوع  .4الدبلوماســـــيين  للمبعـــــوثينالقـــــانون ال ـــــىوب ـــــة  إل ـــــايفاتفاقي للعالقـــــات الدبلوماســـــية  ين
ـــــــى  أنهـــــــانجـــــــد  ، 1961لعـــــــام  الحصـــــــانة القضـــــــائية المطلقـــــــة للدبلوماســـــــي  مـــــــنح قـــــــد نصـــــــت عل
                                                           
على انه "عالوة على المزايا و الحصانات المنصوص 1946المتحدة لعام  األمممن اتفاقية امتيازات و حصانات  19نصت المادة  -1
القصر بالمزايا و  أوالدهمالمساعدون سواء فيما يختص بهم او بزوجاتهم و  األمناءالعام و  األمينعليها في المادة الثامنة عشر يتمتع 
 لقانون الدولي للمبعوثين الدبلوماسيين "و التسهيالت الممنوحة طبقا للمبادئ المقررة في ا اإلعفاءاتالحصانات و 
ثالثة فئات  إلىالموظفيين الدوليين 07/12/1946) المؤرخة في 76/01المتحدة في الئحتها ( األممقسمت الجمعية العامة لمنظمة - 
اسي، وذلك نظرا تضم كبار الموظفين الدوليين و يتمتعون بذات الحصانات و االمتيازات المقررة للمبعوث الدبلوم األولىالفئة 
الموظفين وتعد الحصانات و االمتيازات  أغلبيةالفئة الثانية فتضم  أمالمسؤولياتهم و مراكزهم التي تقتضي المزيد من التميز و الحماية ، 
  امتيازات .بالساعة وهم ال يتمتعون بأية حصانات او  المأجورينالفئة الثالثة و التي تضم المستخدمين  أخيرا المقررة لهم وظيفية ، و
راجع بهذا الخصوص ما نصت عليه المادة الرابعة من النظام األساسي لموظفي األمانة العامة لجامعة الدول العربية المورخ في     -
   1995ديسمبر  05
العام للجامعة سواء فيما يختص به او  األمينعلى " يتمتع  1953من اتفاقية المقر لجامعة الدول العربية لعام  18نصت المادة  -2
 1961و التسهيالت الممنوحة طبقا التفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام  اإلعفاءاتبزوجته او بأوالده القصر بالمزايا و الحصانات و 
  ووفقا للمبادئ المقررة في القانون الدولي "   
المؤرخ في  3657الخاص بالمقر الذي اقره مجلس جامعة الدول العربية بقراره رقم نموذج االتفاق الفقرة األولى من  20نصت المادة -3
في ...الوضع المعترف به لرؤساء البعثات الدبلوماسية  إقامتهم أثناءالمساعدين  األمناءعلى  " يكون لألمين العام و  08/09/1977
  المعتمدة لدى الحكومة .."
على ما يلي "  10/05/1953المؤرخة في  1953امتيازات جامعة الدول العربية لعام من اتفاقية حصانات و  23نصت المادة  -4
المساعدون الموظفون الرئيسيون هم  األمناءالعام و  األمينعالوة على المزايا و الحصانات المنصوص عنا في المادتين السابقتين يتمتع 
  ب درجته "سي  للمبعوثين الدبلوماسيين كل بحقا للعرف الدولالقصر بالمزايا و الحصانات التي تمنح طب أوالدهمو زوجاتهم و 
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 األمــــينبالتــــالي فــــان و  ،  1"يتمتــــع الدبلوماســــي بالحصــــانة القضــــائية فــــي الــــدول المعتمــــد لــــديها " 
العـــــام بجامعـــــة الـــــدول العربيـــــة  األمـــــينالمتحـــــدة و  األمـــــمالمســـــاعدون بمنظمـــــة  األمنـــــاءالعـــــام و 
فهــــــم  1961للعالقــــــات الدبلوماســــــية لعــــــام  ينــــــايفمــــــن اتفاقيــــــة  31ينطبــــــق علــــــيهم نــــــص المــــــادة 
ـــــائي يتمتعـــــون با ـــــي تشـــــمل الحصـــــانة المطلقـــــة ضـــــد القضـــــاء الجن لحصـــــانة القضـــــائية المطلقـــــة الت
و المــــدني لكــــن مــــا يهمــــا بخصــــوص موضــــوع الدراســــة هــــو القضــــاء الجنــــائي فقــــط مــــع  اإلداريو 
تخــــرج عــــن موضــــوع دراســــتنا و عليــــه  ألنهــــا اإلدارياســــتبعاد الحصــــانة ضــــد القضــــاء المــــدني و 
ــــــــات  فانــــــــه طبقــــــــا التفاقيــــــــة فيينــــــــا فــــــــان المــــــــوظفين الســــــــامين  ، 1961الدبلوماســــــــية لعــــــــام للعالق
اتخــــاذ  أوفــــال يجــــوز القــــبض علــــيهم الــــدوليين تمــــنح لهــــم الحصــــانة القضــــائية الجنائيــــة المطلقــــة ، 
يجــــوز رفــــع دعــــوى جنائيــــة ضــــدهم و ال محاولــــة محــــاكمتهم فهــــم  جنــــائي ضــــدهم و ال إجــــراء أي
ـــــــع  ـــــــة  اإلجـــــــراءاتمحصـــــــنون ضـــــــد جمي ـــــــازات  2بالدبلوماســـــــيين  أســـــــوةالجنائي ـــــــه نظـــــــرا المتي وعلي
                   األمـــــــــــــــــــــمالمســـــــــــــــــــــاعدون فـــــــــــــــــــــي منظمـــــــــــــــــــــة  األمنـــــــــــــــــــــاءالعـــــــــــــــــــــام و  األمـــــــــــــــــــــين وحصـــــــــــــــــــــانات
                                                           
يتمتع الممثل الدبلوماسي  -1 على " 1961افريل  18من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية المؤرخة في  31 نصت المادة -1
إال إذا كان األمر يتعلق بما  المدنية واإلداريةبالحصانة القضائية الجنائية في الدولة المعتمد لديها، ويتمتع أيضا بالحصانة القضائية 
إذا كانت دعوى عينية منصبة على عقار خاص كائن في أراضي الدولة المعتمد لديها إال إذا شغله الممثل الدبلوماسي لحساب  -أ :يأتي
ية أو مديرا للتركة أو وارثا إذا كانت دعوى خاصة بميراث ويكون الممثل الدبلوماسي منفذا للوص -ب.دولته في خصوص أعمال البعثة
يقوم به  -أيا كان-إذا كانت دعوى متعلقة بمهنة حرة أو نشاط تجاري  - جـ.فيها أو موصى له بصفته الشخصية ال باسم الدولة المعتمدة
 .الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها خارج نطاق أعماله الرسمية
  .ى اإلدالء بالشهادةال يجوز إجبار الممثل الدبلوماسي عل-   -2
من هذه  1ال يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضد الممثل الدبلوماسي إال في الحاالت المذكورة في الفقرات أ، ب، ج من البند -   -3
  .المادة، وعلى شرط إمكان إجراء التنفيذ بدون المساس بحرمة شخص الممثل أو بحرمة مسكنه
، حصانة الموظفين الدوليين ، مجلة المفكر ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، العدد مالوي   إبراهيم -2
  238، ص 2008الثالث ، 
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ـــــة فســـــوف نتطـــــرق  واألمـــــينالمتحـــــدة  ـــــدول العربي ـــــىالعـــــام بجامعـــــة ال ـــــي إل ـــــة تعي ن كـــــل مـــــنهم طريق
  في المطلب الثاني. حداعلى 
  : فئة الموظفين الدوليين -ثانيا 
و الــــــــذين  األولــــــــىالــــــــدوليين هــــــــم الــــــــذين يعملــــــــون تحــــــــت تصــــــــرف الفئــــــــة  المــــــــوظفين إن        
ـــــى  ـــــة و يتمتعـــــون بحصـــــانة نســـــبية فهـــــي قاصـــــرة عل ـــــرار مـــــن المنظمـــــة الدولي ـــــون بق  أعمـــــالهميعين
فهـــم يتمتعـــون بالحصـــانة عـــن كـــل مـــا يصـــدر عـــنهم بصـــفتهم الرســـمية مـــن قــــول  1الرســـمية فقـــط 
تصـــــرفاتهم الشخصـــــية  إلـــــىو ال تتعـــــداها  وظيفـــــتهم بتأديـــــةشـــــرة عمـــــل لـــــه عالقـــــة مبا أوكتابـــــة  أو
ـــــان ،  2خـــــارج نطـــــاق عملهـــــم الرســـــمي  ـــــه ف ـــــي تصـــــدر عـــــن موظـــــف  األقـــــوالو  األعمـــــالوعلي الت
عليـــــه و ى صـــــفة الرســـــمية ال تمنـــــع مـــــن رفـــــع دعـــــو مســـــائل ال يمتـــــع فيهـــــا بال أو أمـــــوردولـــــي فـــــي 
ــــىفقــــرة ال 18فقــــد نصــــت المــــادة   3حتــــى حبســــه  أومتابعتــــه قضــــائيا  مــــن اتفاقيــــة امتيــــازات   األول
المتحــــــدة  األمــــــم" يتمتــــــع مــــــوظفي منظمــــــة  أنعلــــــى  1945المتحــــــدة لعــــــام  األمــــــمو حصــــــانات 
ــــق  ــــي  باألعمــــالبالحصــــانة القضــــائية فيمــــا يتعل  ذالــــكالتــــي يقومــــون بهــــا بصــــفتهم الرســــمية بمــــا ف
ل العربيــــة علـــى مــــوظفي جامعــــة الــــدو  أيضــــاكتابـــة " وهــــو مــــا ينطبــــق  أومـــا يصــــدر عــــنهم شــــفويا 
ـــــــرة ال 21حيـــــــث نصـــــــت المـــــــادة  ـــــــىفق ـــــــة و  األول ـــــــدول العربي ـــــــين جامعـــــــة ال ـــــــة المقـــــــر ب مـــــــن اتفاقي
ـــــة لعـــــام  ـــــة مصـــــر العربي ـــــي 1993جمهوري ـــــى مـــــا يل ـــــع مـــــوظفي  "عل ـــــةيتمت العامـــــة لجامعـــــة  األمان
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ــــة بصــــرف النظــــر عــــن جنســــياتهم ووفقــــا  ــــدول العربي المــــادة التاســــعة عشــــر مــــن اتفاقيــــة  ألحكــــامال
  :بالمزايا و الحصانات التالية  1953مزايا وحصانات جامعة الدول العربية لعام 
 ،1"الرســــمية التــــي تــــدخل فــــي نطــــاق وظــــائفهم  بأعمــــالهمالحصــــانة القضــــائية فيمــــا يتعلــــق  -    
ـــــــك  ـــــــيس لهـــــــا مـــــــا األعمـــــــالالحصـــــــانة عـــــــن  أنذل ـــــر الرســـــــمية ل ــ ين يبررهـــــــا بالنســـــــبة للمـــــــوظف غي
ـــــدوليين  ـــــدولي  ،ال ـــــه ال يجـــــوز للموظـــــف ال ـــــذلك فان ـــــنص  أنل ـــــد عـــــدم ال ـــــك الحصـــــانة عن ـــــدعي تل ي
 إلـــــى المضـــــيفةتتـــــردى العالقـــــة بـــــين المنظمـــــة و الدولـــــة  أنعلـــــى تقريرهـــــا و لـــــيس مـــــن المتوقـــــع 
ــــذي  ــــك الحصــــانة  تســــئالحــــد ال ــــة تفســــير تل ــــه الدول ــــك كــــان  .في ــــان حصــــل ذل ــــىف بالمنظمــــة  األول
ـــــر  أن ـــــىالرئيســـــي  إقامتهـــــاتنتقـــــل بمق ـــــة  إل ـــــى ال و  أخـــــرىدول ـــــراض عل ـــــررات االعت ـــــي مب ننســـــى ف
ــــي وضــــع  ةتوســــعة الحصــــان مــــن الموظــــف الدبلوماســــي  أفضــــلالقضــــائية للموظــــف الــــدولي انــــه ف
الموظــــــــــف  اســــــــــتدعاء اإلرســــــــــالدولــــــــــة  إلــــــــــىتطلــــــــــب  أندولــــــــــة االســــــــــتقبال تســــــــــتطيع  أنذلــــــــــك 
  .2ال مقابل له في حالة الموظف الدولي  إجراءالدبلوماسي و هذا 
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محاكم  إحدىالدولي في خارج نطاق عمله الرسمي ومن تطبيقات ذلك ما حكمت به  المحاكم ال تعترف بالحصانة للموظف أنكما  -
ال يتمتع بالحصانة الجنائية الكاملة ضد التهمة  بأنهالمتحدة  األممنيورك في قضية "جوبيتشيق" الموظف الروسي الجنسية في مقر 
  المتحدة ويقع خارج نطاق عمله الرسمي . مماألالموجهة له وهي التجسس الن التجسس ليس له عالقة بوظيفته الرسمية في 
الخاصة  األمريكيةالمتحدة الذي اتهم بانتهاك قوانين الواليات المتحدة  األممقضية " ميليك " سوفياتي الجنسية موظف بأمانة   - 
لي العام و لكن القضاء المتحدة و بقواعد القانون الدو  األمممن ميثاق  105بالتجسس فلما قبض عليه دفع بالحصانة طبقا للمادة 
المتحدة و ال يتمتع العضو فيه بأية  األممرفض الدفع بالحصانة و بينت المحكمة ان التجسس ال يعتبر من وظائف عضو  األمريكي
  حصانة .
حصانة و  فدفع بال األمريكيةالمتحدة و قبض عليه في الواليات المتحدة   األممقضية السوفياتي " ايجيروف " الذي يعمل بمنظمة   -
  التي ال صلة لها بوظيفة المتهم  األفعالالحصانة ال تشتمل على  أن أساسلكن المحكمة رفضت على 
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  :و المستخدمين اإلداريين األعوانفئة  -ثالثا 
حصـــــــــانة  بأيـــــــــةو المســــــــتخدمين فهـــــــــم ال يتمتعــــــــون  اإلداريـــــــــين األعــــــــوانبالنســــــــبة لفئـــــــــة         
عـــــام مل هــــذه الفئـــــة الكتــــاب و العمـــــال و صـــــغار المــــوظفين و هـــــذه الفئــــة كأصـــــل شـــــت ، قضــــائية
 .1مقر المنظمة معظمهم يكون من رعايا الدولة التي يوجد بها فان 
 بــــــــأنهميمكــــــــن تعريــــــــف المــــــــوظفين الســــــــامين الــــــــدوليين خــــــــالل مــــــــا ســــــــبق ذكــــــــره مــــــــن          
بالمنظمـــــة تتســـــم بالـــــدوام ســـــامية علـــــى رأس الجهـــــاز اإلداري  المـــــوظفين الـــــذين يمارســـــون وظـــــائف
ــــربطهم بالمنظمــــة ونظــــرا لمســــؤولياتهم  فقــــد تــــم و االســــتمرارية ويخضــــعون فــــي ذلــــك  إلــــى عقــــود ت
رئــــــيس البعثــــــة الدبلوماســــــية  حصــــــانةالحصــــــانة القضــــــائية المطلقــــــة تلــــــك التــــــي تضــــــاهي مــــــنحهم 
  .متابعة قضائية أيةمما يجعلهم في منأى عن 
المتحـــــــدة و  األمـــــــملكـــــــل مـــــــن منظمـــــــة  األساســـــــية األنظمـــــــةمواثيـــــــق و ال إلـــــــىبـــــــالرجوع           
العـــــام  مـــــيناألالموظـــــف الســـــامي الـــــدولي هـــــو كـــــل مـــــن  أنيتضـــــح لنـــــا ، جامعـــــة الـــــدول العربيـــــة 
مــــــن ميثــــــاق  97حيــــــث نصــــــت المــــــادة و كــــــذا األمنــــــاء المســــــاعدون ، المتحــــــدة  األمــــــمبمنظمــــــة 
 مـن الهيئـة تحتـاجهم ومـن عامـاً  أمينـاً  تشـمل أمانـة للهيئـة يكـون "المتحـدة علـى  األمـممنظمـة 
 واألمـين األمـن مجلـس توصـية علـى بنـاءً  العـام األمـين العامـة وتعـين الجمعيـة المـوظفين
مــن اتفاقيــة حصــانات  19 البنــدكمــا نــص ،   فــي الهيئــة "األكبــر  اإلداري الموظــف هــو العــام
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ــــــــازات  ـــــين العــــــــام و جميــــــــع األمنــــــــاء  " علــــــــى  1946لعــــــــام المتحــــــــدة  األمــــــــمو امتي يتمتــــــــع األمـــ
ـــــــازات  ـــــــى الحصـــــــانات و االمتي العـــــــاميين المســـــــاعدين و أزواجهـــــــم و أوالدهـــــــم القصـــــــر عـــــــالوة عل
باالمتيـــــــازات و الحصـــــــانات و اإلعفـــــــاءات و التســـــــهيالت التـــــــي تمـــــــنح  18المحـــــــددة فـــــــي البنـــــــد 
العـــــام  األمـــــين إلــــى ةباإلضـــــافيتضـــــح لنـــــا انــــه ، للمبعــــوثين الدبلوماســـــيين وفقــــا للقـــــانون الــــدولي " 
ــــــع  ــــــك بحكــــــم الحصــــــانة  األمــــــينمســــــاعدو  أيضــــــايتمت ــــــي و ذل العــــــام بصــــــفة موظــــــف ســــــامي دول
ـــــــي يتمتعـــــــون بهـــــــا  ـــــــة الت ـــــــان صـــــــفة  أمـــــــا، القضـــــــائية المطلق ـــــــة ف ـــــــدول العربي بالنســـــــبة لجامعـــــــة ال
ــــــى  ــــــدولي تقتصــــــر عل ــــــط  األمــــــينالموظــــــف الســــــامي ال ــــــة فق ــــــدول العربي ، فقــــــد  العــــــام لجامعــــــة ال
العـــــام للجامعـــــة فـــــي  األمـــــينمـــــن ميثـــــاق جامعـــــة الـــــدول العربيـــــة علـــــى "يكـــــون  12نصـــــت المـــــادة 
  المساعدين في درجة وزراء مفوضين " األمناءدرجة سفير ، و 
 األمنــــاءالعــــام و  لألميــــينالحصــــانة الجنائيــــة  إلــــىســــوف نتعــــرض مــــن خــــالل دراســــتنا           
المتحــــدة كنمــــوذج لمنظمــــة دوليــــة و الحصــــانة الجنائيــــة  األمــــمالمســــاعدون علــــى مســــتوى منظمــــة 
بالنســــــبة  أمــــــا،  إقليميــــــةالعــــــام علــــــى مســــــتوى جامعــــــة الــــــدول العربيــــــة كنمــــــوذج لمنظمــــــة  مــــــينلأل
ــــة الدوليــــة  ــــة و المحكمــــة الجنائي ــــإنهملقضــــاة محكمــــة العــــدل الدولي يخرجــــون عــــن نطــــاق دراســــتنا  ف




  يز مصطلح الموظف السامي الدولي عن غيره من المصطلحات يتم الثاني:المطلب 
 إلــــــىيعتبــــــر مصــــــطلح الموظــــــف الســــــامي الــــــدولي احــــــد المصــــــطلحات التــــــي تحتــــــاج            
فهنــــــاك مصـــــــطلحات تتصــــــل بهـــــــا مـــــــن ، تمييزهــــــا عـــــــن بعــــــض المصـــــــطلحات المتداخلــــــة معهـــــــا 
كمـــــا ، ني فــــي الوظيفــــة العامــــة الوطنيــــة الــــوط اإلداريالجانــــب الــــوظيفي مثــــل الموظــــف الســــامي 
المنظمـــــة مثــــل ممثـــــل الدولـــــة  ألجهــــزةهنــــاك مصـــــطلحات تتصــــل بهـــــا فــــي الجانـــــب التنظيمـــــي  أن
ــــــــو فـــــــــي المنظمـــــــــة و مصـــــــــ ـــــــا مـــــــــن حيـــــــــث الحصـــــــــانات طالعضـ و القضـــــــــائية لحات تتصـــــــــل بهــ
وعليــــــه ســــــوف نحــــــاول مــــــن خــــــالل هــــــذا المطلــــــب التمييــــــز بــــــين ، االمتيــــــازات مثــــــل الدبلوماســــــي 
مصـــــطلح الموظـــــف الســـــامي الـــــدولي وغيـــــره مـــــن المصـــــطلحات فـــــي ثالثـــــة فـــــروع مســـــتقلة علـــــى 
  :  األتيالنحو 
ــــرع  ــــدولي و الموظــــف الســــامي  األول:الف ــــين مصــــطلح الموظــــف الســــامي ال ــــز ب  اإلداريالتمي
  الوطني . اإلداريفي القانون 
الدوليـــــــة تعتبـــــــر ضـــــــربا مـــــــن ضـــــــروب الوظيفـــــــة العامـــــــة مجالهـــــــا العامـــــــة الوظيفـــــــة  إن           
ـــــــين عـــــــدد مـــــــن  ـــــــة ب ـــــــات الخارجي ـــــــق المصـــــــالح  أعضـــــــاءالعالق ـــــــدولي و غايتهـــــــا تحقي المجتمـــــــع ال
ــــي ظــــل قواعــــد و  ألعضــــاءالمشــــتركة  ــــدولي و يقتضــــي  أحكــــامهــــذا المجتمــــع ف ــــانوني ال النظــــام الق
القـــــانون الــــــدولي و الموظـــــف الســــــامي  أحكــــــامالتميـــــز بــــــين الموظـــــف الســــــامي الـــــدولي فــــــي ظـــــل 
التشـــــابه و االخـــــتالف بينهمـــــا  أوجـــــه إلـــــىنتطـــــرق  أنالقـــــانون الـــــوطني  أحكـــــامفـــــي ظـــــل  اإلداري
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ــــا و   أخيــــرامــــن حيــــث القواعــــد القانونيــــة الواجبــــة التطبيــــق و مــــن حيــــث الغايــــة المــــراد تحقيقهــــا ثاني
  من حيث السلطات العليا الحاكمة .
  لقانونية الواجبة التطبيق .: من حيث القواعد اأوال
 أويــــــرتبط الحــــــديث عــــــن الموظــــــف الســــــامي الــــــدولي بمفهــــــوم الخدمــــــة المدنيــــــة الدوليــــــة           
القانونيــــة التــــي  األنظمــــةالتــــي تعنــــي مجموعــــة مــــن  ،مــــا يســــميه الــــبعض الوظيفــــة العامــــة الدوليــــة 
القـــــــاتهم بع أوســـــــواء مـــــــا تعلـــــــق منهـــــــا بشـــــــروط الخدمـــــــة ، تحكـــــــم مـــــــوظفي المنظمـــــــات الدوليـــــــة 
للمســــؤوليات و الواجبــــات المنــــوط بهــــم انجازهــــا و هــــو مــــا يعبــــر عنــــه  أدائهــــمبالمنظمــــة و كيفيــــة 
  . 1المعنية  الدوليةالنظام القانوني للخدمة في المنظمات  بإيجاز
ـــــــى احـــــــد           ـــــــة العامـــــــة كفـــــــرع جـــــــوهري و  أنو ال يخفـــــــى عل مـــــــن  أساســـــــيالوظيفـــــــة الدولي
لـــيس لهــــا معيــــار مميـــز متطــــابق فــــي ،  اإلداريفـــروع القــــانون الـــدولي العــــام وهــــو القـــانون الــــدولي 
القواعــــد العامــــة التــــي تحكــــم العالقــــة الوظيفيــــة داخـــــل  إلــــىو عليــــه ينبغــــي الرجــــوع  األحــــوالكــــل 
ــــل منظمــــــة  مــــــن اجــــــل اســــــتنباط  العامــــــة التــــــي تميــــــز الوظيفــــــة  األحكــــــامو القواعــــــد و  المبــــــادئكــ
  . 2لدولية عما يختلط بهاالعامة ا
ــــان            ــــي شــــان بي ــــل هــــذه المصــــادر التــــي يمكــــن االهتــــداء بهــــا ف و  أســــسو  أحكــــامو تتمث
للمنظمـــــــة  و البروتوكـــــــوالت  المنشـــــــئقواعـــــــد الوظيفـــــــة العامـــــــة الدوليـــــــة فـــــــي نصـــــــوص  الميثـــــــاق 
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المنظمــــة و موظفيهـــــا و  المكملــــة لــــه و كــــذا اتفاقيــــات الحصــــانات و االمتيـــــازات التــــي تتمتــــع بهــــا
اتفاقيــــات المقــــر وهــــي التــــي تحــــدد عالقــــة المنظمــــة بالــــدول التــــي يقــــع بهــــا مقــــر المنظمــــة  أيضــــا
المختصـــــة  األجهـــــزةالتـــــي تضـــــعها  المـــــوظفينبشـــــؤون  الخاصـــــةاللـــــوائح  الداخليـــــة  إلـــــى باإلضـــــافة
  . 1المشابهة األحوالالسوابق التي خاضتها المنظمة في  أخيراداخل المنظمة و 
 اإلداريــــــةللقواعــــــد  األساســــــيةتشــــــكل المصــــــادر  أنظمــــــةو  أحكــــــامفهــــــذه كلهــــــا قواعــــــد و          
ـــــة و يمكـــــن عـــــن طريقهـــــا  ـــــة العامـــــة الدولي ـــــوفللوظيف علـــــى طبيعـــــة الوظيفـــــة العامـــــة الدوليـــــة  الوق
  .وجه عامب
ي تلــــــك التــــــي تمــــــارس علــــــى الصــــــعيد الــــــوطني وفقــــــا هــــــالوطنيــــــة فالعامــــــة الوظيفــــــة  أمــــــا       
ـــــــوانين و  ـــــــة و للق ـــــــين الدول ـــــــة ب ـــــــداخلي و العالق ـــــــي المجتمـــــــع ال ـــــــة ف ـــــــوائح المطبق التشـــــــريعات و الل
ــــ ــــتم تعيين ــــوطني الــــذي ي هــــي عالقــــة قانونيــــة فوفقــــا للقــــوانين الداخليــــة للدولــــة  هالموظــــف الســــامي ال
تحكمهــــــا قــــــوانين الوظيفــــــة العامــــــة الوطنيــــــة و مــــــن خــــــالل هــــــذه العالقــــــة فــــــان الموظــــــف الســــــامي 
ـــوطني يكـــون لـــه حقـــوق علـــى  الدولـــة يـــتم الوفـــاء بهـــا فـــي المقابـــل عليـــه مجموعـــة مـــن الواجبـــات ال
  .2البد من تنفيذها و االلتزام بها 
ــــى المــــدلول المتقــــدم لكــــل مــــن الموظــــف الســــامي فــــي الوظيفــــة العامــــة الدوليــــة          ويترتــــب عل
ــــة  ــــة العامــــة الوطني لكــــل منهمــــا نطــــاق عمــــل محــــدد ، فنطــــاق  أنو الموظــــف الســــامي فــــي الوظيف
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نظـــام قـــانوني دولـــي  إطـــارعمـــل الموظـــف الســـامي الـــدولي محـــدد بتنفيـــذ اتفـــاق دولـــي مســـبق فـــي 
ــــه يقــــوم  أمــــا ــــانون الــــوطني لدولتــــه و ال أساســــاالموظــــف الســــامي الــــوطني فان يختلــــف  بتطبيــــق الق
المقــــررة  لإلجــــراءاتيــــتم التصــــديق عليــــه وفقــــا  أنالوضــــع عنــــدما يقــــوم بتنفيــــذ اتفــــاق دولــــي بعــــد 
  .1 أحكامهالذي يخضع له و يطبق  الداخليمن النظام القانوني حيث يعتبر جزءا 
  ثانيا : من حيث الغاية المراد تحقيقها .
ـــــــالي فيجـــــــب  إن          ـــــــة و بالت ـــــــؤدي خدمـــــــة للمنظمـــــــة الدولي ـــــــدولي ي  أنالموظـــــــف الســـــــامي ال
تتــــوافر  أنوبــــدون ذلــــك ال يمكــــن  ،  يوجــــه نشــــاطه نحــــو تحقيــــق المصــــلحة العامــــة الدوليــــة ككــــل
ال يكـــــون الموظـــــف الســـــامي الـــــدولي يهـــــدف  أنلــــه صـــــفة الموظـــــف الســـــامي الـــــدولي وهـــــذا يعنــــي 
ــــــة  ــــــة معين ــــــق مصــــــالح دول ــــــه تحقي ــــــي يحمــــــل  أو، مــــــن خــــــالل ممارســــــته لعمل ــــــه الت مصــــــلحة دولت
تقتضـــــي ، جنســـــيتها و بصـــــورة عامـــــة فـــــان المهـــــام الوظيفيـــــة الدوليـــــة للموظـــــف الســـــامي الـــــدولي 
ـــــدا عـــــن كـــــ أن ـــــه بعي ـــــة مصـــــدرها يكـــــون عمل ـــــدول  إحـــــدىل هيمن ـــــوال ـــــى ل ـــــي  حت ـــــة الت ـــــت الدول كان
يكــــون خاضـــــعا بصــــورة مباشـــــرة  أنيجـــــب  لمهامــــه ،  أدائــــهفهـــــو مــــن خـــــالل   2 يحمــــل جنســــيها 
ــــه بالمنظمــــة مكرســــا لهــــا جــــل  ألداءيتفــــرغ  أنللنظــــام القــــانوني للمنظمــــة العامــــل بهــــا و عليــــه  عمل
وان يــــؤدي عملــــه بكــــل  1وان يكــــون ذلــــك بصــــفة مســــتمرة و لــــيس علــــى ســــبيل التاقيــــت 3نشــــاطه 
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يشــــيع االحتــــرام و الثقــــة ويـــــنهض بمســــتوى الوظيفــــة الدوليـــــة و  أنهــــذا مــــا مــــن شـــــانه            
ـــــدعم فعاليتهـــــا  فهـــــو يســـــعى دائمـــــا  ـــــىيســـــمو بهـــــا و ي ـــــة علـــــى  إل ـــــب مصـــــالح المنظمـــــة الدولي تغلي
 أوفـــــي المنظمـــــة بمـــــا فيهـــــا الدولـــــة التـــــي يحمـــــل جنســـــيتها  األعضـــــاءة للـــــدول المصـــــالح الخاصـــــ
بجــــدوى العمــــل الــــدولي و فاعليتــــه فــــي  اإليمــــانهــــذا االلتــــزام مــــن منطلــــق  ويــــأتي  3دولــــة المقــــر 
تحقيـــــق الصـــــالح الـــــوطني الخـــــاص و الصـــــالح الـــــدولي العـــــام وهـــــذا يســـــتتبع بطبيعـــــة الحـــــال عـــــدم 
 ثنـــــاء أفعـــــال أو أقـــــوالعمـــــل عمـــــا يصـــــدر عنـــــه مـــــن  أيمؤاخــــذة الموظـــــف الـــــدولي الســـــامي عـــــن 
ــــــة ــــــق صــــــالح المنظمــــــة و المجتمــــــع الــــــدولي ،  مهامــــــه تأدي ــــــه تحقي ــــــدولي يحــــــتم علي ــــــه ال الن واجب
الموظــــف الســــامي الــــوطني فــــان تعيينــــه فــــي الوظيفــــة العامــــة يكــــون تلبيــــة لحاجــــات  أمــــا ، 4ككــــل 
فـــــالموظف الســـــامي الـــــوطني يوجـــــد  ها ،و اســـــتمرار  بانتظـــــاملتنظـــــيم ســـــير المرافـــــق العامـــــة  اإلدارة
ــــق المصــــلحة العامــــة للدولــــة مــــع ضــــمان الموظــــف  ــــة و ذلــــك مــــن اجــــل تحقي ــــي وضــــعية تنظيمي ف
ــــــه  الــــــوطني الســــــتمرارية العمــــــل فــــــي المرفــــــق العــــــام ويقــــــع عليــــــه التــــــزام بعــــــدم االنحيــــــاز فــــــي عمل
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ــــه السياســــية  لتجرد كــــان الموظــــف الســــامي الــــدولي ملــــزم بــــا ذا، فــــإ1لمــــذهب اجتمــــاعي  أولمعتقدات
ــــه ميــــوالعــــن  ــــة  ت ــــه السياســــية و الديني ــــه الدوليــــة  عمــــالألممارســــته  أثنــــاءالقوميــــة و معتقدات وظيفت
ن ، فـــــاالمنظمـــــة التـــــي يعمـــــل بهـــــا  إليهـــــاالعامـــــة و العالميـــــة التـــــي تســـــعى  األهـــــدافبغيـــــة تحقيـــــق 
بــــان يــــؤدي واجبــــه المهنــــي بكــــل حيــــاد  نفــــس االلتــــزام يقــــع علــــى عــــاتق الموظــــف الســــامي الــــوطني
  .2 ونزاهة
  العليا الحاكمة . السلطاتثالثا : من حيث 
تــــــنعكس االختالفــــــات القائمــــــة بــــــين المجتمــــــع الــــــداخلي و المجتمــــــع الــــــدولي مــــــن حيــــــث           
ـــــة العامـــــة  ـــــداخلي تؤكـــــد  أننجـــــد  إذ، نطـــــاق الوظيف ـــــي النطـــــاق ال ـــــا حاكمـــــة ف ـــــاك ســـــلطات علي هن
ـــد مثــــــل هــــــذه الســــــلطات فــــــي ، حكــــــم القــــــانون و تملــــــي علــــــى المــــــواطن القيــــــام بتنفيــــــذه  و ال نجـــ
المجـــــال الـــــدولي ومـــــن ثـــــم نجـــــد دور الموظـــــف الســـــامي الـــــدولي فـــــي رعايـــــة و تطبيـــــق االتفاقيـــــات 
اطة و ال يتنـــــاول التطبيــــق كمـــــا الوســــ إعمـــــال آو اإلقنــــاع أوالدوليــــة ال يتجـــــاوز حــــدود المفاوضـــــة 
ـــــه  اإلداريالســـــامي  للموظـــــفهـــــو الحـــــال بالنســـــبة  ـــــق واجب ـــــذي يتعل ـــــوطني ال ـــــق  األساســـــيال بتطبي
ـــــــة و تنفيـــــــذها ـــــــدولي  ، القواعـــــــد التـــــــي وضـــــــعتها الســـــــلطة العليـــــــا فـــــــي الدول فـــــــالموظف الســـــــامي ال
لـــــة دو  أيـــــةيخضـــــع لســـــلطة  ميثـــــاق المنظمـــــة و ال ألحكـــــاميخضـــــع فـــــي مباشـــــرته لعملـــــه تطبيقـــــا 
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ـــاني:الفـــرع  ـــي المنظمـــة  الث ـــة العضـــو ف ـــل الدول ـــدولي و ممث ـــين الموظـــف الســـامي ال ـــز ب التميي
  الدولية.
ـــــذي يعمـــــل فيـــــه كـــــل مـــــن ممثـــــل الدولـــــة العضـــــو لـــــدى المنظمـــــة           رغـــــم وحـــــدة النطـــــاق ال
ــــــدولي فــــــي المنظمــــــة الدوليــــــة  ال يمنــــــع مــــــن وجــــــود  األمــــــر أن إالالدوليــــــة و الموظــــــف الســــــامي ال
  من خالل ما يلي : إليهتباين و اختالف بينهما و الذي يمكن التطرق 
  التعيين.طريقة من حيث  أوال:
الـــــــــدولي ، شـــــــــروط تعيـــــــــين الموظـــــــــف و أنظمتهـــــــــا المنظمـــــــــة  إنشـــــــــاءتحـــــــــدد معاهـــــــــدة          
ونظــــرا ألهميـــــة المســـــؤولية العـــــام للمنظمـــــة  األمــــين كمنصـــــب نســــبة لكبـــــار المــــوظفين الـــــدوليينالفب
ـــــة ـــــة القانوني ـــــة اختيـــــاره مـــــن الناحي ـــــدول  المكلـــــف بهـــــا فـــــان عملي ـــــيس لل مســـــالة تعـــــود للمنظمـــــة و ل
تقــــوم باختيـــــار ممثليهــــا بكـــــل اســـــتقاللية  فإنهـــــافــــي المنظمـــــة  األعضـــــاءالــــدول  أمـــــا، 1  األعضــــاء
عـــــن المنظمـــــة فالدولـــــة لهـــــا كامـــــل الحريـــــة فـــــي اختيـــــار ممثلهـــــا بحســـــب قوانينهـــــا الخاصـــــة وتقـــــوم 
 مصـــــالحها  البعثــــة وفقــــا لمــــا تتطلبــــه أعضــــاءبتعييــــنهم وفــــق الشــــروط التــــي تضــــعها ويــــتم تحديــــد 
مـــــع المنظمـــــات الدوليـــــة مـــــن اتفاقيـــــة فيينـــــا لتمثيـــــل الـــــدول فـــــي عالقاتهـــــا  9المـــــادة  أشـــــارتوقـــــد 
البعثـــــة مـــــن غيـــــر  أعضـــــاءتعـــــين  أنللدولـــــة المرســـــلة  أن إلـــــى 1975ذات الطــــابع العـــــالمي لعـــــام 
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ـــــزوده             ـــــة وت ـــــيس البعث ـــــي تحـــــدد رئ ـــــة هـــــي الت ـــــأوراقفالدول اعتمـــــاد صـــــادرة مـــــن طـــــرف  ب
ـــــة الموفـــــدة  ـــــيس الدول ـــــة  أورئ ـــــر الخارجي ـــــائق  أووزي مـــــن طـــــرف الســـــلطة المختصـــــة و تتضـــــمن وث
يس ئــــــر  إلــــــىبتســــــليمها  األخيــــــررئيس البعثــــــة و يقــــــوم هــــــذا لــــــاالعتمــــــاد تعيــــــين الدولــــــة المرســــــلة 
  . 1المنظمة 
حريـــــــة االختيـــــــار و الـــــــذي  مبـــــــدأقــــــد كرســـــــت  1975وعليــــــه فـــــــان اتفاقيـــــــة فيينـــــــا لعـــــــام           
هــــــذه المــــــادة ال تخضــــــع حريــــــة  أنا كمــــــ، ال لوظــــــائف البعثــــــة عــــــالف لــــــألداء أساســــــيا مبــــــدأيعتبــــــر 
موافقتهـــــا وموافقـــــة دولـــــة المقـــــر  إلـــــىالبعثـــــة لـــــدى المنظمـــــة  أعضـــــاءالدولـــــة المرســـــلة فـــــي اختيـــــار 
ــــــين  1961وهــــــذا خالفــــــا التفاقيــــــة فينــــــا للعالقــــــات الدبلوماســــــية لعــــــام  ــــــي تخضــــــع تعي  أعضــــــاءالت
  .2موافقة الدولة المعتمدة لديها  إلىالبعثة الدبلوماسية 
هــــــذا بالنســـــبة للتمثيــــــل ،  3ويعـــــد رئـــــيس البعثــــــة الدائمـــــة لــــــدى المنظمـــــة ممــــــثال لدولتـــــه           
ـــــت مثــــــل تعيــــــين وفــــــد للحضــــــور  أمــــــاالــــــدائم لــــــدى المنظمــــــة الدوليــــــة   إلــــــىبالنســــــبة للتمثيــــــل المؤقـ
يختلــــف عــــن التمثيــــل الــــدائم فهــــذا النــــوع مــــن البعثــــات الخاصــــة  األمــــرالهيئــــات و المــــؤتمرات فــــان 
، مـــــؤتمر دولـــــي تعقـــــده المنظمـــــة  لـــــدى أودا لتمثيلهـــــا لـــــدى منظمـــــة دوليـــــة فقـــــد تشـــــكل الدولـــــة وفـــــ
  .4طبيعة عمل هذه الوفود هو عمل مؤقت غالبا ما ينتهي بانتهاء المهمة المكلف بها ف
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ختيــــار التــــي تقــــوم بعمليــــة اقــــرار الدولــــة الموفــــدة  إلــــىومســــالة اختيــــار الممثلــــين ترجــــع           
وفــــدها الــــذي يمثلهــــا فــــي اجتماعــــات هيئــــات المنظمــــة الدوليــــة فعمليــــة االختيــــار تكــــون دون اخــــذ 
 إلــــىالممثلــــين  أســــماء إبــــالغموافقــــة المنظمــــة الدوليــــة علــــى هــــذا االختيــــار و لكــــن يجــــب  أو رأي
الجهــــات المعنيــــة قبــــل وقــــت معقــــول و يجــــب تزويــــد الممثلــــين بوثيقــــة تفــــويض تصــــدر ســــواء عــــن 
ــــــة ــــــيس الدول ــــــذكر فيهــــــا  أو رئ ــــــة و ي ــــــر الخارجي ــــــد وصــــــفاتهم الرســــــمية  أعضــــــاءو  أســــــماءوزي الوف
  .1من تاريخ افتتاح الدورة بالنسبة للتمثيل المؤقت  أسبوعتودع وثيقة التفويض قبل 
   : األعمالمن حيث طبيعة  -ثانيا 
يقـــــوم ممثـــــل الدولـــــة العضـــــو لـــــدى المنظمـــــة الدوليـــــة بممارســـــة وظائفـــــه بغـــــرض مـــــزدوج          
لــــــك عــــــن طريــــــق ذو  هاهــــــدافأالمنظمــــــة و تحقيــــــق  مبــــــادئ تأكيــــــدفهــــــو مــــــن ناحيــــــة يشــــــارك فــــــي 
 أروقـــــةتحقيــــق مصــــالح دولتـــــه داخــــل  إلـــــىيســــعى  أخـــــرىالتصــــويت علــــى قراراتهـــــا و مــــن ناحيــــة 
المنظمـــــة و فـــــي الغالـــــب ال يوافـــــق ممثـــــل الدولـــــة علـــــى قـــــرار يتعـــــارض مـــــع المصـــــلحة الوطنيـــــة 
  . 2لدولته
الموظـــــــف الســـــــامي الــــــدولي فهـــــــو يـــــــؤدي عملـــــــه فــــــي خدمـــــــة المنظمـــــــة الدوليـــــــة و  أمــــــا          
كــــان  يــــؤدي عملــــه لخدمــــة دولــــة  إذافــــال يعتبــــر كــــذلك ، تحقيــــق المصــــالح المشــــتركة  إلــــىيهــــدف 
ـــــة  ـــــة وهـــــو ال يتلقـــــى مؤسســـــة  أومعين ـــــة ال يصـــــدق بالنســـــبة لهـــــا وصـــــف المنظمـــــة الدولي ـــــةدولي  أي
                                                           
  .1969لالطالع أكثر راجع بهذا الخصوص اتفاقية فيينا للبعثات الخاصة لسنة  -1
  .46مصباح جمال مصباح مقبل ، المرجع السابق ، ص -2
53 
 
جهــــة كانــــت فهــــو يمــــارس مهامــــه بكــــل اســــتقاللية و نزاهــــة لكــــن باســــم  أيمــــن  أوامــــر أوتعليمــــات 
ــــة ولحســــابها  ــــة فهــــو يعمــــل باســــم  أمــــا، المنظمــــة الدولي ــــي المنظمــــة الدولي ــــة العضــــو ف ــــل الدول ممث
  . 1و يتلقى التعليمات الصادرة منها ويتقيد بها الدولة التي التابع لها و لحسابها
  التصرفات . أثارثالثا: من حيث التبعية و 
فـــــي المنظمـــــة الدوليـــــة هـــــي تبعيـــــتهم  األعضـــــاءالصـــــفة الغالبـــــة علـــــى ممثلـــــي الـــــدول  إن        
ــــة وتظهــــر هــــذه التبعيــــة مــــن حيــــث التعيــــين و المســــؤولية   األعضــــاءالــــدول  أنحيــــث نجــــد ، للدول
الموظــــف الســـــامي الــــدولي يـــــتم  أنفــــي حـــــين  ، 2لـــــدى المنظمــــة الدوليـــــة  ممثليهــــاتســــتقل بتعيـــــين 
اخـــــتالف المركـــــز القـــــانوني  إلـــــىوهـــــذا يـــــؤدي  3االختيـــــار المباشـــــر  أوعلـــــى الترشـــــح  ينـــــاءتعينـــــه 
التصـــــرفات  أثـــــارمـــــن حيـــــث ، الســـــامي الـــــدولي  للموظـــــفلممثـــــل الدولـــــة عـــــن المركـــــز القـــــانوني 
دولتـــه حيـــث تلتـــزم بهـــا وتتحمـــل  إلـــىتصـــرفات ممثـــل الدولـــة  أثـــارفتنصـــرف ، التـــي يقومـــون بهـــا 
ـــــــة عنهـــــــا  ـــــــار أمـــــــا، المســـــــؤولية المترتب ـــــــدولي فتنصـــــــرف  أث ـــــــىتصـــــــرفات الموظـــــــف الســـــــامي ال  إل
                                                           
 واجـبهم تأديـة فـي يتلقّـوا أن أو يطلبـوا أن للمـوظفين وال العـام لألمين ليس -المتحدة على "  األمممن ميثاق منظمة  100نصت المادة  - 1
 بوصـفهم إلـى مراكـزهم يسـيء قـد عمـل بـأي القيـام عـن يمتنعـوا أن وعلـيهم .الهيئـة عـن خارجـة سـلطة أيـة مـن أو أيـة حكومـة مـن تعليمـات
 العام األمين لمسؤوليات البحتة الدولية الصفة باحترام ”المتحدة األمم“ في عضو كل يتعهد  -وحدها الهيئة أمام مسئولين دوليين موظفين
  ."بمسؤولياتهم اضطالعهم عند فيهم التأثير إلى يسعى بأال  و والموظفين
مــن النظــام األساســي لمــوظفي األمانــة العامــة جامعــة الــدول العربيــة المعتمــد بموجــب قــرار مجلــس الجامعــة رقــم  18كمــا نصــت المــادة  -  
  انة العامة تنفيذ أو تلقي تعليمات من أي جهة غير األمانة العامة على " يحظر على الموظف باألم 1995ديسمبر  05المؤرخ في  5534
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فــــــي ممارســــــة الوظيفــــــة  الخطــــــأمــــــن حيــــــث المســــــؤولية الناجمــــــة عــــــن  أمــــــا،  1المنظمــــــة نفســــــها 
الموظــــــف  أمــــــاأي الدولــــــة الموفــــــدة ، دولتــــــه  أمــــــام أخطائــــــهعــــــن  مســــــئوالفممثــــــل الدولــــــة يكــــــون 
  .2المنظمة الدولية   أمامتكون  فمسؤوليتهالسامي الدولي 
  الحماية.رابعا: من حيث 
فـــــال يجـــــوز االعتـــــداء علـــــيهم أو تمـــــارس الحمايـــــة الدبلوماســـــية قبـــــل ممثليهـــــا  أنلدولـــــة ل         
الحمايــــة الوظيفيــــة اتجــــاه كمــــا يجــــوز للمنظمــــة الدوليــــة أن تمــــارس ، 3القــــبض علــــيهم أو حجــــزهم 
ــــــر موظفيهــــــا و  ــــــة يعتب ــــــة الوظيفي ــــــة لهــــــذه الحماي ــــــى  أمــــــراممارســــــة المنظمــــــة الدولي ــــــه عل ــــــرف ب معت
ـــــدولي  ـــــالرجوع ف ، الصـــــعيد ال ـــــىب ـــــة  أحكـــــام إل ـــــة مـــــن المخالفـــــات المرتكب ـــــة الخاصـــــة بالوقاي االتفاقي
علــــى مــــا يلــــي  األولــــىفــــي مادتهــــا  قــــد نصــــت ،  4ضــــد األشــــخاص المتمتعــــين بالحمايــــة الدوليــــة
كـــــــل ممثـــــــل أو موظـــــــف أو شخصـــــــية رســـــــمية تابعـــــــة لدولـــــــة مـــــــا، وكـــــــل موظـــــــف أو شخصـــــــية ":
رســــمية أو عــــون، أخــــر تــــابع لمنظمــــة دوليــــة، لــــه حــــق التمتــــع بحمايــــة خاصــــة ضــــد أي مســــاس 
اتفاقيـــــــة  أمـــــــا،مســـــــكنه " أوبشخصـــــــه، حريتـــــــه، كرامتـــــــه أو بأعضـــــــاء أســـــــرته، مقراتـــــــه الرســـــــمية  
 نصــــــت فــــــيقــــــد ف 1994لعــــــام  بهــــــا  األشــــــخاص المــــــرتبطينســــــالمة مــــــوظفي األمــــــم المتحــــــدة و 
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االرتكـــاب المتعمـــد لألعمـــال التاليـــة  مـــا يلـــي " تجعـــل كـــل دولـــة طـــرفمنهـــا علـــى المـــادة التاســـعة 
ـــــى  ، أي اعتـــــداء عنيـــــف علـــــى...جـــــرائم بموجـــــب قانونهـــــا الـــــوطني  أيأمـــــاكن العمـــــل الرســـــمي عل
بهــــــا، أو علــــــى مســــــكنه  طينموظــــــف مــــــن مــــــوظفي األمــــــم المتحــــــدة، أو فــــــرد مــــــن األفــــــراد المــــــرتب
ــــى  ــــه، قــــد يعــــرض شخصــــه أو حريتــــه للخطــــر " وهــــذا االلتــــزام يفــــرض عل الخــــاص، أو وســــائل تنقل
ــــة المقــــر ــــذي تتخــــذ بموجبــــه دول ــــة واجبــــين واجــــب الوقايــــة ال ــــع  الدول ــــدابير واإلجــــراءات لمن كافــــة الت
يلحقــــه عــــن الضــــرر الــــذي قــــد  وقــــوع االعتــــداءات الجســــدية والمعنويــــة، واجــــب العقــــاب والتعــــويض
هـــــذا وٕان كانـــــت الدولـــــة ملزمـــــة بحمايـــــة كـــــل مـــــن يتواجـــــد علـــــى ،  1الغيـــــر بـــــالموظفين الـــــدوليين 
ــــــــــب، إال أن واجبهــــــــــا اتجــــــــــاه األشــــــــــخاص المتمتعــــــــــين بالوضــــــــــع  إقليمهــــــــــا مــــــــــن مــــــــــواطنين وأجان
الدبلوماســــــي الســــــيما كبــــــار مــــــوظفي المنظمــــــات الدوليــــــة يتطلــــــب منهــــــا إشــــــرافا وضــــــمانات أقــــــوى 
ــــي توفرهــــا  ــــك الت ــــه الظــــروف مــــن تل ــــك بحســــب مــــا تتطلب ــــى أن يكــــون ذل لألشــــخاص العــــاديين، عل
ـــــة الخاصـــــ ـــــك الحماي ـــــة أمـــــا  2.ةمـــــن حاجـــــة لتل ـــــة دولي ـــــع بحماي ـــــدولي يتمت ـــــان الموظـــــف ال ـــــه ف وعلي
  الدبلوماسية.ممثل الدولة العضو في المنظمة الدولية يتمتع بالحماية 
  و االمتيازات .القضائية خامسا : من حيث الحصانات 
ســــــامي الــــــدولي وممثــــــل لاالخــــــتالف بــــــين الموظــــــف ا أهميــــــةو تبــــــرز مــــــن هــــــذه الناحيــــــة        
يحــــتج بهــــا  أنيتمتــــع بحصــــانات و امتيــــازات مطلقــــة يمكــــن  فــــاألولالدولــــة لــــدى المنظمــــة الدوليــــة 
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ــــــة التــــــي ينتمــــــي  فــــــي مواجهــــــة كافــــــة ــــــة المقــــــر الن  أوبجنســــــيته  اإليهــــــالــــــدول بمــــــا فيهــــــا الدول دول
الوظيفــــــة الدوليــــــة  أداءفكــــــرة مقتضـــــيات حســــــن  إلــــــىات مقــــــررة لـــــه تســــــتند الحصـــــانات و االمتيــــــاز 
وتمتــــــد طيلــــــة فتــــــرة  تمــــــنح للصــــــالح المنظمــــــة الدوليــــــة ولــــــيس لصــــــالح الموظــــــف الــــــدولي أنهــــــا أي
   .1 أدائه لمهامه 
ــــــه و  أمــــــا         ــــــي مواجهــــــة دولت ــــــازات ف ــــــع بالحصــــــانات و االمتي ــــــال يتمت ــــــة ف ــــــل الدول  إنمــــــاممث
فــــي وفـــــد  أوســـــواء كــــان مـــــدرج ضــــمن بعثــــة دائمـــــة  ، فـــــي مواجهــــة غيـــــره مــــن الــــدول يتمتــــع بهــــا
ــــــــىمرســــــــل  ــــــــي مــــــــؤتمر يعقــــــــد تحــــــــت  أوالمنظمــــــــة  أجهــــــــزةجهــــــــاز مــــــــن  إل الن هــــــــذه  إشــــــــرافهاف
  . 2ألشخاصهمالحصانات و االمتيازات قد قررت لصالح الدولة التي يمثلها و ليس 
ــــــرة          ــــــة فت ــــــك الحصــــــانات و االمتيــــــازات طيل ــــــه يتمتــــــع بتل لمهامــــــه وهــــــذا مــــــا  أدائــــــهكمــــــا ان
مــــن اتفاقيــــة تمثيــــل الــــدول فــــي المنظمــــات الدوليــــة ذات الطــــابع الــــدولي  30نصــــت عليــــه المــــادة 
 إلــــىويتمتــــع ممثــــل الدولــــة بتلــــك الحصــــانات و االمتيــــازات منــــذ وصــــوله  3 1975المبرمــــة ســــنة 
ــــــيم ــــــر  إقل ـــــود فعــــــال وينتهــــــي تمتعــــــه بتلــــــ إذابتعيينــــــه  اإلخطــــــارد بمجــــــر  أودولــــــة المق  ككــــــان موجـ
ــــي يغــــادر فيهــــا  ــــذ اللحظــــة الت ــــيمالحصــــانة من ــــر  إقل ــــة المق ــــة بعــــد انتهــــاء  أودول ــــرة معقول بمــــرور فت
  . 4مهامه
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  الدبلوماسي مصطلح التميز بين مصطلح الموظف السامي الدولي و  الثالث:الفرع 
 إنمـــــاكمـــــا هـــــو معلـــــوم فـــــان الموظـــــف الســـــامي الـــــدولي ال يعمـــــل باســـــم دولـــــة معينـــــة و          
المنظمـــــة الدوليـــــة ال تعتمـــــدهم لـــــدى دولـــــة معينـــــة و  أنكمـــــا ، يعمـــــل لمصـــــلحة الجماعـــــة الدوليـــــة 
ــــون بــــين عــــدة دول و منهــــا الــــدول التــــي ينتمــــون  إنمــــا ــــامهم  أثنــــاءبجنســــياتهم  إليهــــايتنقل ــــاءقي  بأعب
ــــــــه يعمــــــــل  مــــــــاأ، وظــــــــائفهم  ــــــــدة و لصــــــــالحها كــــــــونبالدبلوماســــــــي فان ـــــة الموف ـــ ــــــــة  اســــــــم الدول البعث
 إدارةفــــــق التابعــــــة للدولــــــة والتــــــي تســــــهر علـــــــى افــــــي الحقيقــــــة مرفــــــق عــــــام مـــــــن المر الدبلوماســــــية 
بــــــين  أساســــــيةالعالقــــــات الخارجيــــــة و تمثيــــــل الدولــــــة فــــــي الخــــــارج ومــــــن هنــــــا فــــــان هنــــــاك فــــــروق 
ـــــــــا  ـــــــــدولي و المركـــــــــز القـــــــــانوني للدبلوماســـــــــي وهـــــــــذا من ـــز القـــــــــانوني للموظـــــــــف الســـــــــامي ال المركــــــ
  سنتعرض له وفقا لما يلي : 
  : من حيث التعيين  - أوال
القـــــول يكـــــون عـــــن طريـــــق  أســـــلفناســـــامي الـــــدولي فـــــان تعيينـــــه كمـــــا لبالنســـــبة للموظـــــف ا          
التـــــي تحكـــــم تعيـــــين  األساســـــيةبالنســـــبة للدبلوماســـــي فـــــان القاعـــــدة  أمـــــا،  1المنظمـــــة ذاتهـــــا  أجهـــــزة
ــــــة الموفــــــدة  أنتتمثــــــل فــــــي  ،  المبعــــــوث الدبلوماســــــي ــــــق ســــــلطة الدول هــــــذا التعيــــــين يخضــــــع لمطل
                                                           
العـــــام بنـــــاءا علـــــى توصـــــية مـــــن مجلـــــس  األمـــــينالمتحـــــدة (تعـــــين الجمعيـــــة العامـــــة  األمـــــممـــــن ميثـــــاق منظمـــــة  97المـــــادة  تنصـــــ   -1
الــــــدول الدائمــــــة العضــــــوية  أصــــــواتوتكــــــون  أعضــــــاء 09) و المقصــــــود باألغلبيــــــة الخاصــــــة هــــــي  ان يكــــــون التصــــــويت بأغلبيــــــة  األمــــــن
  حاضرة .
ســــلطة تعــــين المــــوظفين الــــدوليين مــــن اختصــــاص األمــــين العــــام طبقــــا "مــــن الئحــــة مــــوظفي األمــــم المتحــــدة ، أن  04نصــــت المــــادة  -  
أن تعـــــين األمنــــــاء المســــــاعدين و  04مـــــن الميثـــــاق، حيــــــث أشـــــارة الفقــــــرة الخامســـــة مــــــن نـــــص المــــــادة  101لمـــــا هــــــو مبـــــين فــــــي المـــــادة 
  "المستشارين يكون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد 
قـــــد نصـــــت علـــــى  " يعـــــين مجلـــــس الجامعـــــة بأكثريـــــة ثلثـــــي دول  12/2المـــــادة  أنميثـــــاق جامعـــــة الـــــدول العربيـــــة نجـــــد  إلـــــىبـــــالرجوع  -  
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ــــة ســــلطة تعيــــين  ــــدولي يتــــرك للدول ممــــن يتمتعــــون بصــــفة  الدبلوماســــيةبعثاتهــــا  أعضــــاءفالقــــانون ال
ـــــــدول هالدبلوماســـــــي وعـــــــادة مـــــــا تصـــــــدر  ـــــــه و قـــــــواني مـــــــن ال ـــــــة تـــــــنظم كيفيـــــــة التعيـــــــين واليات ن داخلي
و  الدبلوماســــــيشــــــروطه ومــــــن الطبيعــــــي اشــــــتراط انســــــجام وحــــــدة الشــــــروط مــــــع قواعــــــد القــــــانون 
ــــدول  أحكامــــه ــــين ال ــــي الغا ،  1المعمــــول بهــــا ب ــــين المبعــــوث الدبلوماســــي ف ــــولى تعي ــــويت ــــيس ل ب رئ
       ،  2الدولـــــــــة بــــــــــاقتراح مـــــــــن وزيــــــــــر الخارجيــــــــــة خاصـــــــــة تعيــــــــــين رؤســـــــــاء البعثــــــــــات الدبلوماســــــــــية 
ـــة المعتمـــدة موافقـــة  ـــب الدول ـــزام عرفـــي فـــي مجـــال التعيـــين و هـــو طل ـــى الدولـــة الت ـــه يقـــع عل ـــر ان غي
الدولــــة المعتمـــــد لــــديها علـــــى تعيــــين المبعـــــوث الدبلوماســــي وهـــــي غيــــر ملزمـــــة بتبريــــر قرارهـــــا فـــــي 
 االتفاقيــــــاتالعديــــــد مــــــن  المبــــــدأرفــــــض اعتمــــــاد المبعــــــوث الدبلوماســــــي وقــــــد كرســــــت هــــــذا حالــــــة 
ـــــــا لعـــــــام  ـــــــة هافان ـــــــذكر منهـــــــا اتفاقي ـــــــة ن ـــــــات  8المـــــــادة  1928الدولي ـــــــا للعالق ـــــــة فيين منهـــــــا و اتفاقي
" انــــــه علــــــى  األولــــــى الرابعــــــة منهــــــا التــــــي نصــــــت فــــــي فقرتهــــــا المــــــادة  1961الدبلوماســــــية لعــــــام 
ـــــة المعتمـــــدة  ـــــى الدول ـــــدى  أنتســـــتوثق مـــــن  أنيجـــــب عل ـــــة ل ـــــه رئيســـــا للبعث الشـــــخص المزمـــــع تعيين
ـــــد نـــــال قبـــــول هـــــذه الدولـــــة "  أنفـــــي هـــــذا الخصـــــوص  اإلشـــــارةتجـــــدر  ، الدولـــــة المعتمـــــد لـــــديها ق
عــــــدم القبــــــول لــــــرئيس البعثــــــة الدبلوماســــــية قــــــد تكــــــون مختلفــــــة تتــــــراوح بــــــين  أوالــــــرفض  أســــــباب
ــــــــة أوسياســــــــية  أســــــــباب ــــــــرك  أســــــــبابشخصــــــــية و  أو أيديولوجي ــــــــرفض يت ــــــــى أمرهــــــــاال ــــــــق  إل مطل
  .3السلطة التقديرية للدولة المعتمد لديها 
                                                           
العلمي للدراسات السياسية ، ،  المركزالعالقات الدبلوماسية و القنصلية ،  أصولعبد الفتاح علي الرشدان و محمد خليل الموسى ،  -1
   120-119، ص  2005،  ، عمان ، االردناألولىالطبعة 
  .186،187،188سهيل حسين الفتالوي ، المرجع السابق ، ص -2
  .1961لالطالع أكثر راجع بهذا الخصوص اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام  -3
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  :من حيث الحصانات   -ثانيا 
  : أبرزها إلىالدبلوماسية و الحصانات الدولية نطرق  الحصاناتهناك فروق بين         
ـــــق  -أ  بهـــــا ال تحـــــاجالمنظمـــــة لـــــذا  أهـــــدافو  أغـــــراضتقـــــررت الحصـــــانات الدوليـــــة لتســـــهيل تحقي
ـــــــة التـــــــي ينتمـــــــي  ـــــــك الدول ـــــــدول حتـــــــى تل الحصـــــــانات  أنالموظـــــــف بجنســـــــيته فـــــــي حـــــــين  إليهـــــــاال
  .1الدبلوماسية ال تعتبر حجة على الدولة الموفدة للدبلوماسي 
 أمـــــــــا اإلرســـــــــالالحصـــــــــانة القضـــــــــائية المقـــــــــررة للدبلوماســـــــــي ال تعفيـــــــــه مـــــــــن قضـــــــــاء دولـــــــــة  -ب
ــــة  ــــال توجــــد دول ــــل بالنســــبة للحصــــانات الدوليــــة هــــو  ، إرســــالالحصــــانة الدوليــــة ف ــــذلك فــــان المقاب ل
  .2الدولية  اإلجراءاتخضوع الموظف لنوع من  أوتلك الحصانة  إسقاط إما
ـــــــع  إذا -ج ـــــــان القاعـــــــدة بالحصـــــــانة القضـــــــائية كـــــــان المتمت ـــــــديها ف ـــــــة المعتمـــــــد ل ـــــــا الدول مـــــــن رعاي
ـــــــديها مـــــــن الحصـــــــانة الدبلوماســـــــي ـــــــة المعتمـــــــد ل بالحصـــــــانة  إالة العامـــــــة انـــــــه ال يتمتـــــــع فـــــــي الدول
و فيمــــا عــــدا ذلــــك فــــان فقــــط الرســــمية  بأعمالــــهالمتصــــلة  لألفعــــالالشخصــــية و القضــــائية بالنســــبة 
  . 3الدولة المضيفة  إرادةيعتمد على  األمر
، يختلــــــف جوهريــــــا فــــــي هــــــذا الخصــــــوص بالنســــــبة للحصــــــانات الدوليــــــة  األمــــــرلكــــــن            
ـــــوظيفي  مركـــــز أن إلـــــىجـــــع ار ذلـــــك  ـــــك  أوســـــع للمـــــوظفين الســـــاميين الـــــدوليين  القـــــانوني ال مـــــن ذل
                                                           
  .415الهام محمد حسن العاقل ، المرجع السابق ، ص -1
  .457فادي المالح ، المرجع السابق ، ص  -2
   .1961من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لسنة  38نص المادة  لالطالع أكثر راجع بهذا الخصوص -3
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 فــــالموظفين، يعــــادل الوضــــع الــــذي يتمتــــع بــــه الدبلوماســــيين  مــــوطن عــــادي لكنــــه ال أليالمقــــرر 
ــــــدوليين يتمتعــــــون بحصــــــانة وظيفيــــــة و ليســــــت دبلوماســــــية و الشــــــك  هنــــــاك فارقــــــا  أنالســــــاميين ال
ذات طبيعـــــــة وظيفيـــــــة تـــــــرتبط بالمنظمـــــــة الدوليـــــــة التـــــــي يتبعهـــــــا  فـــــــاألولىنـــــــوعي الحصـــــــانة بـــــــين 
الثانيــــة  فتتعلــــق بالشــــخص كونــــه ممــــثال لدولتــــه لــــدى الدولــــة المعتمــــد لــــديها لرعايــــة   أمــــاف ظــــالمو 
  .1مصالحها 
 آخرهـــــاباالتفاقيـــــات الدوليـــــة و  تأكـــــدتالعـــــرف ثـــــم  األساســـــيمصـــــدر الحصـــــانات الدبلوماســـــية  -د
ـــــة فهـــــي حصـــــانات  أمـــــا،   2 1961لوماســـــية لعـــــام اتفاقيـــــة فيينـــــا للعالقـــــات الدب الحصـــــانات الدولي
  .3فيما تمنحه هذه االتفاقيات من حصانات و امتيازات تتمثل اتفاقية 
ـــــــدأ -ه ـــــــل و خطـــــــورة  مب ـــــــة بالمث ـــــــأرالمعامل ـــــــة المتضـــــــررة هـــــــو  أو الث ـــــــب الدول ـــــــام مـــــــن جان االنتق
  .4الكفيل بضمان و احترام الحصانات الدبلوماسية و ال مثيل لذلك في الحصانة الدولية 
  النظام القانوني للموظفين السامين الدوليين  الثاني:المبحث 
 للعمــــــــــل موظفيهـــــــــا ترشـــــــــيح بســـــــــلطة الدوليـــــــــة المنظمـــــــــات تنفـــــــــرد أن العامـــــــــة القاعـــــــــدة         
 عــــن وبعــــدهم المــــوظفين هــــؤالء اســــتقالل علــــى منهــــا حرصــــا ذلــــك و  المختلفــــة اإلداريــــة بوظائفهــــا
ــــأثير أي ــــادهم لمســــاسا شــــانه مــــن ت ــــة لمنظمــــتهم ووالئهــــم الــــدولي بحي ــــي الدولي ــــون الت  بــــداخل يعمل
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ــــــة أن كمــــــا، اإلداري جهازهــــــا ــــــار عملي ــــــرض االختي ــــــدة تكــــــون أن فيهــــــا يفت ــــــوع أي عــــــن بعي  مــــــن ن
ــــــدولي الموظــــــف وكــــــون السياســــــية أو الشخصــــــية الضــــــغوطات  تعــــــج بيئــــــة فــــــي يعمــــــل الســــــامي ال
 الدوليــــــــة للمنظمــــــــة المنشــــــــئة االتفاقيــــــــة فــــــــان،  والعســــــــكرية واالقتصــــــــادية السياســــــــية بالمفارقــــــــات
  .عيين الت نظام الغالب في تحدد الداخلية ولوائحها
العالقـــــــة القانونيـــــــة التـــــــي تـــــــربط  إلـــــــى األولمـــــــن خـــــــالل المطلـــــــب نتطرق و عليـــــــه ســـــــ          
المـــــوظفين الســـــامين الـــــدوليين بالمنظمـــــة العـــــاملين بهـــــا و لمـــــا كانـــــت هـــــذه العالقـــــة يترتـــــب عليهـــــا 
ــــــاني للحــــــديث  ــــــب الث ــــــد خصصــــــنا المطل ــــــة العامــــــة الدوليــــــة فق مــــــنحهم ضــــــمانات لممارســــــة الوظيف
ـــــب علــــــى العالقــــــة بــــــين الموظــــــفتعــــــن هــــــذه الضــــــمانات التــــــي   نظمــــــةو المالســــــامي الــــــدولي  ترتـ
  . التي يعمل بها
  :العالقة القانونية بين الموظفين السامين الدوليين و المنظمة   األولالمطلب 
مــــــوظفين ســــــاميين يســــــهرون  إلــــــىللمنظمــــــة الدوليــــــة يحتــــــاج  اإلداريلمــــــا كــــــان الجهــــــاز         
فكــــان البــــد مــــن البحــــث حــــول طبيعــــة العالقــــة التــــي تــــربطهم بالمنظمــــة و شــــروط ، علــــى تســــيره 
ــــــــــى  ـــــــــائف و بمســــــــــؤوليات ســــــــــامية   اإلداريالجهــــــــــاز  رأستعييــــــــــنهم عل كــــــــــونهم يضــــــــــطلعون بوظـ
تختلــــف عــــن تلــــك التــــي يضــــطلع بهــــا المــــوظفين العــــادين و بالتــــالي كــــان البــــد مــــن بحــــث شــــروط 
ــــه  ــــدولي و علي ــــتم التطــــرق مــــن خــــالاكتســــاب صــــفة الموظــــف الســــامي ال ل هــــذا المطلــــب ســــوف ي
ـــــدوليين بالمنظمـــــة إلـــــى ـــــربط المـــــوظفين الســـــامين ال ـــــي ت ـــــد طبيعـــــة العالقـــــة الت و كـــــذا شـــــروط  تحدي
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 ين السامين الدوليين و المنظمة  : طبيعة العالقة بين الموظف األولالفرع 
ـــــدولي و المنظمـــــة لهـــــا  إن        ـــــةتحديـــــد طبيعـــــة العالقـــــة بـــــين الموظـــــف الســـــامي ال بالغـــــة  أهمي
مــــا يعنينــــا بالدراســــة الحصــــانة الجنائيــــة التــــي  أنخاصــــة ، وواجبــــات الموظــــف  حقــــوقفــــي تحديــــد 
عالقـــــة الموظـــــف الســـــامي  ىحـــــق مـــــن حقـــــوق الموظـــــف الـــــدولي و التـــــي تترتـــــب علـــــ أهـــــمتعتبـــــر 
ثالثـــــة  إلــــىالفقهــــاء حــــول هــــذه المســــالة تبــــين لنــــا انقســــامهم  أراءالــــدولي بالمنظمــــة و باســــتطالع 
ـــــة اتجاهـــــات  ـــــدولي و المنظمـــــة الدولي ـــــين الموظـــــف الســـــامي ال ـــــة ب ـــــر العالق و لكـــــل منهـــــا فـــــي تبري
ــــات الدراســــة فيمــــا  إليضــــاححججــــه و مبرراتــــه و ســــنحاول استعراضــــها  مــــا يتفــــق منهــــا مــــع معطي
  يلي :
  : االتجاه القائل بتعاقدية العالقة .   أوال
ــــــذهب         ــــــىهــــــذا االتجــــــاه  أنصــــــاري ــــــة و موظفيهــــــا هــــــي  أن إل ــــــين المنظمــــــة الدولي العالقــــــة ب
ــــــةعالقــــــة  ــــــذي تبرمــــــه معــــــه ، 1تعاقدي ــــــد ال ـــــي العق ــــــات الموظــــــف وحقوقــــــه فـ ــــــا مــــــا يحــــــدد واجب فغالب
و تبعـــــا  األخـــــريوقـــــع عليـــــه الطرفـــــان يصـــــبح كالهمـــــا ملتزمـــــا قبـــــل  أنو الـــــذي بمجـــــرد  2المنظمـــــة
تطبيــــق  إلــــىه العالقــــة اتــــتخضــــع ه أنو  3 اإلرادةســــلطان  بمبــــدألــــذلك يظــــل هــــذا العقــــد محكومــــا 
و  أطرافهــــــاعة المتعاقــــــدين)  فيمــــــا يتعلــــــق بشــــــرط صــــــحة قيامهــــــا و حقــــــوق يقاعــــــدة ( العقــــــد شــــــر 
  .4حاالت انقضائها 
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هــــذا االتجــــاه يصــــفون المراكــــز الوظيفيــــة فــــي المنظمــــة  أنصــــاربعضــــا مــــن  أنعلــــى             
 أن أيمـــــن نـــــوع المراكـــــز التعاقديـــــة الموجـــــودة فـــــي القـــــانون العـــــام الـــــداخلي،  أنهـــــاالدوليـــــة علـــــى 
 األمــــركــــان  القــــانون الــــذي يطبــــق علــــى هــــذه العالقــــة يحــــدده النظــــام القــــانوني لكــــل دولــــة كمــــا لــــو
ــــق  ــــرون  1 آخــــرمركــــز تعاقــــدي  بــــأييتعل ــــذاتها  أن، وي قــــوانين الدولــــة ال تحكــــم الوظيفــــة الدوليــــة ب
الن الفــــرد الــــذي يشــــغل الوظيفــــة الدوليــــة  ،2تحكــــم الحقــــوق و االلتزامــــات المترتبــــة عليهــــا  إنمــــاو 
ــــــا  ــــــادئال يظهــــــر وفق ــــــدولي بوصــــــفه شخصــــــا مــــــن  للمب ــــــانون ال ــــــي الق ــــــة ف ــــــك  أشــــــخاصالقانوني ذل
تماثـــــل بـــــين العالقـــــة  أيعدون القـــــانون الـــــداخلي و يســـــتب أشـــــخاصشـــــخص مـــــن  إنمـــــاالقـــــانون  و 
  . 3التي تربط الموظف بالمنظمة الدولية و تلك التي تربط الموظف العام بحكومته 
العالقــــــة بــــــين الموظــــــف و حكومتــــــه تتضــــــمن شــــــقيين  أنانــــــه مــــــن وجهــــــة نظــــــرهم  إذ            
ظــــــف الــــــدولي و و العالقــــــة بــــــين الم أنشــــــق العالقــــــة الوظيفيــــــة و شــــــق عالقــــــة الــــــوالء فــــــي حــــــين 
  . 4المنظمة الدولية تكون عالقة وظيفية فقط 
و يــــــرى بهــــــذا الخصــــــوص الــــــدكتور محمــــــد طلعــــــت الغنيمــــــي "انــــــه ال يجــــــب الخلــــــط             
ـــــي وجـــــوده فـــــي عالقـــــة الموظـــــف  بـــــين الـــــوالء فـــــي مفهومـــــه الـــــوطني و هـــــو الـــــذي يســـــتبعد و ينف
لـــــى التقييـــــد و االلتـــــزام بـــــه فـــــي يؤكـــــد ع و هـــــو مـــــا اإلداريبالمنظمـــــة و بـــــين الـــــوالء فـــــي مفهومـــــه 
ــــة الدوليـــــة عـــــن مثيلتهـــــا فـــــي  أنو يضـــــيف   هـــــذه العالقـــــة اخـــــتالف طبيعـــــة العالقـــــة فـــــي الوظيفـ
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ـــــة ال ينبغـــــي  ـــــة الداخلي ـــــين  اإلنكـــــارالوظيفـــــة المدني ـــــا ب ـــــان ثمـــــة تقارب ـــــوظيفتينب المـــــذكورتين مـــــن  ال
ـــــك  ـــــث االســـــتقرار ذل ـــــه ال أنحي ـــــوطني يكـــــون مســـــتقرا فـــــي وظيفت ـــــة شـــــانه الموظـــــف المـــــدني ال مدني
ـــــــدولي  ـــــــك شـــــــان الموظـــــــف المـــــــدني ال ـــــــة ، فـــــــي ذل ـــــــة الدولي  فأصـــــــبحخاصـــــــة بعـــــــد تطـــــــور الوظيف
الموظـــــــف الــــــــدولي يتمتــــــــع بالضـــــــمانات التــــــــي تــــــــوفر لــــــــه االســـــــتقرار فــــــــي عملــــــــه و تحــــــــول دون 
المســــاس بــــه بغيــــر وجــــه حــــق و يظهــــر ذلــــك الحــــق المخــــول لــــه و المتمثــــل فــــي منحــــه حصــــانة 
  .1"جنائية دولية 
بهـــــذا  األخـــــذ أن أســـــاسعلـــــى  إليهـــــاهـــــذه النظريـــــة لـــــم تصـــــمد للنقـــــد الـــــذي وجـــــه  أن إال         
 اإلضــــرار إلــــىذلــــك  أدىحتــــى لــــو ، مقيــــدة بشــــروط العقــــد  اإلرادةتصــــبح  أن إلــــىالتكييــــف يــــؤدي 
العالقـــــــة بــــــين الموظـــــــف الـــــــدولي و المنظمـــــــة الدوليـــــــة ال  أن إذ، 2بســــــير المرفـــــــق العـــــــام الـــــــدولي 
و مـــن ثـــم فـــان فكـــرة العقـــد فـــي القـــانون 3اومة بـــين الطـــرفيين التفـــاوض و المســـ أســـاستقـــوم علـــى 
و  اإلداريالعـــــام الـــــداخلي و قاعـــــدة عـــــدم المســـــاس بالعقـــــد ال تتفـــــق مـــــع قواعـــــد القـــــانون الـــــدولي 
  . 4تطور المرافق العامة الدولية 
ـــــة ال تفســـــر أنخالصـــــة القـــــول          ـــــة العقدي ـــــدولي و  النظري ـــــين الموظـــــف ال طبيعـــــة العالقـــــة ب
  . أخرى مبررات إعطاء إلىالفقه  ا لذا لجالدولية تفسيرا كامالالمنظمة 
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  العالقة.االتجاه القائل بالئحية ( تنظيمية )  ثانيا:
العالقــــة بــــين الموظــــف الــــدولي و المنظمــــة العامــــل  أن إلــــىهــــذا االتجــــاه  أنصــــاريــــذهب         
ــــــة  ــــــة لكنهــــــا عالقــــــة تنظيمي يخضــــــع بموجبهــــــا هــــــذا الموظــــــف لمــــــا ،  1بهــــــا ليســــــت عالقــــــة تعاقدي
القانونيــــــة  األعمــــــالغيرهــــــا مــــــن  أولوائحهــــــا  أوتفرضــــــه المنظمــــــة مــــــن قواعــــــد يتضــــــمنها ميثاقهــــــا 
  .2كان تاليا له  ما أوكان ساريا قبل التحاقه بالعمل  الصادرة عنها سواء منها ما
 إنمــــــا، للمــــــوظفين الــــــدوليين  الالئحــــــيالوضــــــع  أن إلــــــى االتجــــــاههــــــذا  أنصــــــارو يــــــذهب          
ـــــك  ـــــع التعســـــف فـــــي مـــــواجهتهم ذل يضـــــمن ســـــلفا ثبـــــات وظـــــائفهم و احتـــــرام مراكـــــزهم وحقـــــوقهم ومن
موظفيهــــا  أوضــــاعتكفــــل اســــتقرار  إنمــــا ،  اللــــوائح الوظيفيــــة التــــي تضــــعها المنظمــــات الدوليــــة أن
مـــن عــــدم  للتأكــــدلهـــا تبســــط رقابتهـــا القضــــائية فـــي هــــذا الصـــدد  التابعــــة اإلداريـــةالمحــــاكم  أنكمـــا 
ـــــوقهم  بأوضـــــاعهمالمســـــاس  ـــــل بـــــان تعاقديـــــة  األولاالتجـــــاه  أنصـــــارمثلمـــــا ذهـــــب  ،  3و بحق القائ
عالقتـــــه  تـــــؤمنالعالقـــــة بـــــين الموظـــــف و المنظمـــــة تضـــــمن اســـــتقرار مركـــــز الموظـــــف الـــــدولي و 
تغليــــب مصــــلحة المنظمــــة و تجنيبهــــا كــــل مــــا مــــن  إلــــىهــــذا االتجــــاه  أنصــــاربالمنظمــــة ، ذهــــب 
حســــــن ســــــيرها و تطويرهــــــا فيمــــــا يتعلــــــق بعالقتهــــــا مــــــع موظفيهــــــا و ذلــــــك بمنحهــــــا  إعاقــــــةشــــــانه 
  .4من تلك التي تقيدها بنود وضوابط عقودهم  أوسعسلطات 
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هـــــذا االتجـــــاه يرفضـــــون المســـــاواة فـــــي المركـــــز القـــــانوني بـــــين  أنصـــــار أنيتضـــــح لنـــــا            
ـــــل لـــــــديها و ذلـــــــك لســـــــيادة وغلبـــــــة النظـــــــام الالئحـــــــي علـــــــى  الموظـــــــف الـــــــدولي و المنظمـــــــة العامــ
  ،1داخل المنظمة  اإلداريةالتعاقدي في مباشرة الوظيفة 
هــــذا مــــا جعــــل الــــبعض مــــن الفقهــــاء يصــــف العالقــــة بــــين الموظــــف الــــدولي و المنظمــــة          
ـــــة  بأنهـــــا ـــــدولي ، 2 إذعـــــانعالق ـــــىيخضـــــع فيهـــــا الموظـــــف ال مجموعـــــة مـــــن القواعـــــد التنظيميـــــة  إل
التــــي تفرضــــها المنظمــــة علـــــى الموظــــف باعتبارهــــا رب العمــــل وهـــــذا الخضــــوع ال يشــــمل القواعـــــد 
مــــا تضــــعه المنظمــــة و مــــا تضــــيفه  إلــــىبــــل يمتــــد ذلــــك ، المعمــــول بهــــا عنــــد التحاقــــه بالمنظمــــة 
  االنتقاد كما يلي : إلىوبدوره تعرض هذا االتجاه  3الت الحقة هذه القواعد من تعدي إلى
الموظــــف بالفعــــل عقــــدا مــــع المنظمــــة وهــــو مــــا يثيــــر  إبــــرامحقيقــــة  وٕاغفــــالتجاهــــل العقــــد برمتــــه  -
 أنالتســـــاؤل حـــــول فائــــــدة البنـــــود و الشــــــروط التـــــي عــــــادة مـــــا يتضــــــمنها مثـــــل هــــــذا العقـــــد طالمــــــا 
  .4إلرادتهمدون اعتبار  أرادتالمنظمة قادرة على تعديل النظام القانوني لموظفيها متى 
القـــــول بخضـــــوع مـــــوظفي المرافـــــق العامـــــة لنظـــــام الئحـــــي قابـــــل للتعـــــديل دون مـــــوافقتهم قـــــد  أن -
  .5حقوقهم  إهدارالدولية ذلك في  اإلدارةتسئ  أن إلىيؤدي 
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ــــ           ــــأنهم الالئحــــياالتجــــاه  نصــــارألادات التــــي وجهــــت رغــــم هــــذه االنتق  أنيبــــررون ذلــــك  ف
فاقــــــدين كليــــــة للحمايــــــة التــــــي تمارســــــها نقــــــابتهم مــــــن اجــــــل الــــــدفاع عــــــن  اهـــــؤالء المــــــوظفين ليســــــو 
وجــــود ضــــمانات قضــــائية فــــي مواجهــــة مــــا قــــد يحــــدث مــــن مســــاس بحقــــوقهم  إلــــى إضــــافةحقــــوقهم 
  . 1الدولية  اإلدارةمن قبل 
 أناعتبــــــار  إلــــــىا االتجــــــاه هــــــذ ارصــــــأنبــــــل ذهــــــب بعــــــض مــــــن  لــــــيس هــــــذا فحســــــب           
 إدارةللمــــــوظفين الــــــدوليين يكفــــــل ثبــــــات و احتــــــرام مراكــــــزهم  وحقــــــوقهم و يمنــــــع  الالئحــــــيالوضــــــع 
ـــــدوليين  ـــــوائح المـــــوظفين ال كمـــــا  أوضـــــاعهمتســـــتهدف اســـــتقرار  إنمـــــا، المنظمـــــات مـــــن التعســـــف فل
مــــن عــــدم  التأكــــدالدوليــــة المختصــــة بســــط رقابتهــــا القضــــائية بصــــدد  اإلداريــــةتســــهل للمحــــاكم  أنهــــا
  2وحقوقهم . بأوضاعهمالمساس 
   قي :التجاه التوفيا –ثالثا 
هــــذا االتجــــاه بنظريــــة تســــمى  النظريــــة المختلطــــة و هــــي تجعــــل مــــن عالقــــة  أنصــــار يأخــــذ       
ــــدولي الســــامي الموظــــف  ــــت  بالمنظمــــةال ــــس الوق ــــي نف ــــة و تعاقديــــة ف ــــة تنظيمي ــــا لهــــذا  3عالق وطبق
التصــــور فــــان الموظــــف الــــدولي يكــــون خاضــــعا بموجــــب اتفــــاق تعاقــــدي لنظــــام قــــانوني مــــرن قابــــل 
انـــــه يضـــــمن ضـــــرورة احتـــــرام الحقـــــوق المكتســـــبة  إال،  4للتغييـــــر ووفقـــــا لمصـــــالح المنظمـــــة الدوليـــــة
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مــــــن الئحــــــة شــــــؤون مــــــوظفي  األولــــــىالفقــــــرة  12للمــــــوظفين الــــــدوليين وهــــــذا مــــــا تضــــــمنته المــــــادة 
و اللـــــــوائح فـــــــي  األنظمـــــــةالتعـــــــديالت التـــــــي تجـــــــري علـــــــى  أن إلـــــــىتشـــــــير  يالمتحـــــــدة التـــــــ األمـــــــم
  . 1ال تنال من الحقوق المكتسبة للموظفين الدوليين   أنالمنظمة يجب 
كانــــت العالقــــة التــــي  إنباالتجــــاه المخــــتلط فحقيقــــة و  األخــــذ إلــــىالباحثــــة بــــدوها تميــــل           
ــــوق المكتســــبة بموجــــب  ــــة لكــــن الحق تــــربط الموظــــف الســــامي بالمنظمــــة الدوليــــة هــــي عالقــــة تعاقدي
الضـــــمانات القانونيـــــة لممارســـــة الوظيفـــــة  أهـــــموهـــــي تعتبـــــر  إهـــــدارهاالعالقـــــة التعاقديـــــة ال يمكـــــن 
  الدولية .
  تعيين الموظفين السامين الدوليين  أسلوب الثاني:الفرع 
مــــن تعيــــين المــــوظفين الســــاميين الــــدوليين  إجــــراءاتعلــــى الــــرغم مــــن اخــــتالف شــــروط و         
ــــي  ــــىتنظــــيم دول هنــــاك بعــــض القواعــــد المتبعــــة و الشــــروط المطلوبــــة التــــي تشــــترك  أن إال آخــــر إل
 عربــــــيالمتحـــــدة كتنظــــــيم دولـــــي وجامعــــــة الـــــدول العربيــــــة كتنظـــــيم  األمــــــمفيهـــــا كـــــل مــــــن منظمـــــة 
ذا وكــــشــــروط تعيــــين المــــوظفين الســــاميين الــــدوليين  إلــــىوســــوف نتعــــرض مــــن خــــالل هــــذا الفــــرع 
  المتبعة في عملية تعيينهم وفقا لما يلي:  تءااإلجرا
  :شروط تعيين الموظفين السامين الدوليين  - أوال
شـــــــروط عامــــــــة و  إلـــــــىط تعيــــــــين المـــــــوظفين الســـــــاميين الــــــــدوليين رو يمكـــــــن تقســـــــيم شـــــــ         
  شروط خاصة وفقا لما يلي : 
                                                           
  54غسان شاكر محسن ابو بطيخ ، المرجع السابق ، ص  -1
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  :الشروط العامة لتعيين الموظفين السامين الدوليين  – أ
ــــــــدوليين           ــــبة للشــــــــروط العامــــــــة لتعيــــــــين المــــــــوظفين الســــــــاميين ال ــــــــك يبالنســــ قصــــــــد بهــــــــا تل
ـــــي  ـــــاءة  أيالشـــــروط الواجـــــب توافرهـــــا ف ـــــدرة و الكف ـــــل فـــــي المق ـــــي و هـــــي تتمث  مراعـــــاةموظـــــف دول
شــــرط الســـــن و  أخيــــراالتوزيــــع الجغرافــــي العــــادل فــــي عمليــــة االختيــــار المســــاواة بــــين الجنســــين و 
  فيما يلي:ولى شرح كل شرط بالتفصيل تن
   شرط المقدرة والكفاءة : - 1
ــــــدول  أنباعتبــــــار            ــــــة المشــــــتركة لل ــــــدولي يخــــــدم المصــــــالح الدولي  ،1الموظــــــف الســــــامي ال
ــــــة  ــــــه يشــــــترط فيــــــه لشــــــغل الوظيفــــــة الدولي ــــــه مــــــن  أنفان يكــــــون مــــــن ذوي المــــــؤهالت العلميــــــة و ل
و عـــــادة مـــــا تتحقـــــق المنظمـــــة مـــــن هـــــذا  ، 2الخبـــــرة و المقـــــدرة مـــــا يؤهلـــــه للقيـــــام بمهـــــام وظيفتـــــه 
يــــــق اشـــــتراطها مــــــؤهالت دراســـــية او علميــــــة الشـــــرط فــــــي مـــــن يتقــــــدمون لشـــــغل وظائفهــــــا عـــــن طر 
مهمـــــــة الموظـــــــف  إن3معينـــــــة قـــــــد تتطلبهـــــــا الوظيفـــــــة او عـــــــن طريـــــــق االمتحانـــــــات و المســـــــابقات 
ــــل كبــــــار مـــــوظفي الـــــدول فالبــــــد  أنالســـــامي الـــــدولي تقتضــــــي  جيــــــدا  إعـــــدادايكـــــون معــــــدا  أنيقابـ
                                                           
، المركز القومي لإلصدارات القانونية ،  األولىالدوليين ، الطبعة  األمنالعام في حفظ السلم و  األمينهديل صالح الجنابي ، دور -1
  .26، ص2004
المتحدة "ينبغي في استخدام الموظفين و في تحديد شروط خدمتهم ان يراعى في المكان  من ميثاق منظمة االمم 101نصت المادة  - 
االول ضرورة الحصول على اعلى مستوى من المقدرة و الكفاءة و النزاهة كما ان من المهم ان يراعى في اختيارهم اكبر ما يستطاع من 
  معاني التوزيع الجغرافي "
  .72السابق ، ص  مصباح جمال مصباح مقبل ، المرجع -2
  .المتحدة  األمملموظفي منظمة  األساسيمن النظام  4/2انظر بهذا الخصوص المادة  -
  .لموظفي جامعة الدول العربية  األساسيمن النظام  4/2انظر بهذا الخصوص المادة  -
  .57، ص 2013فتح اهللا السريري ، المركز القانوني للموظف الدولي ، دار الفكر الجامعي ، مصر ،  - 3
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ــــــ هــــــؤالءلمعرفــــــة كيفيــــــة مقابلــــــة   أنب منــــــه المــــــوظفين بصــــــورة تليــــــق بمركــــــزه الــــــوظيفي كمــــــا يتطل
ويعتبــــر شــــرط الكفــــاءة و المقــــدرة مــــن  1يكــــون علــــى علــــم تــــام بقواعــــد القــــانون الدبلوماســــي خاصــــة
تحظـــــــى بالرعايـــــــة و االهتمـــــــام فـــــــي مســـــــالة التعـــــــين لكـــــــن مـــــــن بـــــــين  أنالشـــــــروط التـــــــي يجـــــــب 
  . 2األعضاءصعوباته اختالف المستوى التعليمي بين الدول 
  مراعاة التوزيع الجغرافي : - 2
ــــــــىيهــــــــدف هــــــــذا الشــــــــرط             ــــــــى المناصــــــــب ا إل ــــــــداول عل ـــــن الت ــــــــوع مـــ ــــــــق ن امية ســــــــلتحقي
و يعتبـــــر هـــــذا الشـــــرط مـــــن  3منطقـــــة محتكـــــرة لهـــــذا المنصـــــب  أوحيـــــث ال تكـــــون دولـــــة  بالمنظمـــــة
ــــــدول العربيــــــة فــــــي المــــــادة  األساســــــيالشــــــروط التــــــي تضــــــمنها النظــــــام  فقــــــرة الرابعــــــة اللجامعــــــة ال
توزيـــــع الوظـــــائف الرئيســـــية و التخصصـــــية  بمبـــــدأ األخـــــذالتـــــي نصـــــت علـــــى انـــــه يجـــــب  األولـــــى
ـــــبعض 4عربـــــي نطـــــاق  أوســـــععلـــــى  قاعـــــدة التوزيـــــع الجغرافـــــي العـــــادل تعتبـــــر مـــــن  أن،و  يـــــرى ال
  . 5المشاكل التي تواجه المنظمات الدولية عند اختيار العاملين بها أصعب
                                                           
عمامرة لمين ، مركز االمين العام لمنظمة االمم المتحدة ، رسالة ماجستير ، في القانون الدولي و العالقات الدولية ، كلية الحقوق ،  - 1
  .14، ص  2014-2013جامعة الجزائر ، 
المتحدة ، مجلة القانون ، معهد العلوم القانونية و االدارية ، المركز  غزيل عائشة ، نظام تعين الموظف الدولي في اطار االمم - 2
  .200، ص  2016جوان   06الجامعي غليزان ، العدد 
  224المجذوب محمد ، المرجع السابق ، ص  -3
  وفـة دوليـا مـن اوروبـا وهـم المتحدة نجد ان منصب االمين العام للمنظمة قد تداول عليه العديد من الشخصـيات المعر  األممبالنسبة لمنظمة  -
تريجفي من النويج ، وداع همرشولد من السويد ، وفالهايم من النمسا اما من افريقيا نذكر كوفي عنان من غينيـا و بطـرس بطـرس غـالي مـن 
لعـام دي كـويالر مصر ،  ومن اسيا يوثانت من بورما و بـانكي مـون مـن كوريـا الجنوبيـة امـا مـن امريكـا الالتينيـة فقـد تـولى منصـب االمـين ا
  من البيرو و حاليا يتولى هذا المنصب انطونيو غوتيريس من البرتغال .
  لموظفي جامعة الدول العربية  األساسيمن النظام  4/1انظر بهذا الخصوص المادة  -
  فقرة االولى من النظام االساسي لجامعة الدول العربية  4راجع النص الكامل للمادة  - 4
  .72المرجع السابق ، ص جمال طه ندى ،  - 5
 -583ADD/1-A/56انظر بهذا الخصوص قرار الجمعية العامة لمنظمة االمم المتحدة المتعلق باعمال مبدا التوزيع الجغرافي  -
  .1، ص2001
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  شرط المساواة و التكافؤ: - 3
نقصــــــد بالمســــــاواة المســــــاواة فــــــي شــــــغل المناصــــــب الســــــامية بــــــين الرجــــــال و النســــــاء              
ــــي  أنحيــــث  ــــة يســــير اإلداراتالعمــــل ف ــــي هــــذا النطــــاق  الدولي ــــة ف ــــق المســــاواة الكامل ــــى تحقي ، 1عل
ـــــة فلـــــم يتطـــــرق نظامهـــــا  أمـــــا هـــــذه المســـــالة و هـــــذا  إلـــــى األساســـــيبالنســـــبة لجامعـــــة الـــــدول العربي
المســــــاواة فــــــي  أطالقــــــالــــــم تقيــــــد  األنظمــــــةوافقــــــة الن هــــــذه الــــــبعض ســــــكوت الم رأييعتبــــــر فــــــي 
  .2التعيين بين الجنسين في الوظيفة الدولية 
الفـــــــرص فمفـــــــاده انـــــــه ال تفرقـــــــة بـــــــين المرشـــــــحين بســـــــبب  تكـــــــافؤبخصـــــــوص   أمـــــــا             
للعمــــل فــــي المناصــــب الســــامية وهــــذا وفقــــا لمــــا جــــاء فــــي النظــــام  اإليــــديولوجيالمعتقــــد  أوالــــدين 
لمـــــوظفي جامعـــــة  األساســـــيبالنســـــبة للنظـــــام  أمـــــا  3المتحـــــدة  األمـــــملمـــــوظفي منظمـــــة  األساســـــي
ــــــد تطــــــرق  ــــــدول العربيــــــة فق ــــــىال وظفين الســــــاميين الــــــدوليين يراعــــــى فيــــــه حســــــن مــــــتعيــــــين ال أن إل
  .4قدر من الكفاءة و الخبرة  أعلىالسيرة و 
  
                                                           
  .57، ص 2004حمادة بدوي متولي ، ضمانات الموظفين الدوليين ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ،  -1
المتحدة قيودا تحد بها جواز اختيار الرجال و النساء  األممالمتحدة على ما يلي " ال تفرض  األمممن ميثاق منظمة   8 نصت المادة  - 
  لالشتراك بأية صفة و على وجه المساواة في فروعها الرئيسية او الثانوية "
  حدة .المت األمملموظفي منظمة  األساسيمن النظام  4/3المادة  أيضاراجع بهذا الخصوص  -
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  شرط السن : - 4
 األساســــــيالمتحــــــدة و كــــــذا النظــــــام  األمــــــملمنظمــــــة  األساســــــيالنظــــــام  إلــــــىبــــــالرجوع            
ــــــة نجــــــد عــــــلجام ــــــدول العربي ــــــدم لشــــــغل  أنة ال ــــــا للتق ــــــا وحــــــدود علي كــــــل منهمــــــا يشــــــترط حــــــدود دني
ط العامــــــة فانــــــه يطبــــــق علــــــى و كــــــان مــــــن الشــــــر  إنهــــــذا الشــــــرط و  أن إال، 1الوظــــــائف الدوليــــــة 
العـــــــامين  األمنـــــــاءســـــــن  أنفنجـــــــد  ،  المســـــــاعدين األمنـــــــاءالعـــــــام و  األمـــــــينالمـــــــوظفين مـــــــا دون 
ـــى المنصــــب فــــي كــــل مــــن منظمــــة  تــــدالواالــــذين  المتحــــدة و جامعــــة الــــدول العربيــــة قــــد  األمــــمعلـ
  .2وهذا ما هو ثابت من خالل الممارسة الدولية سنة  70و  48بين سن  تراوح
   : الشروط الخاصة  - ب
قصــــد بهــــا تلــــك الشــــرط الواجــــب توافرهــــا فــــي شــــاغل منصــــب موظــــف ســــامي دولــــي ي            
ـــــــــى وجـــــــــه  األمـــــــــينالعـــــــــام و  األمـــــــــينكمنصـــــــــب  ـــــــذه الشـــــــــروط عل العـــــــــام المســـــــــاعد و تتمثـــــــــل هــ
  الخصوص فيما يلي :
 األمــــــمفبالنســــــبة لمنظمــــــة ، العــــــام شخصــــــية معروفــــــة  األمــــــينيكــــــون المرشــــــح لمنصــــــب  أن -1
ـــــــة كاملـــــــة بكـــــــل  أنالمتحـــــــدة  يشـــــــترط  ـــــــارزة وذات ثقافـــــــة عاليـــــــة ودراي يكـــــــون شخصـــــــية دوليـــــــة ب
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 أومناصــــب رفيعــــة فــــي دولــــه  شــــغلوايكــــون ممــــن  أنالدوليــــة و المشــــكالت العالميــــة و  األوضــــاع
المنصــــــــب بالنســــــــبة علــــــــى  تــــــــداولواالعــــــــاميين الــــــــذين  األمنــــــــاءجميــــــــع  أنيالحــــــــظ  إذ،  1غيرهــــــــا 
ارفـــــع الوظـــــائف الدبلوماســـــية  تقلـــــدواو  الدبلوماســـــيةالمهمـــــة  مارســـــواالمتحـــــدة قـــــد  األمـــــملمنظمـــــة 
ـــــــه  ـــــــة  أوبالنســـــــبة لدول العـــــــام  األمـــــــينبالنســـــــبة للمرشـــــــح لمنصـــــــب  أمـــــــا، 2فـــــــي المنظمـــــــات الدولي
ــــدول العربيــــة فيشــــترط  ــــى  أنفيــــه لجامعــــة ال ــــة ذات اطــــالع واســــع عل  أحــــواليكــــون شخصــــية عربي
وان يكـــــون قـــــد  أمالهـــــاالـــــدول العربيـــــة و مشـــــاكلها و علـــــى درايــــة كاملـــــة بثقافاتهـــــا و انشـــــغاالتها و 
  . 3مارس وظائف هامة في بالده 
ـــــة  األمـــــينيشـــــترط للترشـــــح لمنصـــــب  -2 ـــــدول العربي يكـــــون المرشـــــح متمتعـــــا  أنالعـــــام لجامعـــــة ال
ــــدول العربيــــة ومــــن  ــــويينبجنســــية احــــد ال ــــر متمتــــع بجنســــية  أصــــالعــــربيين  أب الــــدول  إحــــدىو غي
ـــــة فـــــان  منظمـــــة دوليـــــة حكوميـــــة ، المتحـــــدة و باعتبارهـــــا  األمـــــمبالنســـــبة لمنظمـــــة  أمـــــا، 4 األجنبي
   .5 األساسيضمنه نظامها شرط الجنسية لم يت
ـــــة  أنســـــامي بالمنظمـــــة موظـــــف يكـــــون المرشـــــح لمنصـــــب  أنيشـــــترط  -3 ـــــع بالســـــالمة العقلي يتمت
ـــــــرط الســــــــن ال ينطبــــــــق علــــــــى  أنعلمنــــــــا  إذاو الجســــــــدية خاصــــــــة   األمنــــــــاءالعــــــــام و  األمــــــــينشـ
  .6المساعدين 
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 األمـــــــمشــــــروط تـــــــولي المنصـــــــب الســـــــامي بمنظمـــــــة  أنالقـــــــول  ىإلـــــــممــــــا ســـــــبق نخلـــــــص         
غيــــــر منصــــــوص عليــــــه فــــــي  معظمهــــــاالعــــــام وان كــــــان  األمــــــينمســــــاعد  أوعــــــام  كــــــأمينالمتحــــــد 
ــــي وهــــي مقــــررة لضــــمان فاعليــــة العمــــل و  األمــــمميثــــاق منظمــــة  المتحــــدة بــــل فرضــــها الواقــــع العمل
بالنســــــبة لجامعــــــة الــــــدول  أمــــــا،  مــــــن اجلهــــــا المنظمــــــة أنشــــــأةتجســــــيد المبــــــادئ و المقاصــــــد التــــــي 
ـــــص نظامهـــــا  ـــــة فقـــــد ن الواجـــــب توافرهـــــا للترشـــــح لمنصـــــب  طعلـــــى بعـــــض الشـــــرو  ساســـــياألالعربي
ــــالمت هــــذه الشــــرط فــــي افر مــــا تــــو  ذاإالعــــام للجامعــــة و  األمــــين ال يقــــف عنــــد  األمــــرفــــان  ر شــــحت
  نستعرضها فيما يلي :  اإلجراءاتهذا الحد بل ال بد من التقيد بجملة من 
  تعيين الموظفين السامين الدوليين: إجراءات –ثانيا 
المتحـــــدة كتنظـــــيم  األمـــــمتعيـــــين المـــــوظفين الســـــاميين الـــــدوليين فـــــي منظمـــــة  إجـــــراءاتتختلـــــف     
  فيما يلي : إليهوهذا ما نحاول التطرق  إقليميدولي عن جامعة الدول العربية كتنظيم 
ـــــىالمتحـــــدة : وســـــوف نتطـــــرق  األمـــــمبالنســـــبة لمنظمـــــة   -ا ـــــين كـــــل مـــــن  إجـــــراءات إل  األمـــــينتعي
  عدون .المسا األمناءالعام للمنظمة و 
المتحـــدة علـــى " تعـــين  األمـــممـــن ميثـــاق منظمـــة  97صـــت المـــادة ن : العـــام لألمـــينبالنســـبة  -أ
ــــس  االعــــام بنــــاء األمــــينالجمعيــــة العامــــة  ــــى توصــــية مــــن مجل ــــاءا علــــى مــــا ســــبق  1" األمــــنعل وبن
العــــام  األمــــينبتعيــــين شــــخص معــــين فــــي منصــــب  األمــــنذكـــره فانــــه يســــتلزم توصــــية مــــن مجلــــس 
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ـــــة األمـــــنتكـــــون توصـــــية مجلـــــس  أنثـــــم تصـــــادق الجمعيـــــة العامـــــة علـــــى هـــــذه التوصـــــية و   بأغلبي
ـــــــلعلـــــــى  أصـــــــوات) 09تســـــــعة ( ـــــــنهم  أنو بشـــــــرط  األق ـــــــدول ال أصـــــــواتيكـــــــون مـــــــن بي  دائمـــــــة ال
العـــــام يعتبـــــر مـــــن المســـــائل الموضـــــوعية الهامـــــة التـــــي  األمـــــينالعضـــــوية مجتمعـــــة كـــــون تعيـــــين 
 أمــــــــا 1مــــــــن ميثــــــــاق المنظمــــــــة  97/2المشــــــــروطة فــــــــي المــــــــادة  األغلبيــــــــةيتعــــــــين فيهــــــــا تــــــــوافر 
خاصــــة حيــــث  أغلبيــــةبخصــــوص تصــــديق الجمعيــــة العامــــة علــــى هــــذه التوصــــية فــــال يشــــترط فيــــه 
ــــاءا  ين فــــي التصــــويتالحاضــــر  األعضــــاء أغلبيــــةالعاديــــة وهــــي  باألغلبيــــةيكفــــي صــــدور قرارهــــا  بن
ـــــــص المـــــــادة  ـــــــى ن ـــــــاق  18/3عل ـــــــي ســـــــرية ت 2مـــــــن الميث ـــــــراع ف ـــــــتم االقت ـــــــق  إذا امـــــــة ووي ـــــــم تواف ل
الموضــــوع  إعــــادة األمــــرالجمعيــــة العامــــة علــــى توصــــية المجلــــس بتعيــــين شــــخص معــــين اســــتلزم 
ـــــه  إلـــــى ـــــم تصـــــدر ل ـــــين شـــــخص ل ــــق تعي ـــــة العامـــــة حـ ـــــك الجمعي ـــــث ال تمل ـــــد حي ـــــس مـــــن جدي المجل
العــــام لمنظمــــة  األمــــينوبصــــدور قــــرار مــــن الجمعيــــة العامــــة بتعيــــين  3توصــــية مــــن قبــــل المجلــــس 
ــــع الحقــــوق و يتحمــــل  المتحــــدة األمــــم ــــى غايــــة انتهــــاء فتــــرة توليــــه  االلتزامــــاتفانــــه يكتســــب جمي ال
  4المنصب المقدرة ب خمس سنوات 
مـــــن  04نصـــــت المـــــادة   :المتحـــــدة األمـــــمالعـــــام لمنظمـــــة  األمـــــينبالنســـــبة لمســـــاعدي  -2
ـــــدوليين مـــــن اختصـــــاص  أنالمتحـــــدة ،  األمـــــمالئحـــــة مـــــوظفي   األمـــــينســـــلطة تعـــــين المـــــوظفين ال
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ـــا لمــــا هـــــو مبــــين فــــي المـــــادة العــــام  الفقــــرة الخامســــة مـــــن  أشـــــارة، حيــــث  1مــــن الميثــــاق 101طبقـ
المســــاعدين و المستشــــارين يكــــون لمــــدة خمــــس ســــنوات قابلــــة  األمنــــاءتعــــين  أن 04نــــص المــــادة 
مؤقتــــا وفقــــا للشــــروط التــــي تــــتالئم مــــع  أوفيعينــــون تعينــــا دائمــــا  اآلخــــرونالعــــاملون  أمــــاللتجديــــد 
ـــــــي يحـــــــددها  ـــــــوائح الت ـــــــد  العـــــــام األمـــــــينالل ـــــــرك لألمـــــــين العـــــــام مســـــــالة تحدي مـــــــن هـــــــؤالء  أيو يت
المســـــاعدين يكـــــون  األمنـــــاءو عليـــــه فـــــان مســـــالة تعيـــــين  2مؤقتـــــا أوالمـــــوظفين يعـــــين تعينـــــا دائمـــــا 
 العام للمنظمة األمينمن طرف 
   العام لجامعة الدول العربية : لألمينبالنسبة   - ت
ـــــار            فـــــي  األول الرئيســـــيالعـــــام لجامعـــــة الـــــدول العربيـــــة هـــــو الموظـــــف  األمـــــين أنباعتب
 أنميثـــــاق جامعــــــة الـــــدول العربيـــــة نجــــــد  إلـــــىللمنظمـــــة فـــــان تعيينــــــه و بـــــالرجوع  اإلداريالجهـــــاز 
ثلثـــــي دول الجامعـــــة  بأكثريـــــةقـــــد نصـــــت علـــــى مـــــا يلـــــي " يعـــــين مجلـــــس الجامعـــــة  12/2المـــــادة 
ــــــة  األمــــــين ــــــةالعــــــام " و حســــــب الالئحــــــة الداخلي ــــــة منهــــــا  لألمان ــــــد حــــــددت المــــــادة الثاني العامــــــة فق
  .3العام و المقدرة ب خمس سنوات قابلة للتجديد  األمينالفترة الزمنية لتوليه منصب 
  الموظفين السامين الدوليين التزامات  : الثالثالفرع 
و ورفعــــة منصــــب المــــوظفين الســــامين الــــدوليين عــــن غيــــرهم مــــن المــــوظفين  ســــمنظــــرا ل          
تضـــــاهي بالمنظمــــة ، فقــــد منحــــت لهــــم مجموعـــــة واســــعة مــــن االمتيــــازات و الحصــــانات الــــدوليين 
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ـــــة الدبلوماســـــية مـــــن اجـــــل ضـــــمان  ـــــازات و حصـــــانات رئـــــيس البعث ـــــاد فـــــي امتي االســـــتقاللية و الحي
  .أداء الوظيفة العامة الدولية وحمايتهم من جميع الضغوطات و التدخالت 
ة للمنظمـــــات الدوليـــــة و اإلقليميـــــة واألنظمـــــة فـــــي مقابـــــل ذلـــــك نصـــــت المواثيـــــق المنشـــــئ           
ــــة بــــين المنظمــــة و  ــــوازن فــــي العالق ــــة للمنظمــــات مــــن اجــــل تحقيــــق الت ــــوائح الداخلي األساســــية و الل
دولـــــة المقـــــر مـــــن جهـــــة و تحقيـــــق المصـــــلحة العليـــــا للمنظمـــــات الدوليـــــة مـــــن جهـــــة أخـــــرى علـــــى 
داء وظيفــــتهم الدوليــــة و نظــــرا جملــــة مــــن االلتزامــــات يتقيــــد بهــــا المــــوظفين الســــامين الــــدوليين فــــي أ
مين اســــــلألهميــــــة هــــــذه االلتزامــــــات باعتبارهــــــا قيــــــودا تضــــــع ســــــلوكا قويمــــــا و محــــــددا للمــــــوظفين ا
الــــــدوليين ومســــــلكا يجــــــب إتباعــــــه فــــــي التعامــــــل الــــــدولي حمايــــــة لمكانــــــة الوظيفــــــة العامــــــة الدوليــــــة 
         سوف نقصتر على دراسة أهم االلتزامات التي لها عالقة بموضوع الدراسة:
  أوال: االستقالل في أداء الوظيفة الدولية .
ــه يتعـــــــين علـــــــى المـــــــوظفين الســـــــاميين الـــــــدوليين أثنـــــــاء أدائهـــــــم        المقصـــــــود بهـــــــذا االلتـــــــزام انـــــ
التــــام و عــــدم الخضــــوع أليــــة ســــلطة أو جهــــة خارجيــــة ولــــو كانــــت  للعملهــــم أن يتمتعــــوا باالســــتقال
يعــــد هــــذا التــــزام مـــــن أهــــم االلتزامـــــات  ،  1رالدولــــة التــــي ينتمـــــون إليهــــا بجنســـــياتهم أو دولــــة المقـــــ
ــــــه المــــــادة  ــــــدوليين ، إذ أكــــــدت علي ــــــى عــــــاتق المــــــوظفين الســــــامين ال ــــــاق  100الملقــــــاة عل مــــــن ميث
ــــيس لالمــــين العــــام و ال  المــــوظفين منظمــــة األمــــم المتحــــدة فــــي فقرتهــــا الثانيــــة التــــي جــــاء فيهــــا " ل
الــــدوليين أن يقبلــــوا أو يتلقـــــوا عنــــد تأديـــــة واجبــــاتهم تعليمــــات مـــــن أيــــة حكومـــــة أو مــــن أي ســـــلطة 
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خارجــــة عــــن الهيئــــة و علــــيهم أن يمتنعــــوا عــــن القيــــام بــــأي عمــــل ال يــــتالئم مــــع مركــــزهم بوصــــفهم 
مـــــوظفين دوليـــــين مســـــئولين أمـــــام الهيئـــــة وحـــــدها " و هـــــو مـــــا نصـــــت عليـــــه المـــــادة الرابعـــــة الفقـــــرة 
ــــدول العربيــــة  األساســــيادســــة مــــن النظــــام الس ــــالوالء الكامــــل لجامعــــة ال ، حيــــث ألزمــــت موظفيهــــا ب
  . 1للجامعة وعدم تلق تعليمات أو أوامر من أية جهة أخرى عدا سلطات الجامعة
تعــــارض  إذاالتــــي قــــد يطرحهــــا هــــذا االلتــــزام هــــو فــــي حالــــة مــــا  اإلشــــكاالتغيــــر انــــه مــــن         
ففــــي هـــــذه ، التــــزام الموظــــف الســـــامي الــــدولي عنــــد ممارســـــته لوظيفتــــه الدوليـــــة مــــع والئــــه لوطنـــــه 
خاصـــــة فـــــي الوقـــــت ، الحالـــــة نكـــــون فـــــي حالـــــة تعـــــارض بـــــين الـــــوالء الـــــدولي و الـــــوالء الـــــوطني 
ــــــراهن الــــــذي يشــــــهد انحــــــراف بعــــــض المنظمــــــات الدوليــــــة عــــــن  وعجزهــــــا عــــــن تحقيــــــق  أهــــــدافهاال
ــــــة وهــــــذا مــــــن خــــــالل  ــــــالينانتهــــــاج المصــــــالح المشــــــتركة للجماعــــــة الدولي ــــــل بمكي  إزاء سياســــــة الكي
  . بعض القضايا الدولية 
  الدولي.ثانيا: التزام الحياد و النزاهة في التعامل 
الدوليــــة ، حيــــث يلتــــزم المــــوظفين  اإلداريــــةيشــــكل هــــذا التــــزام مؤشــــر لســــمو ورفعــــة الوظيفــــة       
 مـــــــــوالتهم، فـــــــــال يظهـــــــــرون 2الوظيفـــــــــة الدوليـــــــــة  أداءمين الـــــــــدوليين بالحيـــــــــاد الكامـــــــــل فـــــــــي الســـــــــا
ـــــــع  أوالسياســـــــية لفكـــــــر سياســـــــي معـــــــين  ـــــــيهم احتـــــــرام جمي نظـــــــام دســـــــتوري معـــــــين ، بـــــــل يقـــــــع عل
ــــة النزاعــــات (  األنظمــــة ــــي العــــالم و التعامــــل بكــــل شــــفافية خاصــــة فــــي حال ــــة  الالسياســــية ف ، عرقي
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ــــــذوا فـــــــي اعتبـــــــارهم  أنهـــــــم دينيـــــــة ) الثقافيـــــــة ، ال فـــــــالموظفين الســـــــامين الـــــــدوليين  يجـــــــب أن يأخـ
كـــــذلك مـــــن الصـــــفات الخلقيـــــة  ،1و لـــــيس لدولـــــة واحـــــدةككـــــل يـــــؤدون خـــــدماتهم لمجموعـــــة الـــــدول 
ــــي يجــــب  ــــدة الت ــــدوليين  أنالحمي ــــى بهــــا المــــوظفين الســــامين ال لعملهــــم بالمنظمــــة بكــــل  أدائهــــميتحل
  .2يؤثر على عملهم  أنن شانه تامة ، متجردين من كل ما  أمانةنزاهة و 
ــــا الرابعـــــة مـــــن الئحـــــة مــــــوظفي        وقـــــد نصـــــت علـــــى هـــــذا االلتـــــزام المـــــادة األولـــــى فـــــي فقرتهــ
ــــأي تصــــرف مــــن شــــانه  ــــام ب ــــب القي ــــى كــــل موظــــف أن يتجن ــــت عل منظمــــة األمــــم المتحــــدة إذ أوجب
أن يـــــــؤثر علـــــــى نزاهتـــــــه و حيدتـــــــه و اســـــــتقالله الـــــــذي تتطلبـــــــه مكانتـــــــه كموظـــــــف دولـــــــي ، و ال 
ــــــــدات السياســــــــية أو الدينيــــــــة ي ــــــــة أو المعتق ــــــــأثر بالمشــــــــاعر القومي ــــــــدولي أن يت نبغــــــــي للموظــــــــف ال
ويجـــــب عليـــــه أن يبتعـــــد عـــــن كـــــل مـــــا مـــــن شـــــانه أن يـــــؤثر علـــــى مكانتـــــه الدوليـــــة أو علـــــى أدائـــــه 
ــــه  ــــت 3ألعمال ــــة حيــــث أوجب ــــدول العربي ــــى هــــذا االلتــــزام الئحــــة مــــوظفي جامعــــة ال ، وقــــد أشــــارت إل
ـــــة الفقـــــرة  ـــــه المـــــادة الثاني ـــــا مـــــع مـــــا يتطلب ـــــى مـــــوظفي الجامعـــــة أن يكـــــون ســـــلوكهم متفق ـــــى عل األول
  .4عملهم من النزاهة و الحياد و أن يؤدوا أعمالهم المنوطة بهم بدقة و إخالص 
ــــاد          مــــن اإلشــــكاالت التــــي يثيرهــــا هــــذا النــــوع مــــن االلتــــزام هــــو مــــدى التــــزام بالنزاهــــة و الحي
  في حالة التعرض لضغوطات خاصة من طرف الدول الكبرى .
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  .التفرغ التام في أداء الوظيفة الدوليةثالثا : 
حيـــــــث نصـــــــت األنظمـــــــة األساســـــــية للمنظمـــــــات الدوليـــــــة علـــــــى هـــــــذا االلتـــــــزام األساســـــــي ،        
 1ألزمــــت المــــوظفين الســــامين الــــدوليين بــــالتفرغ التــــام و تخصــــيص كــــل وقــــتهم وجهــــدهم للوظيفــــة 
، وحظـــــرت علـــــى الموظـــــف القيـــــام بأعمـــــال أخـــــرى حتـــــى لـــــو كانـــــت مؤقتـــــة دون موافقـــــة المنظمـــــة 
 ينـــــأى أنوهـــــو مـــــا مـــــن شـــــانه  أساســـــيا و أوليـــــافتفـــــرغ الموظـــــف الـــــدولي لوظيفتـــــه يعتبـــــر واجبـــــا 
فـــــي البنـــــد(أ)  151/6فقـــــد حظـــــرت القاعـــــدة  ،2مـــــؤثرات خارجيـــــة  أليـــــةبـــــالموظف عـــــن الخضـــــوع 
عمـــــل خـــــارجي  أيمـــــن الئحـــــة مـــــوظفي منظمـــــة األمـــــم المتحـــــدة اشـــــتغال الموظـــــف الـــــدولي فـــــي 
 8/2أو مســـــتمر بـــــدون الموافقـــــة المســـــبقة لالمـــــين العـــــام ، وهـــــو مـــــا نصـــــت عليـــــه المـــــادة متقطـــــع 
ربيـــــة " ال يجـــــوز لموظـــــف الجامعـــــة ) مـــــن النظـــــام األساســـــي لمـــــوظفي جامعـــــة الـــــدول العوبنـــــد (
ــــة و عمــــل أخــــر "  ــــة خــــرق هــــذا  ،  العربيــــة أن يجمــــع بــــين وظيفتــــه فــــي الجامعــــة العربي وفــــي حال
ـــــــدولي للمســـــــائلة القانونيـــــــة و قـــــــد توقـــــــع عليـــــــه عقوبـــــــات ، التـــــــزام  يتعـــــــرض الموظـــــــف الســـــــامي ال
  .3تأديبية رادعة قد تصل إلى حد العزل من الوظيفة الدولية 
  ن الدوليين ضمانات الموظفين السامي الثاني:لمطلب ا
علــــــى تحقيــــــق  العــــــاملين األشــــــخاص أهــــــميعتبــــــر المــــــوظفين الســــــاميين الــــــدوليين مــــــن           
ـــــك مـــــن خـــــالل ممارســـــتهم الختصاصـــــاتها ووظائفهـــــا و و مبادئهـــــا أهـــــداف المنظمـــــة  و يتجلـــــى ذل
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المـــــوظفين  هـــــؤالءعملهـــــم باســـــمها و لحســـــابها علـــــى ســـــبيل الـــــدوام و االســـــتمرارية و حتـــــى يـــــتمكن 
قيـــــود قـــــد تمـــــارس  أيعـــــن  بمنـــــأىوجـــــه والعمـــــل  أكمـــــلعلـــــى  إلـــــيهممـــــن القيـــــام بالمهـــــام الموكلـــــة 
الدولـــة التـــي يقـــع علــــى  أوضـــدهم مـــن طـــرف الـــدول ســـواء كانـــت دولـــة جنســـية الموظـــف الـــدولي 
 أهـــــــم إلـــــــىتطـــــــرق  ســـــــوف ن، مقـــــــر المنظمـــــــة تقـــــــرر مـــــــنحهم مجموعـــــــة مـــــــن الضـــــــمانات إقليمهـــــــا
وهـــــي حـــــق المـــــوظفين الســـــاميين الـــــدوليين فـــــي  عالقـــــة بموضـــــوع دراســـــتنا الضـــــمانات التـــــي لهـــــا
ـــــة  ـــــة الوظيفي ـــــة و  ،الحماي ـــــع بالصـــــفة الدولي ـــــي التمت ـــــراحقهـــــم ف ـــــع بالحصـــــانة  أخي ـــــي التمت حقهـــــم ف
 وفقــــا لمــــا حــــداســــوف نتعــــرض بالشــــرح لكــــل حــــق مــــن هــــذه الحقــــوق علــــى  ،الجنائيــــة القضــــائية 
  يلي : 
  حق الموظفين السامين الدوليين في الحماية الوظيفية . : األولالفرع 
االستشــــاري لمحكمــــة العــــدل الدوليــــة  الــــرأي إلــــىكلمــــة الحمايــــة الوظيفيــــة  أصــــليعــــود            
ـــــاريخ  أصـــــدرتهالـــــذي  ـــــة العامـــــة لمنظمـــــة  1949افريـــــل  11بت المتحـــــدة  األمـــــمبطلـــــب مـــــن الجمعي
ـــــــــث مـــــــــن ديســـــــــمبر  ــــــي الثال ـــــــــذي ،  1948 المرســـــــــل فـــ ـــــــــه عـــــــــن  تســـــــــاءلتال  إمكانيـــــــــةمـــــــــن خالل
المتحـــــدة  األمـــــماحـــــد مـــــوظفي منظمـــــة  أصـــــاباالضـــــطالع بمســـــؤولية الدولـــــة فـــــي حالـــــة ضـــــرر 
  . 1لمهامهم  تأديتهم أثناء
 األمـــــــــممنظمـــــــــة  –المحكمـــــــــة الفتـــــــــوى التــــــــي ورد فيهـــــــــا "المنظمـــــــــة  أصـــــــــدرتحيــــــــث             
رة لموظفيهـــــا يؤدونهـــــا مهـــــام خطيـــــ إســـــنادلوظـــــائف قـــــد تجـــــد مـــــن الضـــــروري  أدائهـــــاالمتحـــــدة لـــــدى 
                                                           
1 - Réparation des dommages subis au service des Nations Unis, Avis consultatif du 11 avril 
1949,CIJ., Rec. 1949, p. 183 et s. 
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مــــن العــــالم و ينبغــــي كفالــــة الحمايــــة الفعالــــة لهــــؤالء المــــوظفين و ال يمكــــن  مضــــطربة أجــــزاءفــــي 
الموظـــــف بواجباتــــــه بصـــــورة مرضــــــية ولـــــذا تخلــــــص المحكمــــــة  يضــــــطلع أنعلـــــى هــــــذا النحـــــو  إال
  .1لممارسة الحماية العملية لموظفيها "  أهليةللمنظمة  أن إلى
ــــا بعــــــد فــــــي قرارهــــــا رقــــــم  قــــــد اعتمــــــدت الجمعيــــــة العامــــــة ومــــــن ثــــــم            هــــــذه الفتــــــوى فيمــ
ــــؤرخ فـــــــــي الفـــــــــاتح ديســـــــــمبر 14-(د365 تـــــــــم عقـــــــــد اتفاقيـــــــــة ، وبهـــــــــذا الخصـــــــــوص  1949) المـــــ
ـــــة مـــــن المخالفـــــات  األمـــــممنظمـــــة  ـــــة المتحـــــدة للوقاي ـــــة ضـــــد األشـــــخاص المتمتعـــــين بالحماي المرتكب
ــــــدوليين وقمعهــــــا،   19732ديســــــمبر 14الموقعــــــة بنيويــــــورك، فــــــي الدوليــــــة بمــــــا فــــــيهم المــــــوظفين ال
ديســـــمبر  09واتفاقيــــة ســـــالمة مـــــوظفي األمـــــم المتحـــــدة واألشــــخاص المـــــرتبطين بهـــــا الموقعـــــة فـــــي 
19943 .   
" نطـــــاق تطبيـــــق  أنعلـــــى  1973مـــــن اتفاقيـــــة نيـــــورك لعـــــام  األولـــــىفقـــــد نصـــــت المـــــادة          
بالحمايــــــة الدوليــــــة طبقــــــا  المتمتعــــــين األشــــــخاصيشــــــمل  األشــــــخاصاالتفاقيــــــة مــــــن حيــــــث  أحكــــــام
ــــــــــة و  ــــــــــدول و الحكومــــــــــات ووزراء الخارجي ــــــــــيهم رؤســــــــــاء ال ـــــن ف ــــــــــدولي بمـــــ ــــــــــانون ال ــــــــــين للق الممثل
و تمتــــــد الحمايــــــة  أســــــرهم وأفــــــرادو المــــــوظفين فــــــي المنظمــــــات الحكوميــــــة الدوليــــــة  الدبلوماســــــيين
                                                           
 :، وثيقة رقـم1991 – 1948موجز األحكام والفتـاوى واألوامـر الصادرة عن محكمة العـدل الـدولية  - -1
1/F.SER/LEG/ST 5، رقـم المبيع: 1992منشـورات األمـم المتحـدة سنـة.V.92.A.  .منشورة في الموقع الرسمي 271ص .
  .     2017-05-11،تاريخالتصفح.org.cji-icj.wwwللمحكمة
المتحدة للوقاية من المخالفات المرتكبة ضد األشخاص المتمتعين بالحماية  األمماتفاقية منظمة لالطالع اكثر راجع بهذا الخصوص  -  2
  .177وقد بدا نفاذ هذه االتفاقية سنة 1973 لعام  الدولية  وقمعها
  
  1994ديسمبر  09اتفاقية سالمة موظفي األمم المتحدة واألشخاص المرتبطين بها الموقعة في لالطالع اكثر راجع بهذا الخصوص  - 3
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مقــــــراتهم الرســــــمية و مســــــاكنهم الخاصــــــة ووســــــائل تــــــنقالتهم الخاصــــــة بهــــــم و هــــــذه الحمايــــــة  إلــــــى
 ." أسرته أفرادكرامته و كذلك ضد  أوحريته  أواية ضد االعتداءات على شخصه مهي ح
ــــص كمــــا يتضــــح مــــن           جرمــــت و حظــــرت كــــل جــــرائم  أنهــــاالمــــادة الثانيــــة مــــن االتفاقيــــة ن
كانــــت صــــور هــــذا القتــــل  آيــــا أســــرهم أفــــرادالبعثــــات الدبلوماســــية و  أعضــــاءضــــد  ألعمــــديالقتــــل 
تحقـــــق القتـــــل  أخـــــرىوســـــيلة  أيـــــة أوالعنـــــف  أوالســـــم  أووســـــيلته ســـــواء كـــــان قـــــتال بالرصـــــاص  أو
مـــــــن  أيروح المجنـــــــي عليـــــــه وحظـــــــرت االتفاقيـــــــة كـــــــذلك خطـــــــف  إزهـــــــاق إلـــــــىوتـــــــؤدي  ألعمـــــــدي
الهجـــــوم و االعتـــــداءات  أشـــــكالشـــــكل مـــــن  أيو  رهمســـــأ أفـــــرادالبعثـــــات الدبلوماســـــية و  أعضـــــاء
ـــــــة هـــــــؤالء  أوضـــــــد شـــــــخص  األخـــــــرى ـــــــرادو  ضـــــــاءاألعحري حظـــــــرت االتفاقيـــــــة كمـــــــا   أســـــــرهم أف
ـــــي   أنمـــــن هـــــذه الجـــــرائم المختلفـــــة و التهديـــــد بارتكابهـــــا علـــــى اعتبـــــار  أيالشـــــروع و االشـــــتراك ف
ـــى لــــو لــــم تقــــع الجريمــــة محــــل  هــــذا التهديــــد وحــــده يشــــكل جريمــــة مســــتقلة وقائمــــة بحــــد ذاتهــــا حتـ
  .1التهديد 
  صفة الدولية بالحق الموظفين السامين الدوليين في التمتع  الفرع الثاني : 
ـــــــة دوليـــــــة و ينتمـــــــون  أن           ـــــــىالمـــــــوظفين الســـــــاميين الـــــــدوليين يقومـــــــون بوظيف منظمـــــــة  إل
ــــــة  الموظــــــف الســــــامي  أنو هــــــي التــــــي تقــــــوم بتعيــــــنهم لــــــذا فــــــان القاعــــــد العامــــــة  إقليميــــــة أودولي
 2المنظمـــة و لـــيس فـــي دولـــة المقـــر فقـــط  أعضـــاءالـــدولي يتمتـــع بالصـــفة الدوليـــة فـــي كـــل الـــدول 
                                                           
محمودي محمد لمين ، المبعوث الدبلوماسي ، مذكرة ماجستير ، تخصص القانون الدبلوماسي ، كلية الحقوق ، بن عكنون ، الجزائر ، -1
  .101، ص2007
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 أداءهـــــذا يقتضـــــي عـــــدم المســـــاس بالصـــــفة الدوليـــــة للموظـــــف الســـــامي الـــــدولي ضـــــمانا لحســـــن  ،
صــــورة مـــــن  بــــأيالوظيفــــة الدوليــــة ، بحــــث تلتــــزم الـــــدول بــــاحترام اســــتقالله و عــــدم التـــــأثير عليــــه 
  .الصور
ـــــي هــــــذا الشــــــأن نصــــــت المــــــادة            األمــــــميــــــة مــــــن ميثــــــاق منظمــــــة فــــــي فقرتهــــــا الثان 100فـ
ـــــة لمســـــؤوليات  ـــــي " يتعهـــــد كـــــل عضـــــو فيهـــــا بـــــاحترام الصـــــفة الدوليـــــة البحت ـــــى مـــــا يل المتحـــــدة عل
ــــاال يســــعى  األمــــين ــــد اضــــطالعهم بمســــؤولياتهم "  إلــــىالعــــام و المــــوظفين وب ــــيهم عن ــــأثير ف و   الت
 األمانــــةموظفــــو " هــــو مــــا نصــــت عليــــه المــــادة الثالثــــة مــــن الئحــــة مــــوظفي جامعــــة الــــدول العربيــــة 
العامــــــة ، موظفــــــون دوليـــــون و مســــــؤولياتهم و انتمــــــاءاتهم تفرضـــــها المصــــــلحة العربيــــــة المشــــــتركة 
  . " أهدافهاو يلتزمون القيام بمهامهم وفق ما تمليه مصلحة الجامعة و 
نـــــوع مـــــن الضـــــغوطات  أين عـــــفهـــــو يتمتـــــع بالصـــــفة الدوليـــــة التـــــي تجعلـــــه فـــــي منـــــأى           
 .1الخارجية 
  الدولية حق الموظفين السامين الدوليين في التمتع بالحصانة الجنائية  الثالث: الفرع
ــــي حالــــة ارتكــــاب الموظــــف الســــامي الــــدولي لجريمــــة ســــواء           المــــراد بهــــذه الحصــــانة انــــه ف
ـــــه  إلقـــــاءالرســـــمية فـــــال يجـــــوز  أوارتكبهـــــا بصـــــفته الشخصـــــية  ـــــه  أوالقـــــبض علي ـــــاره وأمحاكمت  إجب
         ، عـــــــــن جريمـــــــــة اتهـــــــــم بارتكابهـــــــــا بإدانتـــــــــهالحكـــــــــم  إصـــــــــدار أوكم المحـــــــــا أمـــــــــامعلـــــــــى المثـــــــــول 
ــــاءوهــــذا  ــــه  اإلعف ــــم يــــرد علي ــــل الدبلوماســــي و هــــو مــــا أيمطلــــق ل ــــه مث نصــــت عليــــه  اســــتثناء مثل
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" عـــــــالوة علـــــــى  1946المتحـــــــدة لعـــــــام  األمـــــــممـــــــن اتفاقيـــــــة امتيـــــــازات و حصـــــــانات  19المـــــــادة 
العـــــــام و  األمـــــــينالمزايـــــــا و الحصـــــــانات المنصـــــــوص عليهـــــــا فـــــــي المـــــــادة الثامنـــــــة عشـــــــر يتمتـــــــع 
القصــــــــر بالمزايــــــــا و  أوالدهــــــــمزوجــــــــاتهم و  آوالمســــــــاعدين ســــــــواء فيمــــــــا يخــــــــتص بهــــــــم  األمنــــــــاء
و التســـــهيالت الممنوحـــــة طبقـــــا للمبـــــادئ المقـــــرر فـــــي القـــــانون الـــــدولي  اإلعفـــــاءاتالحصـــــانات و 
اتفاقيــــــة المقــــــر بــــــين جامعــــــة الــــــدول العربيــــــة و  إليــــــهدبلوماســــــيين " وهــــــو مــــــا ذهبــــــت للمبعــــــوثين ال
العـــــام  األمــــينعلـــــى " يتمتــــع  18/1حيــــث نصــــت المــــادة  1993حكومــــة جمهوريــــة مصــــر لعـــــام 
ــــا التفاقيـــــــة فيينـــــــا للعالقـــــــات  اإلعفـــــــاءاتللجامعـــــــة ... بالمزايـــــــا و  و التســـــــهيالت الممنوحـــــــة طبقـــ
  .مبادئ المقررة في  القانون الدولي " ووفقا لل 1961الدبلوماسية لعام 
ــي هـــــــــي نفســـــــــها الممنوحـــــــــة            وعليـــــــــه فـــــــــان الحصـــــــــانة الجنائيـــــــــة الممنوحـــــــــة للدبلوماســـــــ
 1961اتفاقيـــــة فيينـــــا للعالقـــــات الدبلوماســـــية لعـــــام  إلـــــىللمـــــوظفين الســـــاميين الـــــدوليين و بـــــالرجوع 
ـــــــي " يتمتـــــــع المبعـــــــوث الدبلوماســـــــي  31قـــــــد نصـــــــت فـــــــي المـــــــادة  نجـــــــد انهـــــــا منهـــــــا علـــــــى مـــــــا يل
  .بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد لديها " 
ـــــــدوليين يتمتعـــــــون بحصـــــــانة جنائيـــــــة  أنو مـــــــن ثـــــــم يتضـــــــح لنـــــــا          المـــــــوظفين الســـــــاميين ال
تـــــنص  إذالشـــــهادة  أداءمـــــن  اإلعفـــــاءانة كمـــــا تشـــــمل هـــــذه الحصـــــ، 1بالدبلوماســـــيين  أســـــوةمطلقـــــة 
ـــــــة مـــــــن المـــــــادة  ـــــــى  31الفقـــــــرة الثاني ـــــــه " يعف ـــــــى ان ـــــــات الدبلوماســـــــية عل ـــــــة فيينـــــــا للعالق مـــــــن اتفاقي
ــه مـــــــن حـــــــق الموظـــــــف الســـــــامي  أداءالمبعـــــــوث الدبلوماســـــــي مـــــــن  ـــــ ـــــــك ان ـــــــى ذل الشـــــــهادة " و معن
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يحمـــــل جنســـــيتها حتـــــى الدولـــــة التـــــي  أوقضـــــاء الدولـــــة المعتمـــــد لـــــديها  أمـــــامالـــــدولي عـــــدم المثـــــول 
علـــــى حصـــــانة الموظـــــف الســـــامي الـــــدولي و  امدنيـــــة حفاظـــــ أودعـــــوى جنائيـــــة  أيـــــةكشـــــاهد فـــــي 
ـــــدوليين يعـــــد مـــــن  اإلعفـــــاءو ،  اســـــتقالليته ـــــائي بالنســـــبة للمـــــوظفين الســـــاميين ال مـــــن القضـــــاء الجن
تخالفهـــــا كمــــا ال يجــــوز فــــي نفــــس الوقــــت للموظـــــف  أنقواعــــد النظــــام العــــام فــــال يجــــوز للمحــــاكم 
 إقــــدام أيليســــت حقــــا شخصــــيا لــــه و يعتبــــر  ألنهــــاالســــامي الــــدولي التنــــازل عــــن تلــــك الحصــــانة 
ـــــه  ـــــى المحـــــاكم  أيقضـــــاء  أمـــــامعلـــــى محاكمت ـــــك الحصـــــانة ولهـــــذا يتعـــــين عل  إذادولـــــة انتهاكـــــا لتل
ــــي  أمامهــــامــــا رفعــــت  قــــاء نفســــها بعــــدم تقضــــي مــــن تل أندعــــوى جنائيــــة ضــــد موظــــف ســــامي دول
  اختصاصها متى ثبت لديها صفة الموظف السامي الدولي.
  السامين الدوليين  للموظفينالمركز الجزائي  الثاني: لفصلا
ـــــــــدوليين ، يتمتعـــــــــون بحصـــــــــانة قضـــــــــائية            القاعـــــــــدة العامـــــــــة أن المـــــــــوظفين الســـــــــامين ال
جزائيـــــــة مطلقـــــــة ، تضـــــــاهي الحصــــــانة القضـــــــائية الجزائيـــــــة المقـــــــررة لـــــــرئيس البعثـــــــة الدبلوماســـــــية 
وتعتبــــر هــــذه الحصــــانة قاعــــدة مســــتقرة مــــن قواعــــد القــــانون الــــدولي العــــام ، حيــــث أنهــــا تتســــع مــــن 
كافــــة اإلجــــراءات التــــي يمكــــن اتخاذهــــا ضــــد المــــوظفين الســــامين الــــدوليين حيــــث مجالهــــا لتشــــمل 
ــــه بطبيعــــة الحــــال إفالتهــــم  ــــتج عن ــــانون الخــــاص  مــــا ين ــــة ارتكــــابهم جريمــــة مــــن جــــرائم الق ــــي حال ف
مــــــــن العقــــــــاب مهمــــــــا بلغــــــــت جســــــــامة الجــــــــرم المرتكــــــــب و بالتــــــــالي تضــــــــييع حقــــــــوق ضــــــــحاياهم           
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وعليــــه فــــان الســــؤال المطــــروح فــــي هــــذا الصــــدد هــــو : هــــل الحصــــانة القضــــائية الجنائيــــة          
ـــــا مهمــــــا بلغــــــت درجــــــة الجــــــرم  ــــــي يتمتــــــع بهــــــا المــــــوظفين الســــــامين الــــــدوليين يمكــــــن الــــــدفع بهـ الت
ــــــا تخـــــــص بعــــــــض الجـــــــرائم دون  ــــواها ، ممـــــــا يطــــــــرح إمكانيــــــــة المرتكـــــــب مــــــــن قـــــــبلهم ، أم أنهــ ســــ
  المساءلة عنها و استبعاد مبد الدفع بالمنصب الرسمي كاستثناء يرد على األصل العام ؟ 
مــــــــن هنــــــــا تبــــــــرز ضــــــــرورة بحــــــــث مجــــــــال مبــــــــدأ الــــــــدفع بالمنصــــــــب الرســــــــمي للمــــــــوظفين         
ـــــد و الـــــذي يتمحـــــور حـــــول مســـــالتين رئيســـــيتين األولـــــى ـــــدوليين بـــــين اإلطـــــالق و التقيي  الســـــامين ال
تتعلـــــق بتكـــــريس مبـــــدأ الـــــدفع بالمنصـــــب الرســـــمي كقاعـــــدة مســـــتقرة ضـــــمن قواعـــــد القـــــانون الـــــدولي 
ــــدأ الــــدفع  ــــد مب ــــة تتعلــــق بتقيي ــــي المبحــــث األول أمــــا المســــالة الثاني ــــه ف العــــام ، هــــذا مــــا ســــنتطرق ل
ـــــــه فـــــــي  ـــــذا مـــــــا ســـــــنتطرق ل ـــــــة الدوليـــــــة ، هــ ـــــــروز فكـــــــرة المســـــــؤولية الجنائي بالمنصـــــــب الرســـــــمي بب
  ا لما يلي : المبحث الثاني وفق
الســـــامين  للمـــــوظفينالـــــدفع بالمنصـــــب الرســـــمي  مبـــــدأ: تكـــــريس  األوللمبحـــــث ا
   .ضمن قواعد القانون الدولي العام
الالزمـــــــة لتمكـــــــين  األساســـــــيةيعتبـــــــر وجـــــــود المـــــــوظفين الســـــــاميين الـــــــدوليين الدعامـــــــة            
ــــــالي تحقيــــــق  و  األهــــــدافالمنظمــــــات الدوليــــــة مــــــن مباشــــــرة نشــــــاطها و النهــــــوض بمهامهــــــا و بالت
 أعمـــــالبتســـــيير شـــــؤون و الســـــامين  المـــــوظفينتكليـــــف هـــــؤالء  أنغيـــــر ، الغايـــــات المرجـــــوة منهـــــا 
تمـــــت بقـــــدر مـــــن الحصــــــانة  إذا إال، تكـــــون لـــــه فعاليـــــة فـــــي هـــــذا الصـــــدد  أنال يمكـــــن  المنظمـــــة
فعــــل ولمــــا كــــان لكــــل شــــيء مصــــدره  أوو المطلقــــة فــــي  كــــل مــــا يصــــدر عــــنهم مــــن قــــول  الكاملــــة
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ــــــــدأ أســــــــاسنبحــــــــث عــــــــن  أنفكــــــــان مــــــــن الطبيعــــــــي ، ســــــــنده  أو ــــــــدفع بالمنصــــــــب الرســــــــمي  مب ال
مــــــن  إليـــــههـــــذا مـــــا ســـــنحاول التطـــــرق  ، المبــــــدأللمـــــوظفين الســـــاميين الـــــدوليين  ثـــــم طبيعـــــة هـــــذا 
  : األتيحو مستقلين على الن مطلبينخالل هذا المبحث في 
  الدفع بالمنصب الرسمي للموظفين السامين الدوليين  مبدأ أساس:  األولالمطلب 
الرســــمي  بالمنصــــب الــــدفع مبــــدأ أننجــــد ، قواعــــد القــــانون الــــدولي العــــام  إلــــىبــــالرجوع           
ـــــدوليين ،  ـــــة  أساســـــه يســـــتمدللمـــــوظفين الســـــامين ال ـــــات الدولي ـــــت ، القـــــانوني مـــــن االتفاقي ســـــواء كان
ا تصـــــدره الدولــــــة بمــــــ االســـــتعانةكمـــــا يمكــــــن ، المقــــــر  اتفاقيـــــات أوالثنائيــــــة  أوالعامـــــة االتفاقيـــــات 
مــــــــن تشــــــــريعات تحــــــــدد حصــــــــاناتهم و  إقليمهــــــــاعلــــــــى  ي الــــــــدوليالســــــــام الموظــــــــفالتــــــــي يعمــــــــل 
الــــدفع بالمنصــــب  مبــــدأ أســــاس إلــــىســــوف  نتعــــرض مــــن خــــالل هــــذا المطلــــب عليــــه امتيــــازاتهم و 
  : األتيثالثة فروع على النحو  إلىالرسمي للموظفين السامين من خالل تقسيمه 
  :االتفاقيات الدولية  - األولالفرع 
فع دالــــ بمبــــدأاالتفاقيــــات الدوليــــة المتعلقــــة  إلــــى اإلشــــارةيقتضــــي الحــــال و نحــــن بصــــدد           
 المبــــــدأالقــــــانوني لــــــذلك  األســــــاسباعتبارهــــــا ، بالمنصــــــب الرســــــمي للمــــــوظفين الســــــاميين الــــــدوليين 
مـــــــــن االتفاقيـــــــــات فـــــــــي هـــــــــذا الصـــــــــدد و هـــــــــي االتفاقيـــــــــات العامـــــــــة  أنـــــــــواعثمـــــــــة  أننوضـــــــــح  أن
  وسنتولى بالشرح كل نوع منها وفقا لما يلي : الثنائية و اتفاقيات المقر االتفاقياتو 
  االتفاقيات العامة : -أوال
89 
 
وضـــــــع القواعـــــــد العامـــــــة التـــــــي تكفـــــــل حمايـــــــة هـــــــي تلـــــــك االتفاقيـــــــات التـــــــي تســـــــتهدف            
يســـــر كـــــل مهـــــامهم ب ألداءاالســـــتقالل الــــالزم لهـــــم الــــدوليين و تضـــــمن الســـــامين حقــــوق المـــــوظفين 
نــــــذكر علـــــــى وجـــــــه الخصــــــوص االتفاقيـــــــة العامــــــة المتيـــــــازات و حصـــــــانات ،  1وســــــهولة وحريـــــــة 
" ... و لمـــــــا كانـــــــت  األتـــــــيجـــــــاء فـــــــي ديباجتهـــــــا  تـــــــيو ال 1946عـــــــام لالمتحـــــــدة  األمـــــــممنظمـــــــة 
كــــــل  أراضــــــيالمنظمــــــة تتمتــــــع فــــــي  أنتــــــنص علــــــى ، المتحــــــدة  األمــــــممــــــن ميثــــــاق  105المــــــادة 
، و  أهــــــدافها إلــــــىللوصــــــول  باالمتيــــــازات و الحصــــــانات الضــــــرورية لهــــــا  أعضــــــائهامــــــن دولــــــة 
باالمتيـــــازات و  أيضـــــاالمنظمـــــة ، و مـــــوظفي المنظمـــــة يتمتعـــــون  أعضـــــاءممثلـــــي الـــــدول  أنعلـــــى 
  تـــــامالالســـــتقالل التـــــي يتطلبهـــــا اممارســـــتهم لمهـــــامهم لـــــدى المنظمـــــة  تقتضـــــيهاتـــــي الحصـــــانات ال
اتفاقيـــــة امتيـــــازات  1946فبرايـــــر  13الجمعيـــــة العامـــــة بقرارهـــــا الصـــــادر فـــــي  أقـــــرتلـــــذلك فقـــــد ، 
ـــتها علـــــــى كـــــــل مـــــــن الـــــــدول  وحصـــــــانات مـــــــوظفي منظمـــــــة االمـــــــم المتحـــــــدة  األعضـــــــاءو عرضــــ
ـــــع  18وقـــــد تضـــــمنت المـــــادة   2" إليهـــــالالنضـــــمام  ـــــي يتمت ـــــا و الحصـــــانات الت مـــــن االتفاقيـــــة المزاي
ــــو منظمــــة  األمــــمبهــــا مــــوظفي منظمــــة  ــــي " يتمتــــع موظف ــــى مــــا يل ــــي نصــــت عل  األمــــمالمتحــــدة الت
  : اآلتيةالمتحدة بالمزايا و الحصانات 
بصــــفتهم الرســــمية بمــــا  أعمــــالالحصــــانة القضــــائية بصــــفة عامــــة فيمــــا يصــــدر عــــنهم مــــن        
مــــــــن نفــــــــس االتفاقيــــــــة  19كتابــــــــة " ووســــــــعت المــــــــادة  أويصــــــــدر عــــــــنهم شــــــــفويا  فــــــــي ذلــــــــك مــــــــا
ــــــي تمــــــنح  ــــــاء العــــــام و لألمــــــينالحصــــــانات الت ــــــررت أســــــرهمو  المســــــاعدين األمن ــــــان  ق لهــــــم  أن ب
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ـــــي القـــــــانون الـــــــدولي العـــــــام  هـــــــذا بنشـــــــير كـــــــذلك ،  1حصـــــــانة المبعـــــــوث الدبلوماســـــــي المقـــــــررة فــ
افريــــل 09 فــــي  أبرمــــتول العربيــــة التــــي اتفاقيــــة مزايــــا و حصــــانات جامعــــة الــــد إلــــىالخصــــوص 
         ، 1953مــــــــاي  10الصــــــــادر فــــــــي  575ووافــــــــق عليهــــــــا مجلــــــــس الجامعــــــــة بقــــــــراره رقــــــــم  1953
و المــــوظفين  2 األعضــــاءتشــــتمل هــــذه االتفاقيــــة علــــى القواعــــد القانونيــــة لحصــــانة ممثلــــي الــــدول 
اقيــــــات العامــــــة حــــــددت االتف أنكمــــــا   4المســــــاعدين  األمنــــــاءالعــــــام و  األمــــــينو  3فــــــي الجامعــــــة 
ـــــو عليـــــــه الحـــــــال فـــــــي المواثيـــــــق المنشـــــــاة للمنظمـــــــات و التـــــــي  أوســـــــعالحصـــــــانة بشـــــــكل  ممـــــــا هــ
ـــــى  ـــــى اإلشـــــارةاقتصـــــرت عل ـــــدها  إل ـــــدون تحدي ـــــك الحصـــــانة ب ـــــات العامـــــة  5مـــــنح تل وتنفـــــرد االتفاقي
ــــتم التوقيــــع عليهــــا بــــل يقتصــــر االلتــــزام  ــــدة التــــي ال ي عــــن غيرهــــا مــــن االتفاقيــــات فــــي كونهــــا الوحي
  .6 إليهاالدولة االنضمام  إعالنمجرد بالقانونية  بأحكامها
  االتفاقيات الثنائية :  –انيا ث
                                                           
يلي " عالوة على المزايا و الحصانات المنصوص عليها في  على ما 1946المتحدة لعام  األمممن اتفاقية منظمة  19نصت المادة  -1
القصر بالمزايا و الحصانات  أوالدهمالمساعدون سواء فيما يختص بهم او بزوجاتهم و  األمناءالعام و  األمينالمادة الثامنة عشر يتمتع 
  لتسهيالت الممنوحة طبقا للمبادئ المقررة في القانون الدولي للمبعوثين الدبلوماسيين "و ا اإلعفاءاتو 
  1953مزايا وحصانات جامعة الدول العربية لعام من اتفاقية  أ/11راجع بهذا الخصوص المادة  -2
  1953عام مزايا وحصانات جامعة الدول العربية لمن االتفاقية  أ/ اوال/ 20راجع بهذا الخصوص المادة  -3
  1953مزايا وحصانات جامعة الدول العربية لعام من االتفاقية  22راجع بهذا الخصوص المادة   -4
  253حسن العاقل ، المرجع السابق ، ص محمد  إلهام-5
المتحدة  األمم أعضاءلك يتمتع المندوبون من ذ" ك األتيعلى  1945المتحدة لعام  األمممن ميثاق منظمة  2/  105نصت المادة  -  
من  14استقاللهم في القيام بمهام وظائفهم المتصلة بالهيئة " ، كما نصت المادة  بتطلبهاالتي  اإلعفاءاتو موظفي هذه الهيئة بالمزايا و 
لجانها و موظفوها الذين ينص عليهم النظام  أعضاءمجلس الجامعة و  أعضاءعلى انه " يتمتع  1953ميثاق جامعة الدول العربية لعام 
  قيامهم بعملهم " أثناءباالمتيازات و بالحصانة الدبلوماسية  الداخلي
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الــــدول التــــي يباشــــر الموظــــف  إحــــدىهــــي تلــــك االتفاقيــــات التــــي تبــــرم بــــين المنظمــــة و          
قتهـــــا علـــــى تمتـــــع الموظــــــف فبغيـــــة الحصـــــول علـــــى موا،  إقليمهـــــاوظيفتـــــه علـــــى  أعمـــــالالـــــدولي 
 إبـــــرام إلـــــىالمقـــــررة لـــــه بحكـــــم وظيفتـــــه وقـــــد ظهـــــرت الحاجـــــة  اإلعفـــــاءاتالـــــدولي بالحصـــــانات و 
ـــــات بعـــــد  ـــــل هـــــذه االتفاقي ـــــات الزمـــــة خاصـــــة  األمـــــممنظمـــــة  إنشـــــاءمث  أنالمتحـــــدة و هـــــذه االتفاقي
ــــــدولي مــــــن دولــــــة ليســــــت عضــــــو   أمــــــرتحصــــــيل االعتــــــراف بحصــــــانات و امتيــــــازات الموظــــــف ال
  ،ما لم تعترف الدولة طواعية بتلك االمتيازات و الحصانات  األحيانالب صعب في غ
ــــــى          ــــــدوليين عل ــــــه و القضــــــاء ال ــــــازات  أنوقــــــد اســــــتقر الفق ــــــراف بالحصــــــانات و االمتي االعت
حتمـــــي علـــــى جميـــــع الـــــدول و ذلـــــك عمـــــال بـــــالمواثيق المنشـــــاة  أمـــــرالمقـــــررة للمـــــوظفين الـــــدوليين 
يســـــري كــــذلك علـــــى الــــدول غيـــــر  األعضــــاءي علــــى الـــــدول يســـــر  ودســــاتير هــــذه المنظمـــــات و مــــا
  .1في المنظمة  األعضاء
  اتفاقية المقر :  –ثالثا 
مــــــع الدولــــــة التــــــي  اإلقليميــــــة أووهــــــي تلــــــك االتفاقيــــــات التــــــي تبرمهــــــا المنظمــــــة الدوليــــــة         
و تتضـــــمن هـــــذه االتفاقيـــــة عـــــادة القواعـــــد 2احـــــد فروعهـــــا  أومقـــــر المنظمـــــة  إقليمهـــــايوجـــــد علـــــى 
ــــــة التــــــي تشــــــمل مزايــــــا و حصــــــانات المنظمــــــة  حصــــــانة موظفيهــــــا و  أيضــــــافروعهــــــا و  أوالقانوني
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لعـــــام  األمريكيـــــةالمتحـــــدة و الواليـــــات المتحـــــدة  األمـــــمكاتفاقيـــــة المبرمـــــة بـــــين منظمـــــة ،  1ممثليهـــــا 
ــــــي المــــــادة العاشــــــرة منهــــــا  2 1947 ــــــي جــــــاء ف ــــــ أنو الت ــــــاق ي ــــــى ضــــــوء "هــــــذا االتف تم تفســــــيره عل
ـــــة  أنالمتحـــــدة مـــــن  األمـــــموهـــــو تمكـــــين منظمـــــة  األساســـــيغرضـــــه  ـــــة و فعال تباشـــــر بصـــــورة كامل
ـــــة المبرمـــــة بـــــين  أهـــــدافهاوظائفهـــــا و تحقـــــق  ـــــات المتحـــــدة " واالتفاقي ـــــر نشـــــاطها فـــــي الوالي فـــــي مق
   .1993المعدل سنة  1953لعامجمهورية مصر العربية و جامعة الدول العربية 
مـــــنح الحصـــــانة للمـــــوظفين  أســـــس أهـــــماتفاقيـــــة المقـــــر تعتبـــــر مـــــن  أنوعليـــــه يمكـــــن اعتبـــــار       
ــــك  ــــدوليين وذل ــــر  ألنهــــاال ــــة المق ــــك الحصــــانة ونطاقهــــا بــــين كــــل مــــن المنظمــــة ودول تبــــين حــــدود تل
يـــــرى الـــــدكتور جمـــــال طـــــه نـــــدى بهـــــذا ،   3 إقليمهـــــاالتـــــي يمـــــارس الموظـــــف الـــــدولي عملـــــه علـــــى 
الــــــدوليين  المــــــوظفينلحصــــــانة  األساســــــيتفاقيــــــات الدوليــــــة المصــــــدر اال اعتبــــــار أن"الخصــــــوص 
ـــــع و مـــــع مـــــا ـــــى  ال يتفـــــق مـــــع الواق ـــــد جـــــرى العمـــــل عل ـــــة فق ـــــارات العملي ـــــه االعتب تتضـــــمن  أنتملي
، المتعلقـــــة بتلـــــك الحصـــــانات  األساســـــية المبـــــادئو  األحكـــــامهـــــذه االتفاقيـــــات القواعـــــد العامـــــة و 
ـــــة بهـــــــــا كتحديـــــــــد مضـــــــــمونها أمـــــــــا حمايتهـــــــــا و  وأســـــــــاليبو بيـــــــــان حـــــــــدودها  التفاصـــــــــيل الخاصــــ
اســــــتعمالها ووســــــائل حــــــل المنازعــــــات التــــــي  إســــــاءة أوالجــــــزاءات التــــــي تترتــــــب علــــــى مخالفتهــــــا 
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االتفاقيــــات الدوليــــة المبرمـــة فــــي هــــذا  أوفكـــل هــــذا يتكفـــل بــــه العــــرف الـــدولي  ،  تترتـــب عــــن ذلـــك
  . 1"الصدد
ضــــروري فــــي  أمــــرجانــــب االتفاقيــــات الدوليــــة هــــو  إلــــىهكــــذا فــــان وجــــود عــــرف دولــــي            
 2الشــــأنفــــي هــــذا  أحكــــاممــــن  أغفلتــــهيكمــــل مــــا قــــد تكــــون هــــذه االتفاقيــــات قــــد  ألنــــه األحــــوالهــــذه 
كتلـــك التـــي تبـــرم فيهـــا المنظمـــة اتفاقيـــة مـــع الدولـــة التـــي ، ذلـــك فـــي حـــاالت عديـــدة  أهميـــةوتبـــدو 
 تتضـــــــمن هـــــــذه االتفاقيـــــــة ســــــــوى ( اتفاقيــــــــة المقـــــــر ) و ال إقليمهـــــــايوجـــــــد مقـــــــر المنظمـــــــة علـــــــى 
 المــــــــوظفينالمتعلقــــــــة بتلـــــــك الحصــــــــانات التـــــــي تخــــــــص  األساســــــــية المبـــــــادئالعامــــــــة و  األحكـــــــام
  . 3الدوليين  امينالس
القــــــــانون الــــــــدولي العرفيــــــــة الخاصــــــــة بامتيــــــــازات و حصــــــــانات  قواعــــــــدمــــــــن ثــــــــم فــــــــان            
ـــــــدوليين تعـــــــد مصـــــــدرا ظالمـــــــو  ـــــــد  أساســـــــيافين ال ـــــــه بصـــــــدد تحدي ـــــــى عن و القواعـــــــد  ألحكـــــــاماال غن
ــــي تبرمهــــا المنظمــــات فــــي هــــذا  ــــة الت  إال الشــــأنالمتعلقــــة بهــــذه الحصــــانات و مــــا االتفاقيــــات الدولي
  .4مظهرا و تعبيرا عن وجود ذلك العرف 
  القوانين الداخلية للدول  الفرع الثاني:
                                                           
1
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تشـــــريع داخلـــــي تبـــــين فيـــــه الحصـــــانات و االمتيـــــازات التـــــي  بإصـــــدارالدولـــــة  أحيانـــــاتقـــــوم        
ـــــــك  أو اإلقليميـــــــة أوالمنظمـــــــة الدوليـــــــة  وأعضـــــــاءيتمتـــــــع بهـــــــا موظفـــــــو  احـــــــد فروعهـــــــا و مثـــــــال ذل
 األمــــمو الــــذي قــــرر تمتــــع  29/12/1945فــــي  الكــــونجرسالــــذي وافــــق عليــــه  األمريكــــيالقــــانون 
و جــــاء فــــي الئحتــــه التنفيذيــــة مــــدة المتحــــدة و مــــوظفي المقــــر باالمتيــــازات و الحصــــانات الدوليــــة 
الواليـــــــات المتحـــــــدة  أقـــــــاليمالتـــــــي يقـــــــع مقرهـــــــا علـــــــى  األخـــــــرىســـــــريانه علـــــــى المنظمـــــــات الدوليـــــــة 
ـــــة ـــــبريطان أنكمـــــا  ،  األمريكي ـــــد ي ـــــي عـــــام  أصـــــدرتا ق ـــــازات و الحصـــــانات ف ـــــانون االمتي  1944ق
  . 1ثم مدت سريانه على سائر المنظمات الدولية 
ــــــىذهــــــب بعــــــض الفقهــــــاء بهــــــذا الخصــــــوص              ــــــىاالســــــتناد  أنالقــــــول  إل التشــــــريعات  إل
يجعــــل  ألنــــهيشــــكل خطــــرا علــــى عمـــل المنظمــــات و ذلــــك  أمـــرلمــــنح الحصــــانات الدوليــــة  ةالوطنيـــ
 أنوقـــــــت  أيمصـــــــير المنظمـــــــات و حصـــــــانتها فـــــــي يـــــــد المشـــــــرع الـــــــوطني الـــــــذي يســـــــتطيع فـــــــي 
ـــــــة وهـــــــذا االح إهـــــــدارها آو بإلغائهـــــــايصـــــــدر تشـــــــريعا  ـــــــائم و متصـــــــور كلي ـــــــي ، تمـــــــال ق خاصـــــــة ف
فيهــــا العالقــــات الدوليــــة خاصــــة بــــين الدولــــة التــــي يتبعهــــا الموظــــف الــــدولي و  تتــــأزمالفتــــرات التــــي 
ـــــك التـــــي يعمـــــل علـــــى  كانـــــت  أيـــــافقـــــد تـــــرى دولـــــة المقـــــر ان ســـــلوك الموظـــــف الـــــدولي  إقليمهـــــاتل
 إقليمهــــارده مــــن قــــد اقترفهــــا تســــتوجب طــــ أمــــوراثمــــة  أنالوظيفــــة التــــي يشــــغلها لــــم يعــــد مرضــــيا و 
بـــه مـــن حصـــانة و هــــذا يهـــدر الحكمـــة التـــي تقـــررت مــــن  تـــعميترغـــم مــــا  إبعـــادهو مـــن هنـــا تـــرى 
ـــــى  أالاجلهـــــا هـــــذه الحصـــــانة  ـــــه عل و هـــــي االســـــتقالل الكامـــــل للموظـــــف الـــــدولي كـــــي يـــــؤدي واجب
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ــــدولي ككــــل  أغــــراضوجــــه بمــــا يحقــــق و يخــــدم  أكمــــل ــــأنىوهــــو مــــا ال ،1المجتمــــع ال  إال هتحقيقــــ يت
بوجـــــود قواعـــــد مســـــتقرة يقرهـــــا القـــــانون الـــــدولي و يجعلهـــــا مصـــــدرا لهـــــذه الحصـــــانات و ذلـــــك الن 
ـــــى  ـــــك الحصـــــانات عل ـــــر تل ـــــة مـــــن تقري ـــــق الغاي ـــــى تحقي ـــــب عل ـــــوطني يقتصـــــر فـــــي الغال التشـــــريع ال
  . 2نحو ما سلف الذكر 
  الدفع بالمنصب الرسمي  مبدأالفرع الثالث : مبررات 
فــــــي هــــــذا الصــــــدد انــــــه فــــــي بدايــــــة عصــــــر الوظيفــــــة العامــــــة  إليــــــه اإلشــــــارةمــــــا تجــــــدر            
ــــة حــــاول بعــــض الفقهــــاء تبريــــر  الــــدفع بالمنصــــب الرســــمي  مبــــدأ إليــــهالــــذي يســــتند  األســــاسالدولي
ــــــدوليين اللجــــــوء  ــــــىللمــــــوظفين الســــــامين ال ــــــدولي بالنســــــبة للحصــــــانة  إل ــــــه ال ــــــه الفق مــــــا اســــــتقر علي
ـــــــك ـــــــين الدبلوماســـــــيين و ذل ـــــــع بهـــــــا الممثل ـــــــي يتمت ـــــــة الت ـــــــل  الجنائي ـــــــة التمثي ـــــــى نظري باالعتمـــــــاد عل
  . 3 اإلقليميالشخصي و نظرية االمتداد 
 إلـــــىال يمكـــــن االســـــتناد  ألنـــــههـــــذا االتجـــــاه قوبـــــل بـــــالرفض و النقـــــد الشـــــديدين  أنغيـــــر           
وظفين مـــــــلتبريـــــــر حصـــــــانة ال كأســـــــاس اإلقليمـــــــينظريـــــــة التمثيـــــــل الشخصـــــــي و نظريـــــــة االمتـــــــداد 
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تســــــتمدان وجودهمــــــا مــــــن قواعــــــد المجــــــامالت الدوليــــــة ولــــــيس  النظــــــريتينالســــــاميين الــــــدوليين الن 
  .1من القواعد القانونية للعالقات الدولية 
 األساســـــيفـــــان هـــــاتين النظـــــريتين تهمـــــالن الهـــــدف  أخـــــرىهـــــذا مـــــن جهـــــة مـــــن جهـــــة           
الـــــذي مـــــن اجلـــــه تقـــــررت هـــــذه الحصـــــانة و الـــــذي هـــــو ضـــــمان اســـــتقالل الموظـــــف الـــــدولي فـــــي 
الحصــــانة الجنائيــــة  إلســــنادالمعاملــــة بالمثــــل  مبــــدأ إلــــىه ال يمكــــن اللجــــوء كمــــا انــــ، لمهامــــه  أدائــــه
 أساســـــهاللمنظمـــــات الدوليـــــة تمـــــنح علـــــى  أقـــــاليموجـــــود  مللموظـــــف الســـــامي الـــــدولي و ذلـــــك لعـــــد
  . 2نفس الحصانات الجنائية للدول و ممثليها
تبنـــــي فكـــــرة المســـــؤولية الدوليـــــة التـــــي تســـــتند  إلـــــىمـــــن الفقهـــــاء  آخـــــركمـــــا اتجـــــه فريـــــق            
ـــــر الحصـــــانة الجنائيـــــة للمـــــوظفين  إليهـــــا الحصـــــانة الجنائيـــــة المقـــــررة للمبعـــــوثين الدبلوماســـــيين لتبري
ـــــــا ـــــــة االلتـــــــزام ب ـــــــى الدول ـــــــرض عل ـــــــدوليين و التـــــــي تف تســـــــتدعي و تحـــــــاكم مبعوثهـــــــا  نالســـــــاميين ال
ــــة المعتمـــــد لـــــديها مـــــن ســـــلوك تشـــــكو فيهـــــا الد إلـــــيمحاكمهـــــا فـــــي الحـــــاالت  أمـــــامالدبلوماســـــي  ولـ
  . 3المبعوث الدبلوماسي 
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ـــــــر            ـــــــت هـــــــي  أنغي ـــــــة قوبل ـــــــد الشـــــــديد  األخـــــــرىهـــــــذه النظري تهمـــــــل الهـــــــدف  ألنهـــــــابالنق
الموظــــف الــــدولي فـــــي  للــــك الحصــــانة وهــــو ضــــمان اســــتقالالــــذي تقــــررت مــــن اجلــــه ت األساســــي
  . 1ولية الجماعة الد أغراضمهامه و توجيه الوظيفة الدولية لخدمة  أداء
النظريـــــات المســـــلم بهـــــا فـــــي فقـــــه  نظريـــــة مقتضـــــيات الوظيفـــــة الدوليـــــة مـــــن أصـــــبحتوقـــــد         
ـــــــة  ـــــــة العامـــــــة الدولي ـــــــق بالوظيف ـــــــدولي فيمـــــــا يتعل ـــــــانون ال ـــــــى ، الق ـــــــة مـــــــن حصـــــــانات  أنبمعن الغاي
ــــي  اعــــة مالدوليــــة لخدمــــة الجالعامــــة الوظيفــــة  أداءالمــــوظفين الســــاميين الــــدوليين هــــو االســــتقالل ف
  . 2ككل الدولية 
ـــــــا بجـــــــالء             ــبق ذكـــــــره يتضـــــــح لن ـــــــى مـــــــا ســـــ ـــــــة و  أنبنـــــــاءا عل ـــــــة الدولي مصـــــــلحة الوظيف
ــــــــة  ــــــــدولي لواجباتــــــــه الوظيفي ــــــــع  األســــــــاستعــــــــد هــــــــي ، ضــــــــمان حســــــــن مباشــــــــرة الموظــــــــف ال لتمت
 إال أصـــــاللـــــم تقـــــرر لهـــــم  أنهـــــاذلـــــك الدوليـــــة ، الـــــدوليين بالحصـــــانة الجنائيـــــة  الســـــامين المـــــوظفين
العامـــــــة و لتمكيـــــــنهم مـــــــن النهـــــــوض بمتطلبـــــــات الوظيفـــــــة  المنظمـــــــةتحقيـــــــق مصـــــــالح مـــــــن اجـــــــل 
تميــــــزهم عــــــن  أوولــــــيس مــــــن اجــــــل حمايــــــة مصــــــالحهم الشخصــــــية  األكمــــــلالدوليــــــة علــــــى الوجــــــه 
  . األفرادغيرهم من 
ــــق الدوليــــة علــــى            ــــد مــــن المواثي ــــد درجــــت العدي ــــدوق ــــى منهــــا المــــا تأكي  105ة دهــــذا المعن
مـــــن االتفاقيـــــة العامـــــة بشـــــان مزايـــــا وحصـــــانات  20المتحـــــدة و المـــــادة  مـــــماألمـــــن ميثـــــاق منظمـــــة 
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و  1946فيفـــــري  13صـــــادر فـــــي المتحـــــدة التـــــي وافقـــــت عليهـــــا الجمعيـــــة العامـــــة بـــــالقرار ال األمـــــم
مــــنح  أن إلــــىالمتحــــدة و التــــي تطرقــــت  األمــــممــــن الئحــــة منظمــــة  األولــــى الفقــــرة الثامنــــة المــــادة 
  .بتحقيق ما هو في صالح المنظمة  الشأنيرتبط في هذا  إنماالحصانات و االمتيازات 
ــــك             ــــق  أيضــــاكمــــا ورد ذل ــــدول العربيــــة التــــي واف ــــي اتفاقيــــة مزايــــا وحصــــانات جامعــــة ال ف
مــــن هــــذه االتفاقيــــة علــــى  23فقــــد نصــــت المــــادة  1953افريــــل  09عليهــــا مجلــــس الجامعــــة فــــي 
  .صالح الجامعة " " المزايا و الحصانات التي تمنح للموظفين هي ل أن
ــــــث نصــــــت المــــــادة  األساســــــيذلــــــك مــــــن خــــــالل النظــــــام  وتأكــــــد            لمــــــوظفي الجامعــــــة حي
ـــــة فــــــــي فقرتهــــــــا الرابعــــــــة  الغــــــــرض مــــــــن الحصــــــــانات و االمتيــــــــازات الممنوحــــــــة  "أنعلــــــــى  الثانيـــ
  .لموظفي الجامعة هو مراعاة صالح الجامعة و تمكينها من النهوض بمهامها"
  
  
الجزائـــي للمـــوظفين الســـامين الـــدوليين دعامـــة قانونيـــة  الثـــاني:المركز المطلـــب
  لإلفالت من العقاب
تعتبــــــر القواعـــــــد التــــــي تـــــــنظم المركــــــز الجزائـــــــي للمــــــوظفين الســـــــامين الــــــدوليين قواعـــــــد            
ــــــــد إعمــــــــال قواعــــــــد الحصــــــــانة القضــــــــائية الجزائيــــــــة  ــــــــى هــــــــذا األســــــــاس يمت ــــــــة دوليــــــــة و عل قانوني
ـــــدوليين أمـــــام ال ـــــه بموجـــــب هـــــذه للمـــــوظفين الســـــامين ال ـــــة ، إذ ان ـــــة الدولي جهـــــات القضـــــائية األجنبي
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القواعــــــد ال يجــــــوز للمحــــــاكم األجنبيــــــة اتخــــــاذ أي إجــــــراء قضــــــائي مــــــن اجــــــل متابعــــــة أو محاكمــــــة 
المـــــوظفين الســـــامين الـــــدوليين مهمـــــا كانـــــت خطــــــورة الجريمـــــة المنســـــوبة إلـــــيهم و بالتـــــالي يترتــــــب 
فين الســـــــامين الـــــــدوليين مـــــــن تحمـــــــل علــــــى قاعـــــــدة الحصـــــــانة القضــــــائية الجزائيـــــــة إفـــــــالت للمـــــــوظ
المســــــؤولية الجزائيــــــة مهمــــــا كانــــــت خطــــــورة الجريمــــــة المرتكبــــــة و عليــــــه فانــــــه دراســــــة الموضــــــوع 
تقتضـــــي مـــــن أن نتطـــــرق إلـــــى تحديـــــد طبيعـــــة الحصـــــانة القضـــــائية الجزائيـــــة فـــــي الفـــــرع األول و 
ألخيـــر نتطـــرق كـــذا تحديـــد طبيعـــة الـــدفع بالحصـــانة القضـــائية الجزائيـــة فـــي الفـــرع الثـــاني ثـــم فـــي ا
  إلى تحديد نطاق الحصانة القضائية الجزائية .
  تحديد طبيعة الحصانة القضائية الجزائية للموظفين السامين الدوليين  األول:الفرع 
تمـــــــنح قواعــــــــد القـــــــانون الــــــــدولي العـــــــام حصــــــــانة قضـــــــائية جزائيــــــــة مطلقـــــــة للمــــــــوظفين           
عثــــة الدبلوماســــية ، هــــذا ال خــــالف عليــــه الســــامين الــــدوليين تضــــاهي تلــــك التــــي تمــــنح لــــرئيس الب
ـــة بـــــين مـــــن يـــــرى أنهـــــا إعفـــــاء  و إنمـــــا الخـــــالف حـــــول تحديـــــد طبيعـــــة الحصـــــانة القضـــــائية الجزائيــ
مـــــن تطبيـــــق القـــــوانين العقابيـــــة األجنبيـــــة ، أي أنهـــــا إعفـــــاء موضـــــوعي مـــــن اختصـــــاص القضـــــاء 
ـــين مـــــن يــــرى بأنهـــــا إعفـــــاء مــــن ممارســـــة االختصـــــاص القضــــائي الجزائـــــي األجنبـــــي  األجنبــــي و بــ
أي أنهــــا إعفــــاء إجرائــــي مــــن اختصــــاص القضــــاء األجنبـــــي ، هــــذا مــــا ســــنتطرق لــــه بالشــــرح فـــــي 
  ما يلي : 
أوال: الحصـــــانة القضـــــائية الجزائيـــــة إعفـــــاء موضـــــوعي مـــــن اختصـــــاص القضـــــاء الجنـــــائي 
  األجنبي 
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يعتبــــــر رواد الفقــــــه الكالســــــيكي أن الحصــــــانة القضــــــائية الجزائيــــــة اســــــتثناء مــــــن ممارســــــة          
، 1االختصــــاص القضــــائي األجنبــــي علــــى الشــــخص المتمتــــع بهــــا بموجــــب قواعــــد القــــانون الــــدولي
نتيجـــــة لـــــذلك يتمتـــــع المســـــتفيد مـــــن الحصــــــانة القضـــــائية الجزائيـــــة الموضـــــوعية مـــــن ال مســــــؤولية 
، ذلــــك راجــــع إلــــى اعتبــــارات تتعلــــق  2لــــة الــــركن الشــــرعي للجريمــــة مطلقــــة بمــــا أنهــــا تــــؤدي إلــــى إزا
  .3بحسن سير العالقات الدولية 
حيــــث تــــنص قــــوانين كــــل دولــــة علــــى مــــنح حصــــانة لــــبعض األشــــخاص تتخــــذ فــــي شــــكل          
إعفــــاء لــــبعض األجانــــب مــــن الخضــــوع للقضــــاء الــــوطني نظــــرا لتمــــتعهم بالحصــــانة مــــن التشــــريع 
و  4علـــــى نصـــــوص فـــــي القـــــانون الـــــداخلي أو فـــــي المعاهـــــدات الدوليـــــة الجنـــــائي اإلقليمـــــي ، بنـــــاءا
، 5تعتبـــــر الحصـــــانة الجنائيـــــة حســـــب أنصـــــار هـــــذا االتجـــــاه اســـــتثناء مـــــن قاعـــــدة إقليميـــــة القـــــوانين 
ــــــانون  ــــــيهم الق إذ أنهــــــا تخــــــرج المتمتعــــــين بهــــــا مــــــن نطــــــاق االختصــــــاص القــــــانوني فــــــال يســــــري عل
  . 6على إقليمها الجزائي بالنسبة لكل الجرائم التي يرتكبونها
                                                           
رحاب شادية ، الحصانة القضائية الجزائية للمبعوث الدبلوماسي ، اطروحة دكتوراه في العلوم القانونية ، كلية الحقوق ، جامعة باتنة ،  -1
  .61، ص 2006الجزائر ، 
  . 14، ص 2004نهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، سعيد عبد اللطيف حسن ، المحكمة الجنائية الدولية ، دار ال -2
زبيــــــري ماريــــــا ، الحصــــــانة القضــــــائية الجزائيــــــة ، مــــــذكرة ماجســــــتير ، تخصــــــص قــــــانون دولــــــي جنــــــائي ، كليــــــة الحقــــــوق ، جامعــــــة ام  -3
  .04، ص2010البواقي ، الجزائر ،
  . 236، ص 1998جامعية ، اإلسكندرية ، مصر ، فتوح عبد اهللا الشاذلي ، قانون العقوبات ، القسم العام ، دار المطبوعات ال -4
يقصـــــد بمبـــــدأ إقليميـــــة القـــــوانين :تطبيـــــق التشـــــريع الجزائـــــي الـــــوطني علـــــى كافـــــة الجـــــرائم المرتكبـــــة علـــــى إقلـــــيم الدولـــــة بصـــــرف النظـــــر  -5
ريمــــــة عـــــن جنســــــية الجـــــاني أو المجنــــــي عليـــــه و ســــــواء كـــــانوا وطنــــــين أم أجانـــــب و بصــــــرف النظـــــر عــــــن المصـــــبحة التــــــي أهـــــدرتها الج
  . حتى لو كانت تخص دولة أجنبية و ذلك أخذا بمبدأ مساواة األفراد داخل اإلقليم أمام القانون
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PARIS ,1979,P 115 
101 
 
بمعنــــــى أن الجــــــرائم المرتكبــــــة مــــــن طــــــرف الشــــــخص المتمتــــــع بالحصــــــانة القضــــــائية             
ـــــــى الوجـــــــود الـــــــواقعي دون القـــــــانوني ، فهـــــــي تعـــــــد جـــــــرائم وفقـــــــا  الجزائيـــــــة الموضـــــــوعية تحـــــــوز عل
ـــة فقــــــط أمـــــــا مــــــن الناحيـــــــة  للنصــــــوص الجزائيـــــــة للدولــــــة ، فتكـــــــون موجــــــودة مـــــــن الناحيــــــة الواقعيــــ
  .1فكأنها لم ترتكب ، مما يعني انتفاء صفة عدم المشروعية عن أفعالهم  القانونية
و يخلــــــص أنصــــــار هــــــذا االتجــــــاه إلــــــى أن الحصــــــانة القضــــــائية الجزائيــــــة الدوليــــــة هــــــي           
إعفــــــاء مــــــن الخضــــــوع للقضــــــاء الجنــــــائي للــــــدول فقــــــد تقــــــررت هــــــذه الحصــــــانة بمقتضــــــى قواعــــــد 
  .2القانون الدولي العام 
ذلـــــك يســـــود اتفـــــاق لـــــدى اغلـــــب فقهـــــاء القـــــانون الـــــدولي ، إلـــــى عـــــدم قبـــــول هـــــذا مـــــع            
الـــــرأي نظـــــرا ألنـــــه ينفـــــي صـــــفة عـــــدم المشـــــروعية علـــــى الجـــــرائم المرتكبـــــة مـــــن طـــــرف األشـــــخاص 
المتمتعــــــين بالحصــــــانة القضــــــائية الجزائيــــــة الدوليــــــة ، فينظــــــر إلــــــيهم علــــــى أنهــــــم غيــــــر مخــــــاطبين 
ـــا ، حتــــــى تضــــــفي صــــــفة عــــــدم بالقواعــــــد الجزائيــــــة التــــــي تفتــــــرض ابتــــــدءا خ ضــــــوع الشــــــخص لهـــ
  .3المشروعية على أفعاله المخلة بقواعدها 
ـــــي مـــــن اختصـــــاص القضـــــاء الجنـــــائي  ـــــاء إجرائ ـــــا : الحصـــــانة القضـــــائية الجزائيـــــة إعف ثاني
  األجنبي 
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ذهـــــب أنصـــــار هـــــذا االتجـــــاه الـــــذي يعـــــد الـــــراجح لـــــدى فقهـــــاء القـــــانون الـــــدولي ،  إلـــــى           
ائية الجزائيـــــة ال تـــــؤثر فـــــي  عناصـــــر الجريمـــــة أو تمـــــس أركانهـــــا و القـــــول بـــــان الحصـــــانة القضـــــ
إنمـــــا تقـــــرر مانعـــــا إجرائيـــــا يحـــــول دون اتخـــــاذ اإلجـــــراءات الجنائيـــــة ضـــــد شـــــخص معـــــين بصـــــدد 
فعــــل معــــين يعــــد جريمــــة و الحصــــانة بهــــذا المعنــــى ال تتــــيح الفعــــل و لكنهــــا تحــــول دون مالحقــــة 
ـــــــ ـــــــيم  و ب ـــــــة اإلقل ـــــــه أمـــــــام محـــــــاكم دول ـــــــاء مـــــــن ممارســـــــة الجـــــــاني و معاقبت ذلك فهـــــــي مجـــــــرد إعف
  . 1االختصاص القضائي للدولة
فمـــــــن المســـــــتقر عليـــــــه أن الـــــــدول تملـــــــك حريـــــــة تامـــــــة فـــــــي اختيـــــــار معـــــــايير ممارســـــــة            
اختصاصـــــها القضـــــائي الجزائـــــي و ال يحـــــد مـــــن هـــــذه الحريـــــة إال القيـــــود التـــــي يفرضـــــها القـــــانون 
ـــــــانون الـــــــدولي ـــــــدولي ، مـــــــن بينهـــــــا الحصـــــــانات الممنوحـــــــة بموجـــــــب قواعـــــــد الق ،  فالحصـــــــانة  2ال
العقوبــــــات بــــــل هــــــي حمايــــــة إجرائيــــــة تعطــــــل حــــــق الجهــــــات  ليســــــت إعفــــــاء مــــــن تطبيــــــق قــــــانون
القضــــــائية األجنبيــــــة مــــــن تحريــــــك إجــــــراءات الــــــدعوى العموميــــــة ضــــــد الشــــــخص المتمتــــــع بهــــــا ، 
هكـــــذا ال تجعـــــل الحصـــــانة القضـــــائية الجزائيـــــة الشـــــخص المســـــتفيد منهـــــا فـــــوق قـــــوانين الدولـــــة بـــــل 
مـــــن االختصـــــاص القضـــــائي تعفيـــــه فقـــــط مـــــن الخضـــــوع لإلجـــــراءات القضـــــائية باعتبارهـــــا اســـــتثناء 
      .  3وليس إعفاء من تطبيق القانون 
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ـــــة           ـــــدفع بالحصـــــانة الفضـــــائية الجزائي ـــــد طبيعـــــة ال أمـــــام الجهـــــات انقســـــم الفقـــــه بشـــــان تحدي
فــــع بعــــدم االختصــــاص القضــــائي و اتجــــاه يعتبــــره دفــــع القضــــائية األجنبيــــة ، بــــين اتجــــاه يعتبــــره د
  لمبررات كل اتجاه على حدى فيما يلي :   بعدم قبول الدعوى و سنتطرق
  الدفع بالحصانة القضائية الجزائية هو دفع بعدم االختصاص القضائي  -أوال
يـــــذهب أنصـــــار هـــــذا االتجـــــاه إلـــــى أن الـــــدفع بالحصـــــانة القضـــــائية الجزائيـــــة مـــــن طـــــرف         
ـــــع  بهـــــا  ـــــدولي المتمت ـــــانون ال ـــــدعوى أمـــــام المحـــــاكم  ، طبقـــــا لقواعـــــد الق ـــــي ال ـــــا ف ـــــذي يكـــــون طرف ال
تخـــــرج مـــــن نطـــــاق اختصاصـــــها ، لـــــذا يجـــــب عليهـــــا فـــــي هـــــذه الحالـــــة أن تحكـــــم بانتفـــــاء الوطنيـــــة 
    . 1تى دفع أمامها بذلكواليتها بنظر الدعوى م
غيـــــــر أن هـــــــذا الموقـــــــف منتقـــــــد مـــــــن طـــــــرف الفقـــــــه ، الن الـــــــدفع بالحصـــــــانة القضـــــــائية         
الجزائيـــــــة مختلـــــــف عـــــــن الـــــــدفع بعـــــــدم االختصـــــــاص القضـــــــائي ، أي عـــــــدم قـــــــدرة القاضـــــــي علـــــــى 
ـــــة أمـــــام القضـــــاء  الفصـــــل فـــــي مســـــائل معينـــــة ، فـــــال حاجـــــة للتمســـــك بالحصـــــانة القضـــــائية الجزائي
ـــــائي  ـــــل أن الـــــدفع بالحصـــــانة الجن ـــــي النـــــزاع ، ب الـــــوطني مـــــادام غيـــــر مخـــــتص أصـــــال بالفصـــــل ف
القضــــائية الجزائيــــة يــــتم أمــــام محــــاكم جزائيــــة تنعقــــد لهــــا الواليــــة القضــــائية فــــي الظــــروف العاديــــة 
ــــع بالحصــــانة ، و مــــا هــــذه األخيــــرة  بنظــــر الجريمــــة المنســــوبة إلــــى الشــــخص المــــتهم بهــــا و المتمت
ه قواعــــد القــــانون الــــدولي يجعــــل القضــــاء الجنــــائي الــــوطني عــــاجزا عــــن إال ســــببا اســــتثنائيا تفرضــــ
    ممارسة هذا االختصاص  .   
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  الدفع بالحصانة القضائية الجزائية هو دفع بعدم قبول الدعوى  –ثانيا
ــــــدفع بالحصــــــانة القضــــــائية الجزائيــــــة هــــــو         ــــــرى أنصــــــار هــــــذا االتجــــــاه أن ال ــــــع إجرائــــــي ي دف
ــة تتضــــــمن شـــــــرط ســــــلبي يعيـــــــق  1بعــــــدم قبــــــول الـــــــدعوى  ويرجــــــع ذلـــــــك إلــــــى أن القاعــــــدة الجزائيـــــ
ــــــة فــــــي الشــــــخص المــــــتهم  وعليــــــه فــــــان موضــــــوع  تطبيقهــــــا علــــــى شــــــرط انعــــــدام الحصــــــانة الجنائي
الحصــــــانة القضــــــائية الجزائيــــــة ال يتعلــــــق باالختصــــــاص القضــــــائي و إنمــــــا يتعلــــــق بممارســــــة هــــــذا 
  .2االختصاص 
ـــــــزام القاضـــــــي             ـــــــدعوى التـــــــي يخـــــــتص إذ يترتـــــــب عليـــــــه إل ـــــــي ال ــل ف بعـــــــدم قبـــــــول الفصـــــ
بنظرهـــــا مـــــن تلقـــــاء نفســـــه ، كمـــــا يســـــتطيع المـــــدعي عليـــــه المتمتـــــع بتلـــــك الحصـــــانة أن يـــــدفع بهـــــا 
فــــي مرحلــــة مــــن مراحــــل الــــدعوى ، حتــــى لــــو كــــان ذلــــك بعــــد التعــــرض للموضــــوع كــــون المســــالة 
  . 3هنا تتعلق بالنظام العام 
لحصـــــانة القضـــــائية الجزائيـــــة ال يعـــــد دفعـــــا بعـــــدم و مـــــن ثـــــم يمكـــــن القـــــول أن الـــــدفع با          
ـــــــدعوى لرفعهـــــــا فـــــــي  ــــة و إنمـــــــا هـــــــو دفـــــــع بعـــــــدم قبـــــــول ال االختصـــــــاص الـــــــدولي للمحـــــــاكم الوطنيـــ
  مواجهة شخص ال يخضع لسلطة القضاء الوطني ويعد هذا الرأي الراجح فقهيا.
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ــار فــــــــي هــــــــذا الصــــــــدد انــــــــه اذا اســــــــلما بالحصــــــــانة القضــــــــائ          ــــــــر أن التســــــــاؤل المثــــــ ية غي
الجزائيـــــة للموظـــــف الســـــامي الـــــدولي فهـــــل هـــــذا يعنـــــي ان مـــــن حقـــــه انتهـــــاك قـــــوانين الـــــدول دون 
  حساب أو ردع ؟
ـــــــد اعترفـــــــت             ـــــــدولي ق ـــــــانون ال ـــــــى التســـــــاؤل المطـــــــروح أن قواعـــــــد الق ـــــــة عل يمكـــــــن اإلجاب
ـــــه  ـــن فـــــي نفـــــس الوقـــــت فرضـــــت علي ـــــدولي لكــ بالحصـــــانة القضـــــائية الجزائيـــــة للموظـــــف الســـــامي ال
ـــــــوانين التزامـــــــات  ـــــــرام الق ـــــــي يعمـــــــل بهـــــــا و احت ـــــــل المنظمـــــــة الت ـــــــه احترامهـــــــا كونـــــــه يمث يجـــــــب علي
ــــــه  ــــــة ، هــــــذا مــــــا نصــــــت علي ــــــة العامــــــة الدولي ــــــر مــــــن مظــــــاهر ســــــمو الوظيف ــــــدول يعتب ــــــة لل الداخلي
  مواثيق المنظمات الدولية و كذا االتفاقيات الثائية بين المنظمة و دولة المقر .
  للموظفين السامين الدوليين قضائية الجزائية حصانة الالفرع الثالث : نطاق الدفع بال
لمــــا كانــــت الحصـــــانة القضــــائية الجزائيــــة التـــــي يتمتــــع بهــــا المـــــوظفين الســــاميين الـــــدوليين         
و لمــــا كانــــت  نطاقهــــا ألزمــــانيتســــري مــــن تــــاريخ تعيــــنهم فقــــد كــــان لزامــــا أن نتطــــرق إلــــى تحديــــد 
وفقــــا كمــــا رق إلــــى نطاقهــــا المكــــاني هـــذه الحصــــانة تســــري علــــى نطــــاق أقــــاليم جميــــع الــــدول ســــنتط
  لما يلي : 
   لزمانياالنطاق  أوال:
الـــــــدولي هــــــــي الســــــــامي التـــــــي يتمتــــــــع بهـــــــا الموظـــــــف القضـــــــائية الجزائيــــــــة الحصـــــــانة  إن        
 اإلدارةتها أنشــــــــأالتــــــــي  اإلقليميــــــــة أوتســــــــمى بالمنظمــــــــات ســــــــواء الدوليــــــــة ، لمصــــــــلحة جماعيــــــــة 
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ة ئاالتفاقيـــــة المنشـــــ أوالميثـــــاق  أومحـــــددة فـــــي الدســـــتور  ألغـــــراضالدوليـــــة الجماعيـــــة لمؤسســـــيها 
الن الحصــــانة ، الدوليــــة نفســــها  العامــــة لهــــا و بالتــــالي فــــان الحصــــانة ضــــرورية لحمايــــة الوظيفــــة
ـــــدولي مـــــن  أصـــــالت عشـــــر  ـــــق صـــــالح المنظمـــــة ذاتهـــــا و لتمكـــــين الموظـــــف ال  أداءمـــــن اجـــــل تحقي
ــم تشـــــــرع هـــــــذه الحصـــــــانة مـــــــن اجـــــــل حمايـــــــة مصـــــــالح الموظـــــــف  أكمـــــــلعملـــــــه علـــــــى  وجـــــــه و لـــــ
ــــــــد نصــــــــت المــــــــادة ،  1الشخصــــــــية  ــــــــازات و حصــــــــانات منظمــــــــة  20فق  األمــــــــممــــــــن اتفاقيــــــــة امتي
ـــــــى  1946المتحـــــــدة لعـــــــام  المتحـــــــدة  األمـــــــمتعطـــــــى للمـــــــوظفين لمصـــــــلحة  إنمـــــــاالحصـــــــانة  أنعل
الجامعـــــة العربيـــــة و مـــــن اتفاقيـــــة المقـــــر بـــــين  24ونصـــــت المـــــادة 2ولـــــيس لمصـــــلحتهم الشخصـــــية 
ـــــــــى  1993الحكومـــــــــة المصـــــــــرية لعـــــــــام  تمـــــــــنح الحصـــــــــانة لصـــــــــالح الجامعـــــــــة ال للمنفعـــــــــة  أنعل
  . 3لألفرادالشخصية 
ــــــع بهــــــا المــــــوظف         ــــــي يتمت ــــــذا فــــــان الحصــــــانة الت ــــــوليهم الســــــاميين ن يل ــــــوم ت ــــــدوليين مــــــن ي ال
ر الحصـــــــانة الممنوحـــــــة لهـــــــم و متســـــــت أنحتـــــــى زوال الصـــــــفة الرســـــــمية عـــــــنهم علـــــــى ،  أعمـــــــالهم
ــــي كافـــــة مـــــا يصـــــدر عـــــنهم مـــــن  ـــــي تغطـ كتابـــــات بســـــبب قيـــــامهم بمهـــــامهم الرســـــمية  أو أقـــــوالالت
                                                           
  .509المرجع السابق ، ص الهام محمد حسن العاقل ،-1
ـــــــازات و حصـــــــانات منظمـــــــة األمـــــــم المتحـــــــدة لعـــــــام  20نصـــــــت المـــــــادة -2 ـــــــة امتي ـــــــازات و الحصـــــــانات  1946مـــــــن اتفاقي " تمـــــــنح االمتي
للمـــــوظفين مـــــن اجـــــل تحقيـــــق مصـــــالح األمـــــم المتحـــــدة و لـــــيس مـــــن اجـــــل تحقيـــــق مصـــــالحهم الخاصـــــة و يحـــــق لالمـــــين العـــــام ، بـــــل و 
أي موظــــف فــــي أيــــة حالــــة يــــرى معهــــا أن تلــــك الحصــــانة تحــــول دون أن تأخــــذ العدالــــة مجراهــــا و  يجــــب عليــــه أن يرفــــع الحصــــانة عــــن
  انه من الممكن رفعها دون اإلضرار بمصالح األمم المتحدة و لمجلس األمن حق رفع الحصانة بالنسبة لالمين العام ".
ــــــدول العربيــــــة والجم  24نصــــــت المــــــادة -3 ــــــر المبرمــــــة بــــــين جامعــــــة ال ــــــة المصــــــرية لســــــنة مــــــن اتفاقيــــــة المق علــــــى  " تمــــــنح  1993هوري
المزايــــا و الحصــــانات المنصــــوص عليهـــــا فــــي هــــذا االتفــــاق لصـــــالح الوظيفــــة و لــــيس للمنفعــــة الشخصـــــية لألفــــراد و مجلــــس الجامعـــــة أن 




مــــن اتفاقيــــة امتيــــازات و حصــــانات  أ/18حتــــى بعــــد زوال صــــفتهم الرســــمية كمــــا جــــاء فــــي المــــادة 
امعــــة /أ مــــن اتفاقيــــة المقــــر بــــين ج21و هــــو مــــا ذهبــــت اليــــه المــــادة  19461المتحــــدة لعــــام  األمــــم
  .19932الدول العربية و جمهورية مصر لسنة 
ــــض الفقهــــــاء فــــــي هــــــذا الخصــــــوص            ــــــرى بعــ ــــــى  أني ــــــات عل ــــنص فــــــي بعــــــض االتفاقي ــ ال
ــــة الدوليــــة  ــــي ، اســــتمرار الحصــــانة حتــــى بعــــد انتهــــاء الوظيف ــــد  أنال يعن هــــذه الحصــــانة تســــقط عن
الحصـــــانة تؤكـــــد  الحكمـــــة مـــــن أنانتهـــــاء الخدمـــــة فـــــي حالـــــة عـــــدم وجـــــود مثـــــل هـــــذا الـــــنص ذلـــــك 
  .3بفقد الموظف صفته الدولية  أنها حتى بعد ر منطق استمرا
  النطاق المكاني:  –ثانيا
إن المـــــوظفين الســـــاميين الـــــدوليين يقومـــــون بوظيفـــــة دوليــــة و ينتمـــــون إلـــــى منظمـــــة دوليـــــة         
ـــــنهم   ـــــي تقـــــوم بتعيي ـــــع المـــــوظفين هـــــي المنظمـــــة الت ـــــذا فـــــان القاعـــــدة العامـــــة إن يتمت الســـــاميين ، ل
ــــــط دولــــــة  ــــــيس فق ــــاء المنظمــــــة ول ــــــدول أعضــ ــــــي كــــــل ال ــــــة ف ــــــدوليين بالحصــــــانة لقضــــــائية الجزائي ال
، لكـــــن الســـــؤال المطـــــروح فـــــي هـــــذا الصـــــدد هـــــو : هـــــل الموظـــــف الســـــامي الـــــدولي الـــــذي  4المقـــــر
ــــي مواجهتهــــا  ــــه إقامــــة دائمــــة فيهــــا أن يتمســــك بحصــــانته ف ــــت ل ــــر أو كان ــــة المق يحمــــل جنســــية دول
  أم ال ؟
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مــــن أهــــم مميـــــزات الوظيفــــة العامـــــة الدوليــــة ، هـــــي تمتــــع الموظـــــف الســــامي بالحصـــــانة           
الدوليـــة ومـــن ثـــم فانـــه مـــن حـــق الموظــــف الســـامي الـــدولي التمســـك بحصـــانته فـــي مواجهـــة دولتــــه 
ذلـــــك للحيلولـــــة دون تســـــلط دولتـــــه عنـــــدما ال يتمتـــــع بالحصـــــانة ، ممـــــا يعرقـــــل مصـــــلحة المنظمـــــة 
ون تحقيــــق األهــــداف التــــي كلــــف بــــالموظف الســــامي الــــدولي الدوليــــة التــــي يعمــــل بهــــا و يحــــول د
  بتنفيذها.
 أمـــامالـــدفع بالنصـــب الرســـمي للمـــوظفين الســـامين  مبـــدأمبحـــث الثـــاني : تقييـــد ال
  القضاء الجنائي الدولي 
ــــــي للمــــــوظفين الســــــامين            ــــــانون الــــــدولي العــــــام بتنظــــــيم المركــــــز الجزائ اهتمــــــت قواعــــــد الق
الــــــــدوليين فــــــــي إطــــــــار العالقــــــــات مــــــــا بــــــــين المنظمــــــــات الدوليــــــــة و الــــــــدول مــــــــن خــــــــالل مواثيــــــــق 
المنظمـــــات الدوليــــــة و أنظمتهــــــا األساســــــية و كــــــذا االتفاقيـــــات التــــــي تبرمهــــــا مــــــع الــــــدول ، تشــــــكل 
متميـــــــزة أهـــــــم العناصـــــــر التـــــــي يتكـــــــون منهـــــــا المركـــــــز الجزائـــــــي للمـــــــوظفين المعاملـــــــة الجزائيـــــــة ال
ـــن خــــــــالل تضــــــــييق احتمــــــــاالت تحريــــــــك دعــــــــوى جزائيــــــــة لتحمــــــــل  الســــــــامين الــــــــدوليين ، ذلــــــــك مـــــ
مســــــؤوليتهم الجزائيــــــة أمــــــام الجهــــــات القضــــــائية الداخليــــــة للــــــدول و إعفائــــــه بصــــــورة مطلقــــــة مــــــن 
ــة ، ذلـــــــك حتـــــــى فـــــــي حالـــــــ ة اتهامـــــــه بـــــــأخطر الجـــــــرائم اختصـــــــاص الجهـــــــات القضـــــــائية األجنبيـــــ
  الدولية. 
غيــــر أن التحــــوالت التــــي شــــهدها القضــــاء الــــدولي الجنــــائي خاصــــة منــــذ نهايــــة الحــــرب           
العالميــــة الثانيــــة و التوقيــــع علــــى النظــــام األساســــي المنشــــئ للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة الدائمــــة ، 
109 
 
يتجــــه شــــيئا فشــــيئا نحــــو التراجــــع أصــــبح المركــــز الجزائــــي التقليــــدي للمــــوظفين الســــامين الــــدوليين 
ــــرك المجــــال لنظــــام قــــانوني حــــديث يأخــــذ بعــــين االعتبــــار التحــــوالت القانونيــــة الدوليــــة  مــــن اجــــل ت
ـــــة مـــــن العقـــــاب ، مـــــن هنـــــا ســـــوف  ـــــي الجـــــرائم الدولي ـــــة فـــــي مكافحـــــة أســـــباب إفـــــالت مرتكب الحديث
ـــــدفع بالمنصـــــب الرســـــمي و كـــــذا البحـــــث عـــــن أســـــباب  ـــــدأ ال ـــــى مراحـــــل تراجـــــع  مب هـــــذا نتطـــــرق إل
  التراجع و ذلك في مطبين مستقلين وفقا لما يلي : 
  الدفع بالمنصب الرسمي   مبدأ مراحل تراجع:  األولالمطلب 
ــــــدفع بالمنصــــــب الرســــــمي بعــــــدة مراحــــــل ، فبعــــــدما كــــــان يمكــــــن          ــــــدأ ال ــــــد مــــــر تراجــــــع مب لق
أمــــام للشــــخص المتمتــــع بالحصــــانة القضــــائية الجزائيــــة الــــدفع بالمنصــــب الرســــمي بصــــورة مطلقــــة 
ــــــد هــــــذا  ــــــد تقــــــرر تقيي ـــــة ، فق ــــــائي األجنبــــــي  مهمــــــا كانــــــت خطــــــورة الجريمــــــة المرتكبـ القضــــــاء الجن
ــــر نصــــوص األنظمــــة األساســــية لمختلــــف المحــــاكم الجنائيــــة الدوليــــة  ــــدأ مــــن خــــالل تطــــوره عب المب
المؤقتــــة و المختلطـــــة كمـــــا تطرقـــــت لـــــه لجنـــــة القـــــانون الـــــدولي ونصـــــت عليـــــه مختلـــــف االتفاقيـــــات 
  تم تقسيم هذا المطلب إلى ثالثة فروع متتالية وفقا لما يلي :   الدولية  و عليه
  فع بالمنصب الرسمي في محاكمات الحربيين العالميتين دال مبدأ:  األولالفرع 
المنصـــــــب  أوالـــــــدفع بالحصـــــــانة  مبـــــــدأت دمعاهـــــــدة اســـــــتبع أوتعتبـــــــر معاهـــــــدة فرســـــــاي          
ذلــــك كـــل مــــن  أكـــدمـــن العقــــاب وقـــد  اإلفـــالتالجنائيــــة و  المســـؤوليةكســـبب مــــانع مـــن ، الرســـمي 
  ميثاق  نورمبورغ وطوكيو وسنتولى بالشرح ذلك فيما يلي :  
110 
 
  األولىالدفع بالمنصب الرسمي في محاكمات الحرب العالمية  مبدأ:  أوال
ـــــــىتعتبـــــــر الحـــــــرب العالميـــــــة          تحريـــــــك المســـــــؤولية  إلـــــــىنقطـــــــة البدايـــــــة التـــــــي قـــــــادت  األول
بلــــــورت فكــــــرة  أنهــــــاكمــــــا ، الجنائيــــــة الفرديــــــة ضــــــد مرتكبــــــي انتهاكــــــات قــــــوانين و اعــــــرف الحــــــرب 
، نظــــرا لمطالبــــة الــــدول بضــــرورة معاقبــــة مجرمــــي الحــــرب أو كــــل  1قضــــاء جنــــائي دولــــي  إنشــــاء
، قـــــرر المـــــؤتمرون فـــــي فرســـــاي تشـــــكيل 2مـــــن ارتكـــــب عمـــــال مخالفـــــا لقواعـــــد و أعـــــراف الحـــــرب 
ـــــذين كــــــانوا ســــــببا فــــــي نشــــــوب لجنــــــة تأخــــــذ  علــــــى عاتقهــــــا مهمــــــة تحديــــــد مســــــؤولية األشــــــخاص الـ
ــــــــة معــــــــاقبتهم  ــــــــد مســــــــؤوليات  1919مــــــــارس  29بتــــــــاريخ ، 3الحــــــــرب و كيفي ــــــت لجنــــــــة تحدي قضــ
الـــــذين ارتكبـــــوا  األفـــــراد أن إلـــــى مـــــن خاللـــــه ، أشـــــارتمبتـــــدئ الحـــــرب و تنفيـــــذ العقوبـــــات تقريـــــرا 
محكمــــة جنائيـــــة  أمـــــام يحــــاكموا أنعــــدة دول يجـــــب  برعايـــــا أضــــرت أوبعـــــدة دول  أضــــرت أفعــــاال
  .4و مسؤولية ممثلي الدول بصرف النظر عن مراكزهم و مراتبهم  دولية
                                                           
  .742،  ص  2011محمد صالح ابو رجب ، المسؤولية الجنائية الدولية للقادة ، الطبعة األولى ، دار تجليد كتب احمد بكر ، بنها ، مصر ،  -1
ليـة الحقـوق ، جامعـة وادي سـوف ، بلخيـر دراجـي ، العدالـة الجنائيـة الدوليـة و تطـوير القضـاء الـدولي ، مجلـة البحـوث و الدراسـات ، ك -  2
     .86، ص 2009، 08العدد
    165، ص  1963، مارس  33السنة  1محي الدين عوض دراسات في القانون الدولي الجنائي ، مجلة القانون و االقتصاد ، العدد  - 3 
 نقـاط أربـع فـي بالبحـث الـدولي،كلفت خبـراء القـانون مـن عضـوا عشـر خمسـة مـن مشـكلة "المسؤوليات لجنة" اسم عليها أطلق دولية تحقيق لجنة أول  -   
 فيـه  اقترحـت 1919 مـارس 25 بتـاريخ تقريرهـا اللجنـة وقـدمت لهـا، إجـراءات ووضـع الحـرب االعتـداء وجـرائم حـرب جـرائم عـن خاصـة محكمة تكوين منها
 الحـرب مجرمو :الثانية.يخضعوا لقضائها أن ويجب محددة دولة في جرائمهم اقترفوا الذين الحرب مجرمو وهم :األولى( طائفتين إلى الحرب مجرمي تقسيم
 الدوليـة المحكمـة هـذه أنّ  بحجـة االقتـراح هـذا والياباني األمريكي الوفدان عارض دولي)، وقد محكمة أمام يحاكموا أن يجب دول بعدة جرائمهم اقترفوا الذين
 وأنّ  الحـرب، انتهـاء عنـد المنهزمـة الـدول لتحـاكم المنتصـرة الـدول بمعرفـة محكمـة إقامـة تفـرض دوليـة سـابقة وجـود وعـدم تطبقـه، جنـائي لهـا قـانون لـيس
  الجرائم. فيها تلك وقعت التي الدول لقضاء ينعقد بالمحاكمة االختصاص
 ا"?ت ?ن، ?ن هللا A@? لالطـالع اكثـر راجـع بهـذا الخصـوص -  ?Cا #?D ا?و# ا"?ن ،#E? ا@A?ت د?ان ا
،G                                                                                                       .GMھ و 34 ص 1992 اHاE ، ا
، و ورد فــــــي تقريـــــــر اللجنــــــة " إذا لـــــــم يعاقـــــــب اإلمبراطــــــور األلمـــــــاني و مســـــــاعدوه ، فــــــان ضـــــــمير اإلنســـــــانية سيصــــــاب بخيبـــــــة أمـــــــل  -4
  ستصبح جميع قوانين و عادات الحرب و قوانين اإلنسانية مجرد سند غير قابل للصرف"
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فقـــــد وجـــــه اســـــتدعاء  1919مـــــن معاهـــــدة فرســـــاي لعـــــام  227المـــــادة  ألحكـــــامبقـــــا ط            
ــــــوم الثــــــاني لإلمبراطــــــورمباشــــــر  ــــــت هــــــذه ال لمحاكمتــــــهالمحكمــــــة  أمــــــامللمثــــــول  ، غلي مــــــادة و كان
ــــــــة  ــــــــد المســــــــؤولية الجنائي ــــــــي تحدي ــــــــراف بصــــــــفته و صــــــــريحة ف اســــــــتبعاد حصــــــــانته و عــــــــدم االعت
ــــــرا وتطــــــورا  1الرســــــمية  ــــــد شــــــكلت هــــــذه المعاهــــــدة تحــــــوال كبي ــــــة  جــــــذرياوق ــــــي  الممارســــــة القانوني ف
قـــــادة الـــــدول بـــــاحترام المنصـــــب الـــــذي يشـــــغله فـــــان كـــــان يتمتـــــع بالحصـــــانة طبقـــــا  وٕالـــــزامالدوليـــــة 
 مســــؤوليتهيتحمــــل عبــــئ  أنفــــان عليــــه التزامــــا مقابــــل هــــذا الحــــق و هــــو ، لقواعــــد القــــانون الــــدولي 
  . 2الدولية فعلى قدر السلطة تكون المسؤولية 
دخل تــــــلــــــم  227نــــــص المــــــادة  أنب عمــــــا جــــــاءت بــــــه معاهــــــدة فرســــــاي نالحــــــظ يــــــوكتعق        
ــــــدا تســــــليم  ــــك بســــــبب رفــــــض هولن ــ ــــــى ارض الواقــــــع و ذل ــــــم تجــــــد تطبيقــــــا لهــــــا عل ــــــاذ و ل ــــــز النف حي
فالدســـــتور الهولنـــــدي يكفـــــل بقاعـــــدة الشـــــرعية  اللحلفـــــاء و كـــــذلك اصـــــطدامه أللمـــــاني اإلمبراطـــــور
ـــــــة أشخاصـــــــهم و  ـــــــة حماي ـــــــا متســـــــاوية مـــــــن ناحي ـــــــى إقلـــــــيم المملكـــــــة حقوق ـــــــع الموجـــــــودين عل لجمي
                                                           
 الحلبـي منشـورات الجنائيـة، الدوليـة المحـاكم الدوليـة، الجـرائم أهم،الجنـائي الـدولي القـانون القهـوجي، القـادر عبـد علـي -1
  . 177 ص ، 2001 األولى، . الطبعة لبنان، الحقوقية،
ــــــــاء و القــــــــوى المتحالفــــــــة  227نصــــــــت المــــــــادة  28/06/1919معاهــــــــدة فرســــــــاي المؤرخــــــــة فــــــــي   - ــــــــى مــــــــا يلــــــــي " الحلف منهــــــــا عل
ـــــة و قدســـــية المعاهـــــدات  ـــــادئ األخـــــالق العالمي ـــــة لمب ـــــا رســـــميا الرتكابـــــه جريمـــــة عظمـــــى مخل ـــــاني إمبراطـــــور ألماني ـــــوم الث يســـــتدعون غلي
"...  
 وحيـث العـرش، عـن ألمانيـا وتنازلـه هزيمـة بعـد هولنـدا إلـى هاربـا فـر الـذي اإلمبراطـور بمحاكمـة الجماعيـة المطالبـة وأمـام - 
 المـؤتمر رأى واليابـاني، األمريكـي الوفـدين جانـب اعتراضـات وٕالـى المسـألة هـذه فـي حاسـم بشـكل تبـث لـم المسـؤوليات لجنـة أنّ 
 بـاريس بجامعـة الحقـوق كليـة عميـد الفرنسـيين Larnaude البراديـل دي الفقيهـين واألسـتاذ استشـارة ضـرورة للسـالم التمهيـدي
 De La Pradelle مـن اإلمبراطـور يتحملهـا أن يمكـن التـي الجنائيـة المسـؤولية حـول الجامعـة نفـس الرنـود مـن :األسـتاذ
 الفقيهـان وقـدم التطبيـق، الواجـب والقـانون ثالثـة جهـة مـن بمحاكمتـه المختصـة والجهـة ثانيـة جهـة مـن تسـليمه وطلـب جهـة،
 جريمـة إلثارتـه وذلـك المتحالفـة، الـدول تنشـئها دوليـة جنائيـة محكمـة أمـام اإلمبراطـور محاكمـة وجـوب فأكـدا الشـأن ذابهـ تقريـرا
  حرب مجرم بوصفه بتسليمه المطالبة ). بجواز وأفتيا الحرب، وجرائم االعتداء حرب
ـــــادة  -2 ـــــة عـــــن ارتكـــــاب جريمـــــة اإلب ـــــد العزيـــــز محمـــــد ســـــالمة ، المســـــؤولية الدولي ـــــى ، دار العلـــــوم أيمـــــن عب الجماعيـــــة ، الطبعـــــة األول
  .284، ص  2006للنشر و التوزيع ، القاهرة ، مصر، 
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ــــت جنســــ ــــا كان ــــالي عــــدم 1ياتهم أمــــوالهم أي ــــل و بالت ــــداء مــــن قب  إمكانيــــةو عــــدم تجــــريم حــــرب االعت
  .2محاكمة مرتكبيها و المتسببين فيها 
  الدفع بالمنصب الرسمي في محاكمات الحرب العالمية الثانية مبدأ:  ثانيا
الــــــــدفع  مبــــــــدأفكــــــــرة ، الحــــــــرب العالميــــــــة الثانيــــــــة  محاكمــــــــاتفــــــــي  أخــــــــرىمــــــــرة  أثيــــــــرت        
 الـــــدولي  تمـــــعجالمبالمنصـــــب الرســـــمي عـــــن اخطـــــر الجـــــرائم الدوليـــــة التـــــي تمـــــس امـــــن و ســـــالمة 
وقـــــد حـــــاول الحلفـــــاء مـــــن خـــــالل محـــــاكمتي نورمبـــــورغ و طوكيـــــو اســـــتدراك النقـــــائص التـــــي شـــــابت 
عتمـــــــدت المحكمتـــــــان بتوافـــــــق الـــــــدول الحلفـــــــاء قواعـــــــد قانونيـــــــة ، ا 19193اتفاقيـــــــة فرســـــــاي لعـــــــام 
المنصـــــــب الرســـــــمي كـــــــدفع النتفـــــــاء المســـــــؤولية الجنائيـــــــة  وأالحصـــــــانة  واضـــــــحة منهـــــــا اســـــــتبعاد
الـــــدفع بالمنصــــب الرســـــمي مـــــن  إلـــــىســـــوف نتعــــرض  وعليـــــهكســـــبب لتخفيـــــف العقوبــــة  أوالدوليــــة 
  محاكمات نورمبورغ وطوكيو تباعا فيما يلي : خالل 
  محكمة نورمبورغ : – أ
                                                           
ــــدا لعــــام  4/1تــــنص المــــادة  -1 ــــا  1848مــــن دســــتور هولن ــــا أو أجنبي ــــيم المملكــــة ، ســــواء كــــان مواطن ــــى إقل ــــرد يوجــــد عل ــــى أن " كــــل ف عل
  يتمتع بالحماية المقررة قانونا فيما يتعلق بشخصه و أمواله ".
  :غليوم الثاني راجع  اإلمبراطورالقانوني الذي اعتمدت عليه هولندا المتناعها عن تسليم  األساسلمعرفة -2
روبارج   ماري كلود ، اختصاص المحكمتين الجنائيتين الدوليتين يوغسالفيا السابقة ورواندا ، نشأة جريمة إبادة األجناس و الجرائم   -
  .632، ص 1997، السنة العاشرة ، 58ليب األحمر ، العددضد اإلنسانية ، المجلة الدولية للص
  .53عبد اهللا سليمان سليمان ، المرجع السابق ، ص  -3
  . 190علي عبد القادر القهوجي ، المرجع السابق ، ص - 
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لمحاكمـــــة كبـــــار مجرمـــــي الحـــــرب ،  1المحكمـــــة العســـــكرية الدوليـــــة فـــــي نورمـــــورغ  أنشـــــئت       
ـــــي منظمـــــات  أعضـــــاءبصـــــفتهم  أوســـــواء بصـــــفتهم الشخصـــــية  و  2بالصـــــفتين معـــــا  أو إجراميـــــةف
 أليالمنصـــــب الرســـــمي  أن إلـــــىلهـــــذه المحكمـــــة  األساســـــيالمـــــادة الســـــابعة مـــــن النظـــــام  أشـــــارت
ال يعــــد مانعـــــا مـــــن تقريــــر المســـــؤولية الجنائيـــــة ، الحكومـــــة  أورئيســــا للدولـــــة  أكـــــانشــــخص ســـــواء 
ـــــاب  أيضـــــاكمـــــا ال يعـــــد  ـــــا مـــــن العق ـــــرر  أن أي،  3ظرفـــــا مخفف ـــــة ال تب حصـــــانته القضـــــائية الجزائي
ـــــــة  األفعـــــــال ـــــــر جناي ـــــــي تعتب ـــــــا لالت ـــــــدولي  ووفق ـــــــورغ اســـــــتبعادها  لقـــــــانون ال ـــــــررت محكمـــــــة نورمب ب
ــــــدو  ــــــانون ال ــــــا لقواعــــــد الق ــــــررة وفق ــــــة المق ــــــة الدولي ــــــانون  أنلي بقولهــــــا " للحصــــــانة الجنائي قواعــــــد الق
ـــــي الدولــــــة فــــــي ظــــــروف معينــــــة لالــــــدو   األفعــــــالتطبــــــق علــــــى  أنال يمكــــــن ، ي التــــــي تحمــــــي ممثلـ
التمســـــك بصـــــفتهم  األفعـــــالالتـــــي تعتبـــــر جنايـــــة فـــــي القـــــانون الـــــدولي ، وال يســـــتطيع مرتكبـــــو هـــــذه 
ـــــة و العقــــــاب ، فمــــــن يخــــــالف قــــــوانين الحــــــرب ال يســــــتطيع فــــــي ســــــب ــــــب المحاكمـ يل الرســــــمية لتجن
يحــــتج بتفويضــــه مــــن جانــــب الدولــــة الن الدولــــة فــــي الوقــــت الــــذي تمنحــــه  أنتبريــــر هــــذه المخالفــــة 
                                                           
 قـانون تخصـص الحقـوق فـي علـوم دكتـوراه أطروحـة الدوليـة الجريمـة مكافحـة فـي الجنـائي الـدولي القضـاء دورهشـام فريجـة ،  -1
  .69، ص2014-2013، كلية الحقوق ، جامعة بسكرة ،  جنائي دولي
. وقــــــد تضـــــمنت االتفاقيــــــة الئحــــــة نــــــورمبيرغ أو 1945األولــــــى مــــــن معاهـــــدة لنــــــدن عــــــام  أنشـــــأت محكمــــــة نــــــورمبيرغ بموجـــــب المــــــادة -  
لمحكمــــة المرفــــق فــــي اتفاقيــــة لنــــدن لعــــام نظــــام محكمــــة نــــورمبيرغ واعتبرتهــــا المــــادة الثانيــــة جــــزء ال يتجــــزأ مــــن االتفاقيــــة ، يتكــــون نظــــام ا
مــــن ثالثــــين مــــادة مقســــمة إلــــى ســــبعة فصــــول. يتنــــاول الفصــــل األول تشــــكيل المحكمــــة فيمــــا يتنــــاول الفصــــل الثــــاني اختصاصــــها  1945
  ونخصص مطلبا لكل من الفصلين .
  744محمد صالح ابو رجب ، المرجع السابق ، ص  -2
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ــــــدولي " ــــــانون ال ــــــد 1هــــــذا التفــــــويض تكــــــون قــــــد تجــــــاوزت الســــــلطات المعتــــــرف بهــــــا فــــــي الق ، إذا فق
أوضـــــحت محاكمـــــات نورمبـــــورغ بجـــــالء ، أن األشـــــخاص الموجـــــودين فـــــي قمـــــة التسلســـــل القيـــــادي 
المســــــئولية الجنائيــــــة ، ســــــواء أكــــــانوا فــــــاعلين أصــــــليين أم شــــــركاء فــــــي لــــــن يــــــتم اســــــتثنائهم مــــــن 
  . 2الجرائم
   محكمة طوكيو : -ب
مــــــا جــــــاء فــــــي  يشــــــابهنصــــــا العســــــكرية لطوكيــــــو للمحكمــــــة  األساســــــيتضــــــمن النظــــــام           
حيــــث لــــم يعــــد  للمحكمــــة العســــكرية الدوليــــة لنورمبــــورغ األساســــينـــص المــــادة الســــابعة مــــن النظــــام 
، لكــــــن المـــــــادة السادســــــة جعلـــــــت  3المنصــــــب الرســــــمي يحـــــــول دون المســــــاءلة الجنائيـــــــة الدوليــــــة 
                                                           
- 1  - طبقا لما قضت به محكمة نورمبورغ في قضية الرئيس األلماني (دونتز) بخصوص دفاعه المتعلق بالحصانة او المنصب الرسمي
« THE  PRINCIPLE OF INTERNATIONAL LAW, WHICH UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES 
PROTECTS THE REPRESENTATIVE OF ASTATE ,cannot be applied to actswihch are condemned as 
criminal by international Law , THE AUTHORS OF THESE ACTS CANNOT SHELTER THEM 
SELVES BEHIND THEIR OFFICIAL POSITION IN ORDER TO BE FEED FROM PUNISHMENT IN APPROP 




م النازيين و أيضا أعضاء الحكومة النازية في عهد هتلر و لقد مثل أمام المحكمة العسكرية الدولية بنومبورغ العديد من القادة و الحكا -
 تمت إدانتهم و تقررت مسؤوليتهم الجنائية الفردية و لم تقبل المحكمة دفعهم بالصفة الرسمية ، من هؤالء (فون شيراخ ، الحاكم األلماني
 للنمسا )، (رودلف هيس ، نائب هتلر ) .
2
  .289ا"ق ، ص  أن د ازز د "0 ، ار7: - 
نصت المادة الخامسة  من ميثاق المحكمة العسكرية لطوكيو على "تختص المحكمة بمحاكمة األشخاص الطبيعيين بصفتهم  -3
  الشخصية و ليس بصفتهم أعضاء في منظمات أو هيئات إجرامية "
وتم خاللها محاكمة أربعة وعشرين  1/10/1946إلى  20/11/1945سلسلة من المحاكمات في الفترة من  عقدت محكمة نورمبيرغ - 
من القادة النازيين الرتكابهم أو لتآمرهم على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية خالل الحرب. ووجهت لوائح اتهام لست منظمات 
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منــــه ظرفــــا مخففــــا للعقــــاب عكــــس مــــا نــــص عليــــه ميثــــاق المحكمــــة العســــكرية لنورمبــــورغ الــــذي لــــم 
  .        1يجعل منه ظرفا مخففا من العقاب
ــــاني : ــــرع الث ــــدأالف ــــي  مب ــــدفع بالمنصــــب الرســــمي ف ــــة  األساســــية األنظمــــةال للمحــــاكم الجنائي
  .و المختلطة المؤقتةالدولية 
المختصـــــــة 3و المختلطـــــــة  2عـــــــرف المجتمـــــــع الـــــــدولي المحـــــــاكم الجنائيـــــــة الدوليـــــــة المؤقتـــــــة      
بمتابعــــــة و محاكمــــــة األشــــــخاص المتســــــببين فــــــي ارتكــــــاب اشــــــد الجــــــرائم الدوليــــــة خطــــــورة ، التــــــي 
ــــه ال يمكــــن الــــدفع تهــــدد ســــلم و امــــن المجتمــــع الــــدولي مهمــــا كا ــــت مراكــــزهم و صــــفاتهم ، و علي ن
بالمنصـــــب الرســـــمي للتنصـــــل مـــــن المســـــؤولية الجنائيـــــة الدوليـــــة أمـــــام هـــــذه المحـــــاكم التـــــي شـــــهدت 
أهــــــم المحاكمــــــات الدوليــــــة لألشــــــخاص المتســــــببين فــــــي ارتكــــــاب الجــــــرائم الدوليــــــة و عليــــــه ســــــوف 
 نتطرق إلى موقف هذه المحاكم من مبدأ الدفع بالمنصب الرسمي .
للمحــــاكم الجنائيــــة الدوليــــة  األساســــية األنظمــــةالــــدفع بالمنصــــب الرســــمي فــــي  مبــــدأ:  أوال
 المؤقتة 
                                                                                                                                                                                
ة باألحكام وهي التالي: ثالثة أحكام بالبراءة، أربعة أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين نطقت المحكم 1/10/1946لمساعدتها النازيين، وفي 
  عشر سنوات وعشرين سنة، ثالثة أحكام بالسجن مدى الحياة وأثنى عشر حكما باإلعدام شنقا.
ا ظرفــــا مخففـــــا مـــــن    نصــــت المـــــادة السادســــة مـــــن ميثـــــاق المحكمــــة العســـــكرية لطوكيـــــو " إن الصــــفة الرســـــمية للمــــتهم يمكـــــن اعتبارهـــــ - 1
  العقاب وان كانت ال تعفيه من العقاب"
المحـــــاكم الجنائيـــــة الدوليـــــة المؤقتـــــة هـــــي تلـــــك المحـــــاكم التـــــي تأسســـــت بقـــــرار مـــــن مجلـــــس األمـــــن ومـــــن أبرزهـــــا المحكمـــــة الجنائيـــــة  - 2
  الدولية   يوغسالفيا السابقة و المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. 
 ارتكبـت التـي الدولـة وحكومـة المتحـدة األمـم منظمـة بـين معاهـدة دوليـة  كم تلـك المحـاكم المنشـاة بموجـبالمقصـود بهـذه المحـا  -3   
ــــــة ذات تكــــــوين مخــــــتلط بــــــين القضــــــاة  الجــــــرائم فيهــــــا       الدوليــــــة،للنظر فــــــي تلــــــك الجــــــرائم و تقــــــديم المســــــئولين عنهــــــا للمحاكمــــــة أمــــــام عدال
 .مهامهم استنادا الى االتفاق الذي يبين ما هو وطني و ما هو دولي الوطنيين و القضاة الدوليين ، حيث يمارس هؤالء 
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لقـــــــد عرفـــــــت الســـــــاحة الدوليـــــــة المحـــــــاكم الجنائيـــــــة الدوليـــــــة المؤقتـــــــة المنشـــــــاة بموجـــــــب            
قــــرار مــــن مجلــــس األمــــن لمحاكمــــة المتســــببين فــــي ارتكــــاب اشــــد الجــــرائم الدوليــــة خطــــورة و هــــذه 
ـــــــة  المحـــــــاكم ـــــــة الدولي ـــــــة ليوغســـــــالفيا الســـــــابقة و المحكمـــــــة الجنائي ـــــــة الدولي هـــــــي المحكمـــــــة الجنائي
  لرواندا و سنتولى موقفهما من مبدأ الدفع بالمنصب الرسمي فيما يلي: 
 : المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة   - أ
 رقـم قـراره الـدولي باإلجمـاع األمـن مجلـس أصـدر ، 1993 فيفـري 22 فـي            
 المخالفـات عـن لمحاكمـة المسـئولين جنائيـة دوليـة محكمـة إنشـاء علـى نـص الـذي 808
 السـابقة يوغسـالفيا فـي تـم ارتكابهـا اإلنسـاني، التـي الـدولي القـانون وقواعـد ألحكـام الجسـمية
 إعـداد المتحـدة العـام لألمـم األمـين مـن القـرار هـذابموجـب  وطلـب ، 1991عـام مـن ابتـداء
  . 1المحكمة هذه يثيرها إنشاء التي القانونية المسائل مختلف حول يوما ستين خالل تقرير
للمحكمـة  للنظـام األساسـي مشـروع علـى احتـوى الـذي تقريـره العـام األمـين أعـد             
ــــى تقريــــر  األمــــنبعــــد اطــــالع مجلــــس  و ــــم  هعل حيــــث ،  1993مــــاي25فــــي  827اصــــدر قــــراره رق
، وبغيــــــة وضــــــع 2الــــــدوليين واألمــــــنالحالــــــة فــــــي يوغســــــالفيا الزالــــــت تشــــــكل تهديــــــدا للســــــلم  أن رأى
للمحكمــــة المرفــــق  األساســــيعنهــــا فقــــد اعتمــــد النظــــام  المســــئولينحــــد لهــــذه االنتهاكــــات ومحاكمــــة 
                                                           
1
، موسني سليمة ، القضاء الجنائي الدولي المؤقت ، دراسة للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسالفيا السابقة ، مجلة الحقيقة ، جامعة   - 
  .103، ص  2015،  33ادرار ،  العدد
الجنائي الدولي المؤقت ، ودوره في تطوير قواعد القانون الدولي الجنائي المؤقت ، مجلة البحوث والدراسات القضاء حموم جعفر ،  - 2
  .143، ص  2012،  01، العدد 02القانونية و السياسية ، جامعة البليدة ، المجلد
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 مـن ابتـداء الهـاي بمقرهـا فـي نشـاطها المحكمـة مباشـرة بـدأت ، وهكـذاالعـام األمـينمـع تقريـر 
  . 19941نوفمبر 17
 االنتهاكـات ( وهـي الجـرائم مـن مجموعـات أربـع علـى المحكمـة سـلطة تقتصـر         
 اإلبــادة ، الحـرب وأعــرف قــوانين انتهاكـات ، 1949 لعــام جنيـف لالتفاقيــات الخطيـرة
نصــت الفقــرة ، أمــا بخصــوص المنصــب الرســمي فقــد  2) اإلنســانية ضــد الجــرائم ، الجماعيــة
" ال يعفــــي المنصــــب انــــه لمحكمــــة يوغســــالفيا علــــى  األساســــيالثانيــــة مــــن المــــادة الســــابعة للنظــــام 
هـــــذا الشـــــخص مـــــن ، حكوميـــــا  مســـــئوال أوحكومـــــة  أورئيســـــا لدولـــــة  أكـــــانالرســـــمي للمـــــتهم ســـــواء 
 أنيخفــــف مــــن نطــــاق العقوبــــة " وقــــد اســــتقر قضــــاء هــــذه المحكمــــة علــــى  أوالمســــؤولية الجنائيــــة 
 أنعســـــكريا مـــــن شـــــانه  أوقائـــــدا مـــــدنيا  أوالمنصـــــب الرســـــمي للمـــــتهم ســـــواء كـــــان يشـــــغل رئيســـــا 
المنصـــــب الرســــــمي للمــــــتهم  أن إلــــــىذهبـــــت  أخــــــرى حكــــــامأيزيـــــد مــــــن مســـــؤوليته الجنائيــــــة و فـــــي 
  .3ظرفا مشددا للعقاب عليه  ستشكل
                                                           
فيمـــــــا قـــــــررت المـــــــادة العاشـــــــرة ) اختصـــــــاص المحكمـــــــة . 9 -1) مـــــــادة. تناولـــــــت المـــــــواد (34األساســـــــي للمحكمـــــــة ( تضــــــمن النظـــــــام -1
مبــــدأ عــــدم محاكمــــة شــــخص أمــــام المحــــاكم الوطنيــــة عــــن أفعــــال تشــــكل انتهاكــــا للقــــانون الــــدولي إذا ســــبق محاكمتــــه عنهــــا أمــــام المحكمــــة 
) تنظــــــيم المحكمــــــة. أمــــــا الســــــير فــــــي إجــــــراءات الــــــدعوى اعتبــــــارا مــــــن التحقيــــــق وٕاعــــــداد لــــــوائح 17 -11الدوليــــــة. وتعرضــــــت المــــــواد (
). فيمــــــا تناولــــــت 28 -18صــــــور األحكــــــام وتنفيــــــذها بمــــــا فــــــي ذلــــــك العفــــــو وتخفيــــــف األحكــــــام فكــــــان موضــــــوع المــــــواد ( االتهــــــام وحتــــــى
  ) مسائل متفرقة كمقر المحكمة والتعاون القضائي واللغات المستعملة في المحكمة ونفقاتها.  34 -29المواد (
  دار والهرسك، البوسنة في الحرب جرائم على تطبيقية دراسة مع :الحرب جرائم على والعقاب المسؤولية الشيخة، الخالق عبد علي حسام -2
 .7 ص ،  2004 ،، مصراإلسكندرية للنشر، الجديدة الجامعة .
  
  .751رجب ، المرجع السابق ، ص  أبومحمد صالح  -3
قضائية فذهبت الدائرة االبتدائية في يشكل قضاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة بشان المنصب الرسمي للمتهم سابقة  -
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  المحكمة الجنائية الدولية لرواندا . -ب
ــــدا            ــــذي نشــــب بســــبب عــــدم ابعــــد المجــــازر التــــي حــــدثت فــــي روان ثــــر الصــــراع العرقــــي ال
ـــــه  ـــــت نتيجت ـــــائج  اآلالفاشـــــتراك بعـــــض القبائـــــل فـــــي الحكـــــم وكان مـــــن الضـــــحايا. ولـــــم تنحصـــــر نت
 اإلفريقــــي. وبعــــد محــــاوالت االتحــــاد أخــــرىالصــــراع علــــى روانــــدا بــــل امتــــدت لتشــــمل دوال افريقيــــة 
الــــــذي  األمــــــردوليــــــة الجــــــرائم، وكــــــذلك الجهــــــود ال بإيقــــــافللحــــــد مــــــن االنتهاكــــــات التــــــي لــــــم تفلــــــح 
 إلـــــىمســـــتندا  1994لســـــنة  935قـــــراره رقـــــم  إصـــــدار إلـــــىالـــــدولي  األمـــــناضـــــطر معـــــه مجلـــــس 
القتــــــل  أعمـــــال باســــــتمرار المـــــذابح و 21/5/1994المتحـــــدة المـــــؤرخ  لألمــــــمالعـــــام  األمـــــينتأكيـــــد 
  . 1روانداتحقيق لتحديد المسؤولية عما يجري في  إجراءالمتعمد طالبا 
  
لجنـــــــة خبـــــــراء لدراســـــــة المعلومـــــــات  إنشـــــــاءالعـــــــام  األمـــــــينمـــــــن  مـــــــناألطلـــــــب مجلـــــــس          
المعلومـــــات التـــــي تحصـــــل عليهـــــا اللجنـــــة مـــــن تحقيقاتهـــــا الخاصـــــة، وتقـــــدم  إلـــــى إضـــــافةالمقدمـــــة، 
 األمــــين إلــــى اإلنســــانيبشــــأن االنتهاكــــات الجســــيمة للقــــانون الــــدولي  إليــــهتقريــــرا بكــــل مــــا توصــــلت 
مجلــــس  إلــــىالعــــام تقريــــره  األمــــينوفعــــال قــــدم  األمــــنمجلــــس  إلــــىالعــــام الــــذي يقــــوم بتقــــديم تقريــــره 
                                                                                                                                                                                
 " THERE CAN BE NO DOUBT THAT COMMAND POSITION MY JUSTIFY A HARSHER ,WHICH MUST 
BE THAT HARSHER BECAUSE THE ACCUSED HELD A HIGH POSITION WITHIN THE CIVILIAN OR 
MILITARY COMMAND STRUCTURE ». http://www.icty.org/z{ "M|ا Du|}  اوE اt~ا 
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ــــذي جــــاء فيــــه 1 1994مــــاي13بتــــاريخ  األمــــن فــــي روانــــدا بــــدأت تتصــــاعد  األحــــداثوتيــــرة  أن، ال
قــــراره  إصــــدار إلــــى األمــــنالــــذي دفــــع بمجلــــس  األمــــر األمــــنرغــــم التحــــذيرات ومناشــــدات مجلــــس 
ـــــم  ـــــي  955رق ـــــ إنشـــــاءالمتضـــــمن  1994نـــــوفمير 08ف ـــــى طلـــــب  2ةمحكمـــــة جنائيـــــة دولي بنـــــاء عل
ــــــة فــــــي روانــــــدا وغيرهــــــا مــــــن  ئولينســــــالمحكومــــــة روانــــــدا مهمتهــــــا محاكمــــــة  عــــــن الجــــــرائم المرتكب
الفـــــــاتح وللفتـــــــرة مـــــــن  إليهـــــــاالجـــــــرائم التـــــــي ارتكبـــــــت فـــــــي الـــــــدول المجـــــــاورة بعـــــــد فـــــــرار الالجئـــــــين 
ـــــة  1994جـــــانفي ـــــاتح ديســـــمبرولغاي ـــــق 1994الف ـــــالقرار النظـــــام  وأرف ـــــا  ،للمحكمـــــة األساســـــيب طالب
 .3وقت ممكن بأسرعيقوم بتنفيذ قراره  أنالمتحدة  لألمملسكرتير العام من ا
المحكمــــــــة الجنائيــــــــة تجــــــــاه ذات ا لروانــــــــداالمحكمــــــــة الجنائيــــــــة الدوليــــــــة  أيــــــــدتكمــــــــا             
ــــة ليوغســــالفيا الســــابقة  ــــدفعو هــــو عــــدم االعتــــداد الدولي ــــد نصــــت المــــادة  بال بالمنصــــب الرســــمي فق
علــــى " المنصــــب الرســــمي للمــــتهم ســــواء كــــان  األساســــيمــــن نظامهــــا  السادســــة فــــي فقرتهــــا الثانيــــة
ــــــة  ــــــة  مســــــئوال أوحكومــــــة  أورئيســــــا للدول ــــــه مــــــن المســــــؤولية الجنائي يخفــــــف مــــــن  أومــــــدنيا ال يعفي
  .العقوبة " 
                                                           
1
 -Mahmoud Chérif Bassiouni: Introduction au droit pénal international, Bruylant, Bruxelles, Belgique, 
2002, P205. 
المتهمــين  األشــخاصعلــى اختصـاص المحكمــة، حيــث يشـمل  األولـى) مـادة . نصــت المــادة 32لمحكمــة روانــدا ( األساسـييتضـمن النظــام  - 2
مجـــاورة بعـــد فـــرار فـــي الــدول ال األفعـــالنفـــس هــذه  واالـــدولي فـــي روانــدا، وكـــذلك الروانـــديون ممــن ارتكبـــ اإلنســانيبانتهاكــات خطيـــرة للقـــانون 
التــي تتكــون مــن  أجهزتهــابعــض االختالفــات القليلــة مــع محكمــة يوغســالفيا الســابقة فهــي تتطــابق معهــا مــن حيــث  عــدامــا ،  إليهــاالالجئــين 
 جهـزةاألهـذه  أعضـاءطريقـة انتخـاب القضـاة والمـدعين العـاميين ومـوظفي القلـم فهـي تمامـا كطريقـة انتخـاب  أماالدوائر والمدعي العام والقلم. 
  .في محكمة يوغسالفيا. وللمحكمتين دائرة استئناف واحدة مقرها في محكمة يوغسالفيا
3
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المنصــــــــب الرســــــــمي  أنعلــــــــى  لروانــــــــداالمحكمــــــــة الجنائيــــــــة الدوليــــــــة  اســـــــتقر قضــــــــاءو           
يســــتلزم توقيــــع عقوبــــة مشــــددة علــــى  أوكظــــرف مشــــدد  فــــي االعتبــــار يأخــــذللشــــخص المــــتهم قــــد 
  .1الشخص المتهم الذي يشغل ذلك المنصب 
الصـــــادرة مــــن الـــــدوائر التمهيديـــــة لمحكمتـــــي يوغســـــالفيا  األحكـــــاموعليــــه يمكـــــن اعتبـــــار            
ــــــداالســــــابقة و  ــــــة درائم الجــــــلرســــــمي للشــــــخص المــــــتهم بجريمــــــة مــــــن البشــــــان المنصــــــب ا روان ، ولي
  .2يستلزم توقيع عقوبة مشددة عليه أوفي االعتبار كظرف مشدد  يأخذالذي قد 
تشـــــكل ســـــوابق قضـــــائية قـــــد يسترشـــــد بهـــــا فـــــي الـــــدوائر التمهيديـــــة بالمحكمـــــة  أصـــــبحت           
متهمـــــين  أشخاصـــــاعنـــــد محـــــاكمتهم ، غيرهـــــا مـــــن المحـــــاكم الجنائيـــــة الدوليـــــة  أوالجنائيـــــة الدوليـــــة 
مراتــــــب عليــــــا مــــــن الســــــلطة و فــــــرض عقوبــــــات  بارتكــــــاب جــــــرائم دوليــــــة يشــــــغلون مناصــــــب ذات
  .3مشددة عليهم 
ـــــا :  ـــــدأثاني ـــــي  مب ـــــدفع بالمنصـــــب الرســـــمي ف ـــــة ذات  األساســـــية األنظمـــــةال للمحـــــاكم الوطني
  ).دولة الطابع الدولي ( المحاكم الم
                                                           
على تبني نهج قضاة المحكمة الجنائية الدولية  لروانداالصادرة من الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية  األحكام أكدت -1
 ليوغسالفيا السابقة بشان المنصب الرسمي للشخص المتهم بارتكاب جرائم دولية ، انظر في هذا الخصوص
-SERUSHAGO SENTENCE , CASE NO .ICTR-96-39-S ,PARA29 « HE WAS A DE FACTO 
LEADER OF THE INTERHAM WE IN GISENY . WITHIN THE SCOPE OF THE ACTIVITIES OF 
THESE MILITIAMEN ,  HE GAVE ORDERS WHICH WERE FOLLOWED”AKAYESU SENTENCE , 
CASE NO . ICTR-98-32-S, PARA.36  
2
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ســـــيتم التطـــــرق إلـــــى مبـــــدأ الـــــدفع بالمنصـــــب الرســـــمي مـــــن خـــــالل األنظمـــــة األساســـــية            
ــــــالل التطــــــــرق إلــــــــى األنظمــــــــة  1للمحــــــــاكم الوطنيــــــــة ذات الطــــــــابع الــــــــدولي ( المدولــــــــة) ، مــــــــن خــ
 األساسية للمحاكم التالية  :
 للمحكمة الخاصة بسيراليون: األساسيالنظام   - أ
 13152رقــم   األمـن مجلـس قـرار بموجـب بسـيراليون الخاصـة المحكمـة أنشـأت          
 سـيراليون، حكومـة مـع ثـاتدمحا إجـراء فـي الحـق المتحـدة لألمـم العـام لألمـين أعطـى والـذي
 الحـرب وجـرائم اإلنسـانية ضـد بـالجرائم المتهمـين لمحاكمـة خاصـة محكمـة إنشـاء أجـل مـن
 االختصـاص يخـص فيمـا أمـا ،3اإلنسـاني الـدولي القـانون لقواعـد المنتهكـة الخطـرة والجـرائم
 يوصـي" بالثالثـة  الفقـرة فـي أعـاله إليـه المشـار القـرار أوصـى فقـد للمحكمـة، الشخصـي
 مـن األكبـر القسـط يتحملـون الـذين لمحاكمـة شخصـي اختصـاص هـال المحكمـة بـأن أيضـا
                                                           
 الجـرائم فيهـا ارتكبـت التـي الدولـة وحكومـة المتحـدة األمـم منظمـة بـين دوليـة معاهـدة بموجـبهـي تلـك المحـاكم التـي تـم إنشـائها  - 1
 فيهـا حصـلت التـي داخـل الدولـة قضـائية بسـلطة ويتمتعـون والـدوليين المحليـين القضـاة مـن )مختلطـة( مشـتركة هيئـات مـن الدوليـة،وتتكون
 اإلبـادة مثـل الخطيـرة الجـرائم مرتكبـي محاكمة في الحق لهم هذه السلطة وبموجب اإلنساني، الدولي والقانون نساناإل لحقوق خطيرة انتهاكات
   الحرب اإلنسانية وجرائم ضد والجرائم الجماعية
2 - Résolution n° 1315, Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4186e séance, le 14 août 2000 « 1. Prie le 
Secrétaire général de négocier un accord avec le Gouvernement sierra-léonais en vue de créer un tribunal 
spécial indépendant conformément à la présente résolution et se dit prêt à prendre rapidement les mesures 
voulues dès qu’il aura reçu et examiné le rapport du Secrétaire général visé au paragraphe », Source 
Internet : http://www.un.org/fr/documents/view_ا  25- 10- 2017ر  
 
 كتـاب قلـم و العـام المـدعي مكتـب إلـى ضـافةباإل اسـتئنافية، ائـرةدو  رثـأك أو ابتدائيـة محكمـة مـن سـيراليون محكمـة تتكـون - 3
 أحـدى إلـى ثمانيـة مـابين تضـم فهـي الـوطني، القضـائي النظـام خـارج أنشـأت بسـيراليون الخاصـة المحكمـة أن بمـا و ،  المحكمـة
 طـرف مـن تعيينـه يـتم مـنهم واحـد المحاكمـة غرفـة مسـتوى علـى يجتمعـون  مـنهم ثالثـة القضـائية، الغـرف يشـكلون قاضـي عشـر
   يشــكلون  الــذين اآلخــرون الخمســة أمــا المتحــدة، لألمــم العــام األمــين طــرف مــن يعينــون االثنــين أمــا ،  حكومــة
chambred’appel المتحدة لألمم العام األمين طرف من والباقي الحكومة، طرف من يعينون منهم اثنان .  
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 ارتكبـوا الـذين الزعمـاء ذلـك فـي بمـا ، الثانيـة  الفقـرة فـي إليهـا المشـار الجـرائم عـن المسـؤولية
  ".سيراليون في السالم عملية وتنفيذ إنشاء على خطرا تشكل والتي الجرائم، هذه لثم
خـــــالل هـــــذه الفقـــــرة إقــــــرار المســـــؤولية الجنائيـــــة لألفـــــراد ، أمـــــا بخصــــــوص   مـــــن يالحـــــظ         
فـــــــي المـــــــادة  اليونر بالســـــــيللمحكمـــــــة الخاصـــــــة  األساســـــــيالنظـــــــام  أكـــــــد المنصـــــــب الرســـــــمي فقـــــــد
ـــــة  ـــــهالسادســـــة الفقـــــرة الثاني ـــــى  من ـــــة  أنعل  أوالمنصـــــب الرســـــمي للمـــــتهم ، ســـــواء كـــــان رئيســـــا لدول
يخفــــف مــــن العقوبــــة و بــــذلك  أومســــئوال حكوميــــا ، ال يعفيــــه مــــن المســــؤولية الجنائيــــة  أوحكومــــة 
ــــــص النظــــــام  ــــــد جــــــاء ن ــــــي هــــــذا  األساســــــيفق ــــــى نحــــــو يطــــــابق حرفيــــــا مــــــا جــــــاء بــــــ الشــــــأنف ه عل
  .1)  رواندايوغسالفيا السابقة و لللمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ( األساسيينالنظاميين 
    االنتقالية في تيمور الشرقية : اإلدارةالئحة   - ب
ــــــرار مجلــــــس             ــــــي تيمــــــور الشــــــرقية بموجــــــب ق ـــــة الخاصــــــة المختلطــــــة ف تأسســــــت المحكمـ
الــــــــذي وضـــــــــع تيمــــــــور الشــــــــرقية تحـــــــــت إدارة  1999نــــــــوفمبر  25بتـــــــــاريخ  1272األمــــــــن رقــــــــم 
                                                           
  لمزيد من التفاصيل المتعلقة بالمحكمة الخاصة بالسيراليون راجع -1
- CRYER REBOERT , A SPECIAL COURT FOR SIERRA LEONE , INTERNATIONAL AND 
COMARATIVE LAW QUARTERLY , VOL,50, 2001, P443-470 
- Article 6: « 1. Quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre 
manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux articles 2 à 4 du 
présent Statut est individuellement responsable dudit crime ». 
- Article 6:« 2-La qualité officielle d’un accusé, soit comme chef d’État ou de gouvernement, soit comme 




انتقاليـــــة تابعـــــة لألمـــــم المتحـــــدة بهـــــدف محاكمـــــة المســـــئولين عـــــن ارتكـــــاب الجـــــرائم ضـــــد اإلنســـــانية 
  . 19751منذ سنة 
ــي تيمـــــــــور الشـــــــــرقية رقـــــــــم  اإلدارةالئحـــــــــة  إلـــــــــىبـــــــــالرجوع            و  15/2001االنتقاليـــــــــة فـــــــ
 األساســـــيمـــــن النظـــــام  27مطابقـــــة لـــــنص المـــــادة  جـــــاءت بأنهـــــانجـــــد  15بالضـــــبط نـــــص المـــــادة 
 أواســــــــتبعدت الــــــــدفع بالمنصــــــــب الرســــــــمي  أنهــــــــا إذ 1998لعــــــــام  للمحكمــــــــة الجنائيــــــــة الدوليــــــــة 
ــــة ارتكــــــاب جــــــرائم خطيــــــرة تمــــــس  المســــــؤوليةالحصــــــانة كذريعــــــة للتنصــــــل مــــــن  ــ الجنائيــــــة فــــــي حال
بســـــالمة و امـــــن المجتمـــــع الـــــدولي كمـــــا ال يمكـــــن التـــــذرع بـــــه مـــــن اجـــــل التخفيـــــف مـــــن العقوبـــــة ، 
مرتبطـــــــة بالصـــــــفة الرســـــــمية لهـــــــذا  إجرائيـــــــةقواعـــــــد  أوانات حصـــــــ بـــــــأيكمـــــــا ال يمكـــــــن االعتـــــــداد 
  .2الدولي  أوالقانون الو طني  إطارالشخص في 
  الدوائر االستثنائية دخل محاكم كمبوديا : إنشاءقانون : ج
 إنشـــــــــاءمـــــــــن قـــــــــانون المعنونـــــــــة ب ( المســـــــــؤولية الفرديـــــــــة )  29/2المـــــــــادة  أكـــــــــدت            
ــــرة  ــــي اقترفــــت  خــــالل فت ــــا لمحاكمــــة مرتكبــــي الجــــرائم الت ــــدوائر االســــتثنائية داخــــل محــــاكم كمبودي ال
 أو" مركــــــز  أنكمبوتشــــــيا الديمقراطيــــــة علــــــى عــــــدم االعتــــــداد بالصــــــفة الرســــــمية و نصــــــت علــــــى 
  .مشتبه فيه لن يعفيه من المسؤولية الجنائية و لن يشكل سببا لتخفيف العقوبة " أيمكانة 
                                                           
    0http://www.alyaum.com/article/2699357gbùbuط0ع أ#<ر  ا# ا6  ور ار% اظر او%:  -1
  .2017فيفري24تاريخ التصفح 
  .757محمد صالح أبو ربجب ، المرجع السابق ، ص  -2 
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 للمحكمة الجنائية الخاصة بلبنان ساسياألالنظام :د
 والجمهوريـة المتحـدة األمـم بـين اتفـاق بموجـب والمنشـأة بلبنـان الخاصـة المحكمـة إن        
 ، 2006 مـارس29 فـي والمـؤرخ 1664 / 2006  رقـم األمـن مجلـس بقـرار عمـال اللبنانيـة
 ولـيد طـابع ذات محكمـة بإنشـاء اللبنانيـة الحكومـة لطلـب المجلـس فيـه اسـتجاب والـذي
 الـوزراء رئـيس بحيـاة تدأو  التـي اإلرهابيـة، مائالجـر  عـن مسـؤوليتهم بـتثت مـن جميـع لمحاكمـة
   .1وآخرون الحريري رفيق السابق اللبناني
 لــــم تــــنص أنهــــانجــــد  بلبنــــانللمحكمــــة الجنائيــــة الخاصــــة  األساســــيالنظــــام  إلــــىبــــالرجوع         
صـــــراحة علـــــى عـــــدم االعتـــــداد بالـــــدفع بالنصـــــب الرســـــمي لكـــــن نستشـــــف ذلـــــك مـــــن خـــــالل نـــــص 
ــــت  ــــي تطرق ــــة الت ــــالمــــادة الثالث ــــادة و الرؤســــاء دون  ىإل ــــداد بحصــــانتهم لــــيس  أيانــــه يســــال الق اعت
 أوفقـــــط فـــــي حالـــــة ضـــــلوعهم مباشـــــرة فـــــي ارتكـــــاب الجريمـــــة الداخلـــــة فـــــي اختصـــــاص المحكمـــــة 
 إنمــــــابارتكابهـــــا  األوامـــــر إعطـــــاء أوطريـــــق التخطـــــيط لهــــــا  المرتبطـــــة بهــــــا عـــــن األخـــــرىالجـــــرائم 
                                                           
 ةدرجـ أول غرفـة تشـمل فهـي الغـرف أمـا ، عمكتـب الـدفا وكـذا المحكمـة وقلـم العـام والمـدعي الغـرف مـن المحكمـة  تتكـون - 1
 وكـذا دوليـين قضـاة 03 و لبنـانيين قاضـيين مـن تتكـون والتـي ومحكمـة االسـتئناف ليـين،دو  قضـاة 02 و لبنـاني قاضـي مـن وتتكـون
  .  وليد وآخر لبناني قاضي إضافيين اثنين
 انسـحاب إلـى ويـدعو األوسـط، الشـرق فـي الحالـة بشـأن 1559 / 2004ناألمـ مجلـس قـرار بصـدور األحـداث بدايـة تتجلـى -    
 انفجـار فـي آخـرون وعشـرون اثنـين و الحريـري رفيـق الـوزراء رئـيس قتـل 2005 فيفـري 14 وفـي لبنـان، مـن األجنبيـة القـوات جميـع
 مـن وطلـب إرهـابي عمـل اعتبـره و ، 2005 فييفـري 15 فـي بـه لـىدأ بيـان فـي هـذا األمـن مجلـس اندأ فقـد باأللغـام، مفخخـة سـيارة
 وفـي اإلرهـابي، العمـل بهـذا أحاطـت التـي والمالبسـات األسـباب عـن تقريـرا اليـه وتقـدم لبنـان فـي الحالـة تتـابع أن العامـة الجمعيـة
 لجنـة 1595 /2005 رقـم القـرار بموجـب األمـن مجلـس فأنشـأ الدوليـة، للمطالبـات المتحـدة األمـم اسـتجابت 2005 أفريـل  07
 إلـىدى أ الـذي و اإلرهـابي بالعمـل الخـاص التحقيـق جوانـب جميـع فـي اللبنانيـة السـلطات لمسـاعدة المسـتقلة، الدوليـة التحقيـق




ـــــــع ارتكـــــــاب الجريمـــــــة  تقاعســـــــوا أنهـــــــمفـــــــي حـــــــال تبـــــــين  أيضـــــــا ـــــــدخل لمن ـــــــي الت  يتخـــــــذوالـــــــم  أوف
ــــــع ارتكــــــاب الجريمــــــة  اإلجــــــراءات ــــــدخل فــــــي نطــــــاق ســــــلطانهم لمن  أوالالزمــــــة و المعقولــــــة التــــــي ت
عتـــــداد بالـــــدفع بالمنصـــــب اال عـــــدم مبـــــدأعلـــــى  أكـــــدو قـــــد  1ســـــلطات التحقيـــــق المختصـــــة  إبـــــالغ
ذلـــــك بـــــان " نظـــــام المحكمـــــة الخاصـــــة  اللبنانيـــــةالمحكمـــــة المـــــدعي العـــــام للمحكمـــــة  أمـــــامالرســـــمي 
هــــذه المســــالة ، فالمحكمــــة  أثيــــرت إذاحصــــانة ، و انــــه فــــي حالــــة مــــا  أيبلبنــــان ال يــــنص علــــى 
  . 2" األمرستبث في 
فع بالمنصــب دالــ مبــدأالفــرع الثالــث: موقــف لجنــة القــانون الــدولي و االتفاقيــات الدوليــة مــن 
 الرسمي 
موقـــــف لجنـــــة القـــــانون الـــــدولي و كـــــذا االتفاقيـــــات  إلـــــىنتطـــــرق مـــــن خـــــالل هـــــذا الفـــــرع            
  : األتيالدفع بالمنصب الرسمي و ذلك على النحو  مبدأالدولية ذات الصلة من 
  موقف لجنة القانون الدولي  : أوال
ـــــــدفع بالمنصـــــــب الرســـــــمي كســـــــبب يعفـــــــي مـــــــن المســـــــؤولية  مبـــــــدأاســـــــتبعد            كعامـــــــل  أوال
ضـــــوء المســـــؤولية المتعلقـــــة بالشـــــخص الـــــذي يشـــــغل المنصـــــب الرســـــمي ي يخفـــــف مـــــن العقـــــاب فـــــ
لجنــــة القـــانون الـــدولي فقـــد نصـــت المــــادة الثالثـــة مـــن مشـــروع مدونــــة  أعمـــالعـــن جريمـــة بموجـــب 
علــــى  1954لجنــــة القــــانون الــــدولي لعــــام  أعدتــــهالــــذي  أمنهــــاو  اإلنســــانيةرائم المخلــــة بســــلم الجــــ
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حاكمــــا ال يعفيــــه مــــن المســــؤولية عــــن ارتكــــاب  أو" تصــــرف الشــــخص باعتبــــاره رئيســــا للدولــــة  أن
المــــادة الثالثــــة عشــــر  أضــــافتكمــــا 1جريمــــة مــــن الجــــرائم المنصــــوص  عليهــــا فــــي هــــذا المشــــروع " 
" المنصــــــب الرســــــمي للفــــــرد الــــــذي يرتكــــــب جريمــــــة  أنعلــــــى  1991فــــــي مشــــــروع المدونــــــة لعــــــام 
ـــــم  أكـــــدتو 2ضـــــد الســـــالم "  ـــــة العامـــــة بقرارهـــــا رق ـــــى  1973) لســـــنة 28-(د 3047الجمعي  أنعل
حصـــــــانة  أيـــــــةموظـــــــف مـــــــن  أوحكـــــــومي  مســـــــئول أي أودولـــــــة  أيانتفـــــــاع رئـــــــيس  إمكـــــــانعـــــــدم 
ــــــى ضــــــرورة ــــــى  قضــــــائية و عل ــــــة و محاكمــــــة المتهمــــــين بجــــــرائم واقعــــــة عل و الســــــلم  األمــــــنمالحق
  . 3 اإلنسانيعلى القانون الدولي  أوالدوليين 
ب ( الصــــــفة الرســــــمية و المســــــؤولية ) مـــــــن   كمــــــا نصــــــت المــــــادة الســــــابعة المعنونـــــــة           
ى الفــــرد " ال يعفــــ هأنــــعلــــى  1996لعــــام  أمنهــــاو  اإلنســــانيةمشــــروع مدونــــة الجــــرائم المخلــــة بســــلم 
ـــــــة بســـــــلم  مـــــــن مســـــــؤوليته الجنائيـــــــة و ال تخفـــــــف  أمنهـــــــاو  اإلنســـــــانيةالـــــــذي يرتكـــــــب جريمـــــــة مخل
  .حكومة "  أوعقوبته لصفته الرسمية حتى و لو تصرف بوصفه رئيس دولة 
                                                           
يالحظ أن هذه المادة قد استبعدت الفقرة األخيرة من المادة السابعة من النظام األساسي لمحكمة نورمبورغ ، على نفس النحو الذي جاء  - 1
  ا به المبدأ الثالث من مبادئ نورمبورغ و الذي ترك المجال للمحكمة لكي تتخذ القرار الذي تراه مناسبا حسب ظروف الواقعة المطروحة أمامه
لمحكمـــــة  األساســـــيفـــــي النظـــــام  تأسيســـــهالـــــذي تـــــم  المبـــــدأجـــــاءت لتؤكـــــد علـــــى  بأنهـــــايـــــذهب بعـــــض الفقـــــه معلقـــــا علـــــى هـــــذه المـــــادة  -2
الثالــــث مــــن مبــــادئ نورمبــــورغ و المــــادة الثالثــــة مــــن مدونــــة مشــــروع الجــــرائم ضــــد الســــالم و  المبــــدأنورمبــــورغ و الحكــــم القضــــائي لهــــا و 
و الجديـــــد الـــــذي  األول اإلضـــــافيو ال يوجـــــد نـــــص تشـــــريعي مشـــــابه لهـــــا فـــــي الملحـــــق  1945امـــــن البشـــــرية و الـــــذي تبنتـــــه اللجنـــــة عـــــام 
موظفــــا رســــميا و لكنــــه لــــيس كــــذلك  أوالحكومــــة  أوشخصــــا مــــا لــــو تصــــرف كمــــا لــــو كــــان رئــــيس الدولــــة  أنجــــاء بــــه هــــذا التعليــــق هــــو " 
ـــــه يتحمـــــل  ـــــل هـــــذا المنصـــــب ،  المســـــؤولية، فان ـــــي مث ـــــو كـــــان بالضـــــبط ف ـــــة كمـــــا ل ـــــت كا إذاالجنائي ـــــم ارتكابهـــــا  األعمـــــالن ـــــي ت  أعمـــــاالالت
  جنائية وفقا للقانون " 
  1973) لسنة 28-(د 3047رقم  الجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة من قرار 5―2-1انظر في هذا الخصوص المواد  -3
127 
 
ـــق لجنـــــــة القـــــــانون الـــــــدولي بشـــــــان مضـــــــمون هـــــــذه المـــــــادة         الصـــــــفة  أنو جـــــــاء فـــــــي تعليــــ
الرســــــمية للفــــــرد ظلــــــت تســــــتبعد بصــــــفة دائمــــــة كوســــــيلة ممكنــــــة  للــــــدفاع بصــــــدد الجــــــرائم بموجــــــب 
 األساســـــــيالقـــــــانون الـــــــدولي فـــــــي الصـــــــكوك الدوليـــــــة ذات الصـــــــلة التـــــــي اعتمـــــــدت منـــــــذ النظـــــــام 
ـــــورغ ،  ـــــو فـــــي المـــــادة السادســـــة و لمحكمـــــة نورمب ـــــك النظـــــام األساســـــي لمحكمـــــة طوكي ـــــي ذل بمـــــا ف
ــــة ليوغســــالفيا الســــابقة ، و المــــادة المــــادة الســــابعة مــــن النظــــ ام األساســــي للمحكمــــة الجنائيــــة الدولي
  السادسة من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا .
الهـــــدف مـــــن المـــــادة الســـــابعة هـــــو منـــــع الشـــــخص المـــــتهم  أنكمـــــا جـــــاء تعليـــــق اللجنـــــة          
ــــــة بســــــلم  رع بمنصــــــبه الرســــــمي كظــــــرف مــــــن التــــــذ أمنهــــــاو  اإلنســــــانيةالــــــذي ارتكــــــب جريمــــــة مخل
التـــــي تشـــــكل  باألعمـــــالحتـــــى لـــــو ادعـــــى انـــــه قـــــام  حصـــــانة أييمنحـــــه  أويعفيـــــه مـــــن المســـــؤولية 
ــــن يكــــون مــــن المناســــب اعتبــــار  إلــــىممارســــته لوظائفــــه ، كمــــا ذهبــــت اللجنــــة  أثنــــاءجريمــــة  انــــه ل
الصـــــفة الرســـــمية عـــــامال مخففـــــا فـــــي ضـــــوء المســـــؤولية الخاصـــــة لفـــــرد يحمـــــل هـــــذه الصـــــفة عـــــن 
بالمدونــــــة و بالتــــــالي تؤكــــــد هــــــذه المــــــادة علــــــى نحــــــو صــــــريح اســــــتبعاد الصــــــفة  المشــــــمولةئم الجــــــرا
    1الرسمية كعامل  مخفف من العقاب عن ارتكاب  الجرائم المخلة بسلم و امن البشرية 
  موقف االتفاقيات الدولية : -ثانيا
المتعلقـــــة بالمســـــؤولية الجنائيـــــة عـــــن الجـــــرائم المرتكبـــــة  1998قبـــــل اتفاقيـــــة رومـــــا لســـــنة          
ـــــــت  اإلنســـــــانيةضـــــــد  هـــــــذا فـــــــال يمكـــــــن الحـــــــديث عـــــــن وجـــــــود اتفاقيـــــــة دوليـــــــة قائمـــــــة بـــــــذاتها تناول
                                                           




نصوصـــــــا تعـــــــالج  تالتـــــــي تضـــــــمن االتفاقيـــــــاتبعـــــــض  إلـــــــىلكـــــــن يمكـــــــن التطـــــــرق  ، الموضـــــــوع
  نذكر االتفاقيات التالية : االتفاقياتسمي من هذه الدفع بالمنصب الر  مبدأموضوع 
  :19481الجماعية و المعاقبة عليها لعام  اإلبادةاتفاقية منع جريمة  -ا
اللجنــة  أمــاممســالة الــدفع بالمنصــب الرســمي عقــب انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة  أثيــرت         
الجماعيـة و لقـد  اإلبـادةالمتحـدة المتعلقـة بجريمـة  األمـمصـياغة اتفاقيـة  أثنـاءالمتحدة  لألممالسادسة 
العامــة المقــررة فــي شــان ســائر الجــرائم الدوليــة و التــي  القاعــدةتطبيــق  علــى اإلجمــاعب انتهــت اآلراء
تقضـي بعــدم االعتـداد بالحصــانة الخاصـة فــي حالــة ارتكـاب جريمــة دوليـة و تصــديقا علـى ذلــك فقــد 
جريمـة  اقترفـواالـذين  األشـخاصمعاقبـة  أنعلـى منهـا رابعة تها الدتضمنت هذه االتفاقية في نص ما
  . 2أفرادا أوعاميين  موظفين أوحكاما دستوريين  كانواري سواء شالجنس الب إبادة
عدم جواز الـدفع بالمنصـب الرسـمي للتنصـل مـن  مبدأ أكدتوعليه فان هذه االتفاقية قد             
مهمــا ، لجــرائم الدوليــة خطــورة علــى ســلم و امــن البشــرية الجنائيــة فــي حالــة ارتكــاب اشــد االمسـؤولية 
كان مركز المتهم الوظيفي ، حتى لو كان رئيسا للدولة متمتعا بالحصانة الدبلوماسية  أو عضوا في 
البرلمــان أو قنصــال أو دبلوماســيا أو موظفــا دوليــا ، كمــا بينــت ذات االتفاقيــة ان جميــع األشــخاص 
ة حيـالهم حـال ارتكـابهم أو اشـتراكهم فـي الجريمـة ال يجـوز إعفـائهم سـواء عنـد تطبيـق أحكـام االتفاقيـ
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فــي  التقديريــةللمحكمــة الســلطة  أيضــالكنهــا تركــت ،  1مــن المســائلة الجنائيــة أو رفــع العقوبــة عــنهم 
  . 2تقرير العقوبة الموقعة على الشخص المتهم بارتكاب جريمة دولية 
 فـي المجـرمين هـؤالء محاكمـة ضـرورة إلـى سـةادالس تهـادما فـي االتفاقيـة هـذه أشارت كما          
 علـى نصـت حيـث ولية،د محاكم إطار في أو الجرائم هايضاأر  على وقعت التي الدول محاكم إطار
 األخـرى األفعـال مـن أي أو الجماعيـة ةداإلبـا بارتكـاب ونالمتهمـ األشـخاص محاكمـة يجـب"أنـه
 ها،يضـاأر  على الفعل ارتكب التي الدولة محاكم من مختصة محكمة أمامدة الثالثة الما في المذكورة
 اعترف قد المتعاقدة األطراف من يكون من إزاء اختصاص ذات تكون وليةد جزائية محكمة أمام أو
  . بواليتها
  : 1949لعام  األربعاتفاقيات جنيف  -ب
ـــــــات  أقـــــــرت            ـــــــفاتفاقي ـــــــدول  أنضـــــــرورة  1949لعـــــــام  األربعـــــــة جني ـــــــزم ال  األطـــــــرافتلت
ــــواردة بهــــا  مــــع  ــــى  التأكيــــدبمحاكمــــة كــــل مــــن يرتكــــب احــــد االنتهاكــــات الجســــيمة ال ــــدأعل عــــدم  مب
مــــن كبــــار موظفيهــــا  وأاالعتــــداد بالــــدفع بالمنصــــب الرســــمي للشــــخص ســــواء كــــان رئيســــا للدولــــة 
ــــه بــــل و لــــن تكــــون ســــببا مــــن   أســــبابفــــان ذلــــك لــــن يعفيــــه مــــن محاكمتــــه و تقريــــر العقوبــــة علي
  3تخفيض العقوبة 
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 أوالعقوبـــــة القاســـــية  أوفاقيـــــة مناهضـــــة التعـــــذيب و غيـــــره مـــــن ضـــــروب المعاملـــــة ات -ج
  :19841المهنية لعام  أو الالإنسانية
مـــــن اتفاقيـــــة مناهضـــــة التعـــــذيب و غيـــــره مـــــن ضـــــروب المعاملـــــة  األولـــــىنصـــــت المـــــادة         
علـــــى انـــــه " عنـــــدما يرتكـــــب موظـــــف 1984المهنيـــــة لعـــــام  أو الالإنســـــانية أوالعقوبـــــة القاســـــية  أو
ـــــى ارتكابهـــــا  أو األعمـــــاليتصـــــرف بصـــــفته الرســـــمية هـــــذه  آخـــــرشـــــخص  أوعمـــــومي  يحـــــرض عل
ــــــتم بموافقتــــــه  أو ــــــواردة فــــــي  أوعنــــــدما ت بســــــكوته عليهــــــا ، و تنطبــــــق بوجــــــه خــــــاص االلتزامــــــات ال
غيــــــره  إلــــــى شــــــارةباإلالتعــــــذيب  إلــــــى اإلشــــــارةو ذلــــــك باالستعاضــــــة عــــــن  10،11،12،13المــــــواد 
المــــــادة  أضــــــافتالمهنيــــــة " كمــــــا  أو الالإنســــــانية أوالعقوبــــــة القاســــــية  أومــــــن ضــــــروب المعاملــــــة 
 أو إداريـــــــة أوتشــــــريعية  إجــــــراءات" تتخــــــذ كــــــل دولــــــة طــــــرف  أناالتفاقيــــــة علــــــى  ذاتمــــــن  2/1
يخضــــع الختصاصــــها  إقلــــيمالتعــــذيب فــــي  تعمالســــالمنــــع  أخــــرى إجــــراءات أيــــة أوقضــــائية فعالــــة 
ـــــى  16/1القضـــــائي " و تـــــنص المـــــادة  ـــــان  أنمـــــن ذات االتفاقيـــــة عل ـــــة طـــــرف ب " تتعهـــــد كـــــل دول
ـــــيمتمنـــــع فـــــي  ـــــة  أعمـــــالمـــــن  أخـــــرى أعمـــــال أييخضـــــع لواليتهـــــا القضـــــائية حـــــدوث  إقل  أوالمعامل
  حد التعذيب " إلىالمهنية التي تصل  أو إنسانيةالال أوالعقوبة القاسية 
علــــى منــــع التعــــذيب  أكــــدتاالتفاقيــــة قــــد  أن أعــــالهل نــــص المــــواد المكــــورة يتبــــين مــــن خــــال       
ـــــة  أعمـــــالمـــــن  أخـــــرى أعمـــــال أي أو ـــــي  أو الالإنســـــانية أوالعقوبـــــة القاســـــية  أوالمعامل ـــــة الت المهني
                                                           
أو المهينــــة اعتمــــدتها الجمعيــــة العامــــة  اتفاقيــــة مناهضــــة التعــــذيب وغيــــره مــــن ضــــروب المعاملــــة أو العقوبــــة القاســــية أو الالإنســــانية - 1
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ـــــــىال تصـــــــل  ـــــــي يرتكبهـــــــا موظـــــــف عمـــــــومي  إل يتصـــــــرف  أخـــــــرشـــــــخص  أوحـــــــد التعـــــــذيب و الت
 أكــــدتبســــكوته عليهــــا و  أوعنــــدما تــــتم بموافقتــــه  أويحــــرض علــــى ارتكابهــــا  أوبصــــفته الرســــمية 
ــــــــذي  أوقضــــــــائية فعالــــــــة ضــــــــد الموظــــــــف العــــــــام  إجــــــــراءاتاالتفاقيــــــــة علــــــــى اتخــــــــاذ  الشــــــــخص ال
الــــذي يســــتفاد منــــه رفــــض االتفاقيــــة الــــدفع  األمــــرالتعــــذيب  بأعمــــاليتصــــرف بصــــفة رســــمية القــــائم 
  .1المنصب الرسمي للتنصل من المسؤولية  بمبدأ
  :1998للمحكمة الجنائية الدولية لعام  األساسينظام اتفاقية روما لل -د
ــــة الجنائيــــــــة الدوليــــــــة لعــــــــام  األساســــــــيجــــــــاء النظــــــــام              ترســــــــيخ  ؤكــــــــدلي 1998للمحكمــــ
ــــدأ اســــتبعادهــــوم مف ــــ مب ــــة ارتكــــاب جريمــــة دوليــــة و  أوفع بالمنصــــب الرســــمي دال الحصــــانة فــــي حال
  : جاءت كما يلي منه التي  27المادة نص ذلك بموجب 
ــــــق هــــــذا النظــــــام  -  ــــــع  األساســــــييطب ــــــى جمي تمييــــــز  أيبصــــــورة متســــــاوية دون  األشــــــخاصعل
بســــبب الصــــفة الرســــمية و بوجــــه خــــاص فــــان الصــــفة الرســــمية للشــــخص ســــواء كــــان رئيســــا 
ـــــة  ـــــي حكومـــــة  أوحكومـــــة  أولدول ـــــا  أوبرلمـــــان  أوعضـــــوا ف ـــــا  أوممـــــثال منتخب ـــــا حكومي موظف
  األساســـــيالجنائيـــــة بموجـــــب هــــذا النظـــــام  المســــؤوليةمـــــن  األحـــــوالحـــــال مــــن  بـــــأيال تعفيــــه 
 أوال تحـــــــول الحصـــــــانات ، ي حـــــــد ذاتهـــــــا ســـــــببا لتخفيـــــــف العقوبـــــــة ال تشـــــــكل فـــــــ أنهـــــــاكمـــــــا 
ســـــواء كـــــان فـــــي ، الخاصـــــة التـــــي قـــــد تـــــرتبط بالصـــــفة الرســـــمية للشـــــخص  اإلجرائيـــــةالقواعـــــد 
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ــــــة اختصاصـــــــــها علـــــــــى هـــــــــذا  أوالقـــــــــوانين الوطنيـــــــــة  إطـــــــــار الدوليـــــــــة دون ممارســـــــــة المحكمـــ
 . الشخص 
  ما يلي : أعاله المذكورة 27يتضح لنا من خالل نص المادة 
ال تعفيــــــه مــــــن المســــــؤولية  27مــــــن المــــــادة  األولــــــىالصــــــفة الرســــــمية للشــــــخص طبقــــــا للفقــــــرة  أن -1
ـــة  ـــة و هـــو مـــا نصـــت عليـــه   أنهـــاكمـــا ، الجنائي ال تشـــكل فـــي حـــد ذاتهـــا ســـببا للتخفيـــف مـــن العقوب
( نورمبــــــــورغ ، طوكيــــــــو ، يوغســــــــالفيا  المؤقتــــــــةللمحــــــــاكم الجنائيــــــــة الدوليــــــــة  األساســــــــية األنظمــــــــة
ــفة الرســــــمية حيــــــث لــــــم تعــــــد ، الســــــابقة ، روانــــــدا )  ـــــد توســــــعت فــــــي مفهــــــوم الصــــ فهــــــذه الفقــــــرة قـ
 األشــــــخاصفجميــــــع ، الحكــــــومي فقــــــط  المســــــئول أوالحكومــــــة  أومقتصــــــرة علــــــى رئــــــيس الدولــــــة 
النظـــــر عـــــن صـــــفتهم الرســـــمية التـــــي يتمتعـــــون المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة بغـــــض  أمـــــام متســـــاوون
ممـــــثال  أوبرلمـــــان  أوعضـــــوا فـــــي حكومـــــة  أوحكومـــــة  أوســـــواء كـــــان المـــــتهم رئيســـــا لدولـــــة ، بهـــــا 
، كمــــا يتعــــين علــــى الــــدول األطــــراف فــــي النظــــام األساســــي للمحكمــــة موظفــــا حكوميــــا  أومنتخبــــا 
حكـــــام دســـــتورية أو أن تعـــــدل و تغيـــــر أحكامهـــــا الوطنيـــــة بشـــــان الحصـــــانة ، ســـــواء كانـــــت تلـــــك األ
تشـــــريعية لتـــــنص علـــــى أن الحصـــــانة ال تحـــــول دون ممارســـــة المحكمـــــة الختصاصـــــها طبقـــــا لمـــــا 
  .1جاء بنص الفقرة الثانية من ذات المادة 
بهــــا النصــــوص  تــــأتلــــم  األهميـــةبالغــــة  بإضــــافة جــــاءتقـــد  27الفقـــرة الثانيــــة مــــن المــــادة  أن -2
المرتبطــــــة  اإلجرائيــــــةالقواعــــــد  أوبالحصــــــانات  االعتــــــدادعــــــدم  إلــــــى فاإلشــــــارة، القانونيــــــة الســــــابقة 
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ــــى إشــــارة فإنهــــااالتفاقيــــات الدوليــــة  أوالوطنيــــة  القــــوانينبالصــــفة الرســــمية للشــــخص  ســــواء فــــي   إل
ـــــداد بالم ـــــدوليين  المـــــوظفينصـــــب الرســـــمي لكـــــل مـــــن الدبلوماســـــيين و القنصـــــليين و نعـــــدم االعت ال
، إذ ال ضــــمن قواعــــد القــــانون الــــدولي العــــام  الحصــــانات التــــي يتمتعــــون بهــــا ورد ذكرهــــا أنذلــــك 
ـــــر  ـــــي تقري ـــــة أو مانعـــــا يحـــــول دون ممارســـــة المحكمـــــة اختصاصـــــاتها ف ـــــك الحصـــــانات عقب تعـــــد تل
مســــــؤولية األشــــــخاص المــــــذكورين ، و مــــــن ثــــــم محــــــاكمتهم عــــــن الجــــــرائم التــــــي ارتكبوهــــــا و التــــــي 
  .  1تدخل في اختصاص المحكمة
القضــــاء الجنــــائي  أمــــامالــــدفع بالمنصــــب الرســــمي  مبــــدأتقييــــد  أســــبابالمطلــــب الثــــاني : 
   الدولي
ـــــي تمتــــــع موظفيهــــــا وفــــــي مقــــــدم             هم المــــــوظفين تإن حصــــــانة المنظمــــــات الدوليــــــة يقتضـ
تضــــــمن عــــــدم خضــــــوعهم للقضــــــاء الــــــداخلي أليــــــة ، الســـــامين بحصــــــانة قضــــــائية جزائيــــــة مطلقــــــة 
فكــــرة الجريمــــة الدوليــــة أدى  باعتبــــار أنهــــم يمارســــون مهــــامهم فــــي عــــدة دول ، لكــــن بــــروز  دولــــة
إلــــى تراجــــع مبــــدأ الــــدفع بالمنصــــب الرســــمي للمــــوظفين الســــامين الــــدوليين أمــــام القضــــاء الجنــــائي 
فـــــي حالـــــة ارتكـــــاب جريمـــــة مـــــن الجـــــرائم المشـــــار إليهـــــا فـــــي النظـــــام األساســـــي للمحكمـــــة الجنائيـــــة 
ــــدول بمتابعــــة  فحظــــر ارتكــــاب الجــــرائم الدوليــــة يعتبــــر قاعــــدة قانونيــــة دوليــــة أمــــرة، الدوليــــة  تلــــزم ال
 و محاكمة مرتكبيها وعليه فقد تم تقسيم هذا المطلب إلى ثالثة فروع على النحو األتي . 
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ــــرع األول  ــــدفع بالمنصــــب الرســــمي نتيجــــة تقريــــر المســــؤولية الجنائيــــة  -الف تراجــــع مبــــدأ ال
 الدولية  للفرد عن الجريمة الدولية :
ـــــــــؤولية الجنائيــــــــــة الدوليــــــــــة           ــــــــروز فكــــــــــرة الجريمــــــــــة الدوليــــــــــة أدى إلــــــــــى تقريــــــــــر المسـ إن بــ
لمرتكبيهـــــا و عليـــــه ســـــوف نتطـــــرق مـــــن خـــــالل هـــــذا الفـــــرع إلـــــى تعريـــــف الجريمـــــة الدوليـــــة وكـــــذا 
وفقــــا وفقــــا للنظــــام األساســــي للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة المســــؤولية الجنائيــــة الدوليــــة للفــــرد تكــــريس 
                                لما يلي : 
  أوال : تعريف الجريمة الدولية
ـــــــك لالجتهـــــــادات           ـــــــا للجريمـــــــة و تركـــــــت ذل ـــــــم تضـــــــع التشـــــــريعات الوطنيـــــــة تعريف مثلمـــــــا ل
ــــــة الدوليـــــــة. و فيمـــــــا يلـــــــي   مجموعـــــــة مـــــــن نـــــــورد الفقهيـــــــة، فـــــــإن األمـــــــر كـــــــذلك بالنســـــــبة للجريمـ
  لفقهية للجريمة الدولية :التعريفات ا
ــــراد  وس كــــيبــــاليــــرى             أن الجريمــــة الدوليــــة  " هــــي كــــل فعــــل غيــــر مشــــروع يقترفــــه األف
ـــــة فـــــي المجتمـــــ ـــــه يضـــــر بالعالقـــــات الدولي ـــــائي كون ـــــدولي الجن ـــــه القـــــانون ال  عيمنعـــــه و يعاقـــــب علي
ــــدولي " ــــواو يعرفهــــا   1ال ــــدولي العــــام  لومب النتهاكهــــا ، بأنهــــا" تصــــرفات مضــــادة لقواعــــد القــــانون ال
ــــــا بقواعــــــــد هـــــــذا القــــــــانون "المصـــــــالح التـــــــي تهــــــــم الجماعـــــــة            ، 2الدوليــــــــة، و التـــــــي قــــــــررت حمايتهـ
ســـــلوك فعـــــل أو امتنـــــاع مخـــــالف "  علـــــى أنهـــــا الجريمـــــة الدوليـــــة عـــــرف الفقيـــــه جـــــال ســـــير كمـــــا ي
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ـــــي يحميهـــــا هـــــذا  ـــــة الت ـــــرا بمصـــــالح و أمـــــوال الجماعـــــة الدولي ـــــدولي و يضـــــر ضـــــررا كبي ـــــانون ال للق
االعتقــــاد بــــان هــــذا الســــلوك يجــــب أن يعاقــــب عليــــه القــــانون و يســــتقر فــــي العالقــــات بــــين الــــدول 
ـــــت و  األســـــتاذ كونســـــيو يعرفهـــــا   1جنائيـــــا "  ـــــة انتهـــــاك بأنهـــــا : "  رأي ـــــذي يرتكـــــب بني التصـــــرف ال
المصــــالح التــــي يحميهــــا القــــانون الــــدولي أو مجــــرد علمــــه بانتهــــاك تلــــك المصــــالح مــــع عــــدم كفايــــة 
ــــــة فــــــي العقــــــاب  ــــــدكتور يعرف ،   2" عليــــــه ممارســــــة االختصــــــاص الجنــــــائي االعتيــــــادي للدول هــــــا ال
ــــي مــــن بأنهــــا : "  عبــــاس هشــــام ســــعدي  ــــدولي و الت ــــانون ال كــــل واقعــــة ترتكــــب إخــــالال بقواعــــد الق
 . 3" شانها إلحاق الضرر بالمصالح التي يوفر لها ذلك القانون حماية جنائية 
ــــدولي، صــــكمــــا            ــــي القــــانون ال ادر عرفهــــا فقهــــاء آخــــرون بأنهــــا : " فعــــل غيــــر مشــــروع ف
ــــــين أو  ــــــين دولت ــــــة ب ــــــى نحــــــو معــــــين بالعالق ــــــا  و متصــــــل عل ــــــرة قانون مــــــن شــــــخص ذي إرادة معتب
ـــــر و  ـــــه "أكث ـــــع مـــــن أجل ـــــة توق ـــــه عقوب ـــــر مشـــــروع ل ـــــاع غي ـــــال ، . أو أنهـــــا : " كـــــل فعـــــل أو امتن ين
 ، باالعتـــــداء حقـــــا أو مصـــــلحة فـــــي نظـــــر القـــــانون الـــــدولي و تكـــــون لـــــه عقوبـــــة توقـــــع مـــــن أجلـــــه"
ــــة أو  فعــــال كــــان أو امتنــــاع " كــــل ســــوك  ت بأنهــــاكمــــا عرفــــ إنســــاني يصــــدر عــــن فــــرد باســــم الدول
برضـــــــاء منهـــــــا، صـــــــادر عـــــــن إرادة إجراميـــــــة يترتـــــــب عليـــــــه المســـــــاس بمصـــــــلحة دوليـــــــة مشـــــــمولة 
                                                           
1
 -GLASER STEFAN  ,DROIT INTERNATIONAL PENAL CONVENTIONNEL ,E BRUYLANT,BRUXELLES ,1970 P49. 
« l’infraction internationale est un fait (action ou omission ) contraire au droit international et a un tel point 
nuisible aux intérêts dans les rapports entre les états la conviction que ce fait êtres pénalement sanctionne» 
2-Quincy Wright  ,the Law of the Nuremberg trial  ,the American journal of international law  ,vol 41 ,
no1(jan ,1947) ,p38-72. 
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عرفـــــت الجريمـــــة الدوليـــــة كـــــذلك ، كمـــــا 1بحمايـــــة القـــــانون الـــــدولي عـــــن طريـــــق الجـــــزاء الجنـــــائي "
ــــدول ــــة أعضــــائه، مخــــال بركيــــزة بأنهــــا " ســــلوك بشــــري عمــــدي يــــراه المجتمــــع ال ي متمــــثال فــــي أغلبي
ــــــان هــــــذا المجتمــــــع  ــــــام التعــــــايش الســــــلمي بــــــين شــــــعوب ال،أساســــــية لكي ــــــأي لقي أو بدعامــــــة  ةـبشري
ـــــــذلك المجتمـــــــع، و قـــــــابال  ـــــــا للضـــــــمير البشـــــــري العـــــــالمي ل ـــــــزة، و يكـــــــون منافي معـــــــززة لهـــــــذه الركي
ـــــة ـــــر خ ،إلفـــــالت صـــــاحبه مـــــن المســـــائلة الجنائي ـــــة إمـــــا التخـــــاذه فـــــي مكــــــان غي اضـــــع لسلطــــــان أي
ـــــة كــــالبحر العــــام و الجــــو العــــام، و إمــــا لصـــــدوره مــــن قــــوة  ــــى أشــــخاص ال يملكــــون دول تتســــلط عل
لهــــا دفعــــا، و إمــــا لعــــدم إحكــــام العقــــاب عليــــه فــــي مكــــان اتخــــاذه أو فــــي مكــــان احتمــــاء لصــــاحبه 
لــــــوروده علــــــى محــــــل قابــــــل ألن ينبثــــــق منــــــه األذى  أو الجتيـــــازه حــــــدود الدولــــــة بطريقــــــة غــــــادرة أو
   .2ضرارا بعدد مطلق من أشخاص عاجزين عن تفادي هذا األذى "إ
التعريفــــــات الســــــابقة أن الجريمــــــة الدوليــــــة هــــــي ســــــلوك ( عمــــــل أو خــــــالل يتضــــــح مــــــن          
امتنـــــاع ) مـــــن شـــــأنه ، لـــــو حـــــدث أن يعكـــــر صـــــفو العالقـــــات الوديـــــة بـــــين الـــــدول بوصـــــفه عمـــــال 
ــــة بالضــــــــرر كجــــــــرائم الســــــــالم مــــــــثال. و ال تنحصــــــــر هــــــــذه  يصــــــــيب المصــــــــالح الدوليــــــــة المحميــــ
المصــــالح المحميــــة فــــي العالقــــات بــــين الــــدول فحســــب، فقــــد أقــــر المجتمــــع الــــدولي ضــــرورة حمايــــة 
المصـــــالح اإلنســـــانية أيضـــــا و ذلـــــك بتجريمـــــه أعمـــــال القتـــــل أو اإلبـــــادة أو االســـــترقاق أو اإلبعـــــاد 
و كـــــــل اضـــــــطهاد مبنـــــــي علـــــــى أســـــــباب سياســـــــية أو عنصـــــــرية أو دينيـــــــة. بـــــــل ويحمـــــــي القـــــــانون 
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الـــــدولي الجنـــــائي كـــــل مـــــا مـــــن شـــــأنه أن يحـــــط بكرامـــــة اإلنســـــان كالتعـــــذيب و المعاملـــــة الســـــيئة و 
  .1االعتداء على المدنيين فيما يسمى بجرائم الحرب
ـــــل             ـــــة ب ـــــات الدولي ـــــى العالق ـــــة ال تقتصـــــر عل ـــــي الجريمـــــة الدولي ـــــة ف ـــــإن الحماي و هكـــــذا ف
و لتحديــــــد هــــــذه المصــــــالح المحميــــــة  تمتــــــد لتشــــــمل أســــــس المجتمــــــع البشــــــري أو اإلنســــــاني ذاتــــــه،
نعــــود إلــــى العــــرف الــــدولي و مــــا انكشــــف مــــن هــــذا العــــرف فــــي المعاهــــدات و المواثيــــق الدوليــــة. 
و يطبــــــق الجـــــــزاء علــــــى منتهـــــــك هــــــذه المصـــــــالح باســــــم المجموعـــــــة الدوليــــــة ، إذ ال تســـــــتطيع أي 
  .   2ليدولة االعتداد بأنها تنزل الجزاء على مقترف الجريمة نيابة عن المجتمع الدو 
ـــــــي             أخيـــــــرا يتعـــــــين علينـــــــا حصـــــــر تعريـــــــف الجريمـــــــة الدوليـــــــة فـــــــي نطـــــــاق الجريمـــــــة الت
مــن  8ـ  7ـ  6ـ  5تخــتص بهــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة. ألنــه و حســب نــص المــواد 
فإنهـــــــا تخـــــــتص بجـــــــرائم محـــــــددة علـــــــى ســـــــبيل الحصـــــــر و هـــــــي:  ،  النظـــــــام األساســـــــي للمحكمـــــــة
  .3)م الحرب  و الجرائم ضد اإلنسانيةجرائم اإلبادة، جرائ(
ــــى خــــروج جــــرائم دوليــــة كثيــــرة مــــن نطــــاق اختصــــاص هــــذه المحكمــــة             هــــذا مــــا يــــؤدي إل
مثـــــل جـــــرائم االتجـــــار المـــــنظم فـــــي المخـــــدرات علـــــى مســـــتوى دولـــــي، جـــــرائم القرصـــــنة البحريـــــة، و 
ــــــدولي الجــــــرائم  إال أن خــــــروج هــــــذه، خطــــــف الطــــــائرات، و غيرهــــــا مــــــن صــــــور جــــــرائم اإلرهــــــاب ال
مــــن نطــــاق اختصــــاص المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة ال يعنــــي عــــدم اختصــــاص محــــاكم أخــــرى بهــــا 
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لكــــن القاعـــــدة هــــو عـــــدم جـــــواز التوســــع فـــــي تفســــير اختصـــــاص المحكمـــــة طالمــــا أنـــــه ورد محـــــددا 
  .1على سبيل الحصر ما لم يتم تعديله الحقا
ــــــى مــــــا ســــــبق ذكــــــره              ــــــاءا عل ــــــف الج بن ــــــي تخــــــتص بهــــــا يمكــــــن تعري ــــــة الت ــــة الدولي ريمــ
ه وصـــــف الجريمـــــة الـــــوارد ذكرهـــــا المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة بأنهـــــا  فعـــــل أو امتنـــــاع ينطبـــــق عليـــــ
، ســـــــواء كانـــــــت  مـــــــن النظـــــــام األساســـــــي للمحكمـــــــة فــــــي المـــــــادة السادســـــــة و الســـــــابعة و الثامنـــــــة 
صــــدر عـــــن ن تأفعــــال إبــــادة أو أفعــــال ضــــد اإلنســــانية أو تلــــك التـــــي تمثــــل جــــرائم حــــرب. علــــى أ
  إرادة معتبرة قانونا  .
و عليـــــــه فـــــــإن الفعـــــــل أو االمتنـــــــاع يســـــــتمد عـــــــدم مشـــــــروعيته مـــــــن انطبـــــــاق وصـــــــف            
ــــــي المــــــواد  ــــــوارد ف مــــــن نظــــــام المحكمــــــة ، فضــــــال عــــــن تــــــوافر إرادة  8 ،7 ،6نمــــــوذج الجريمــــــة ال
لجريمـــــة البـــــد أن يتـــــوافر لهـــــذه او  معتبـــــرة قانونـــــا يمكـــــن مســـــاءلة صـــــاحبها جنائيـــــا أمـــــام المحكمـــــة
  أربعة أركان:
  الركن الشرعي -
  الركن المادي  -
  الركن المعنوي -
  .الركن الدولي-
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  تكريس مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للفرد:     -ثانيا
منـــــــذ المحاكمـــــــات الكبـــــــرى لنورمبـــــــورغ و طوكيـــــــو أصـــــــبحت المســـــــؤولية الجزائيـــــــة للفـــــــرد          
فقــــد نــــص المبــــدأ األول مــــن مبــــادئ الجميــــع  علــــى المســــتوى الــــدولي مبــــدأ معتــــرف بــــه مــــن طــــرف
، كمــــا نصــــت المــــادة األولــــى مــــن الئحــــة طوكيــــو  1نورمبــــورغ علــــى " المســــؤولية الدوليــــة لألفــــراد"
علـــــى " تنشـــــأ محكمـــــة عســـــكرية دوليـــــة للشـــــرق األقصـــــى لتوقيـــــع الجـــــزاء الســـــريع علـــــى مجرمـــــي 
، كمــــا نصــــت المــــادة الســــابعة و السادســــة مــــن األنظمــــة 2الحــــرب الكبــــار فــــي الشــــرق األقصــــى " 
علــــــى مبــــــدأ المســــــؤولية الجزائيــــــة 4و روانــــــدا 3األساســــــية للمحــــــاكم الخاصــــــة بيوغســــــالفيا الســــــابقة 
ــــدولي فــــي دورتهــــا الثانيــــة لســــنة  ــــة ، كمــــا يشــــير التقريــــر المعــــد مــــن طــــرف لجنــــة القــــانون ال الفردي
ي وذلــــــك لكــــــون القــــــانون الــــــدولي يفــــــرض إلــــــى اعتبــــــار الفــــــرد مســــــئوال فــــــي القــــــانون الــــــدول 1950
ــــى  ــــيهم و أن األفــــراد مســــئولين عــــن الجــــرائم المرتكبــــة عل ــــى األفــــراد تطبــــق مباشــــرة عل التزامــــات عل
ــــنهم التــــــذرع بــــــان هــــــذه الجــــــرائم ليســــــت منصــــــوص عليهــــــا بمقتضــــــى  المســــــتوى الــــــدولي و ال يمكــ
  . 5ون الداخليقوانينهم الداخلية و هذا ما يسمى بمبدأ سمو القانون الدولي على القان
                                                           
ـــــك أن  جـــــاء فـــــي النظـــــام األساســـــي للمحكمـــــة العســـــكرية لنورمبـــــورغ - 1 ( يمكـــــن لألفـــــراد أن يعـــــاقبوا عـــــن انتهاكـــــات القـــــانون الـــــدولي ، ذل
الجــــرائم ضــــد القـــــانون الــــدولي ترتكــــب مـــــن طــــرف األفــــراد و لـــــيس مــــن وحــــدات مجـــــردة و بالتــــالي فعــــن طريـــــق معاقبــــة األفــــراد الـــــذين 
  يرتكبون هذه الجرائم يمكن تقوية و إنفاذ القانون الدولي ) .
  الكامل للنظام األساسي للمحكمة العسكرية بطوكيو .لالطالع أكثر راجع النص  - 2
  أكثر راجع  المادة السابعة من النظام األساسي لمحكمة يوغسالفيا السابقة. لالطالع  - 3
  .لالطالع أكثر راجع المادة السادسة من النظام األساسي لمحكمة رواندا  - 4
5
 - see- report of the international law commission to the general assembly covering its second session  ,
yearbook of the law commission  ,vol 2. Doc/.1316 ,5june-29july1950,p374. 
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لقــــــد أكــــــد نظـــــــام رومــــــا األساســــــي للمحكمـــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة علـــــــى تقريــــــر مســـــــؤولية           
ــــة  ــــراد عــــن ارتكــــاب الجــــرائم الدولي رغــــم أن ذلــــك يبــــدوا واضــــحا مــــن خــــالل جميــــع نصــــوص ، األف
  النظام األساسي إال أن االعتراف المباشر جاء في موضعين اثنين :
  .1) 6.5.4.2ما وذلك من خالل الفقرات ( ديباجة النظام األساسي لرو   - أ
  .2) 2.1في فقرتها (  25من خالل نص المادة   - ب
                                                           
  : إن الدول األطراف في هذا النظام األساسي ديباجة النظام األساسي لروما - 1
ــــــع الشــــــعوب , وأن   - (  ــــــط مشــــــتركة توحــــــد جمي ــــــدرك أن ثمــــــة رواب ــــــًا مشــــــتركًا , وٕاذ يقلقهــــــا أن هــــــذا إذ ت ــــــات الشــــــعوب تشــــــكل معــــــًا تراث ثقاف
  .النسيج الرقيق يمكن أن يتمزق في أي وقت
ـــــال والنســـــاء والرجـــــال قـــــد وقعـــــوا خـــــالل القـــــرن الحـــــالي ضـــــحايا لفظـــــائع ال يمكـــــن تصـــــورها  - وٕاذ تضـــــع فـــــي اعتبارهـــــا أن ماليـــــين األطف
 .هزت ضمير اإلنسانية بقوة
  .م الخطيرة تهدد السلم واألمن والرفاء في العالموٕاذ تسلم بأن هذه الجرائ -
ــــــه يجــــــب ضــــــمان مقاضــــــاة  - ــــــاب وأن ــــــدولي بأســــــره يجــــــب أال تمــــــر دون عق ــــــق المجتمــــــع ال ــــــر قل ــــــي تثي وٕاذ تؤكــــــد أن أخطــــــر الجــــــرائم الت
 .مرتكبيها على نحو فعال من خالل تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خالل تعزيز التعاون الدولي
  .عقدت العزم على وضع حد إلفالت مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى اإلسهام بالتالي في منع هذه الجرائم وقد -
 .وٕاذ تذكر بأن من واجب كل دولة أن تمارس واليتها القضائية الجنائية على أولئك المسئولين عن ارتكاب جرائم دولية -
ة , وبخاصـــــة أن جميـــــع الـــــدول يجـــــب أن تمتنـــــع عـــــن التهديـــــد باســـــتعمال وٕاذ تؤكـــــد مـــــن جديـــــد مقاصـــــد ومبـــــادئ ميثـــــاق األمـــــم المتحـــــد -
القـــــــوة أو اســـــــتعمالها ضـــــــد الســـــــالمة اإلقليميـــــــة أو االســـــــتقالل السياســـــــي أليـــــــة دولـــــــة , أو علـــــــى أي نحـــــــو ال يتفـــــــق ومقاصـــــــد األمـــــــم 
  .المتحدة
ـــدخل فـــي نـــزاع مســـلح وٕاذ تؤكـــد فـــي هـــذا الصـــدد أنـــه ال يوجـــد فـــي هـــذا النظـــام األساســـي مـــا يمكـــن اعتبـــاره إذنـــًا أل - ـــة دولـــة طـــرف بالت ي
 .يقع في إطار الشئون الداخلية ألية دولة
وقــــد عقـــــدت العـــــزم , مــــن أجـــــل بلـــــوغ هـــــذه الغايــــات ولصـــــالح األجيـــــال الحاليــــة والمقبلـــــة , علـــــى إنشـــــاء محكمــــة جنائيـــــة دوليـــــة دائمـــــة  -
التــــــي تثيــــــر قلــــــق المجتمــــــع الــــــدولي  مســــــتقلة ذات عالقــــــة بمنظومــــــة األمــــــم المتحــــــدة وذات اختصــــــاص علــــــى الجــــــرائم األشــــــد خطــــــورة
  .بأسره
ـــــــة  - ـــــــات القضـــــــائية الجنائي ـــــــة الدوليـــــــة المنشـــــــأة بموجـــــــب هـــــــذا النظـــــــام األساســـــــي ســـــــتكون مكملـــــــة للوالي وٕاذ تؤكـــــــد أن المحكمـــــــة الجنائي
 .الوطنية
      .وتصميمًا منها على ضمان االحترام الدائم لتحقيق العدالة الدولية) -
يكـــــون للمحكمـــــة اختصـــــاص   -ســـــي لرومـــــا المعنونـــــة ب المســـــؤولية الجنائيـــــة للفـــــرد علـــــى ( مـــــن النظـــــام األسا 25نصـــــت المـــــادة - 2
 .على األشخاص الطبيعيين عمًال بهذا النظام األساسي
ــــًا لهــــذا  - ــــي اختصــــاص المحكمــــة يكــــون مســــئوًال عنهــــا بصــــفته الفرديــــة وعرضــــة للعقــــاب وفق ــــذي يرتكــــب جريمــــة تــــدخل ف الشــــخص ال
 .النظام األساسي) 
141 
 
  إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة  :الثانيالفرع 
ــــا نظــــــــام رومــــــــا األساســــــــي، أول               ــــــــة التــــــــي يحكمهــــ تعتبــــــــر المحكمــــــــة الجنائيــــــــة الدولي
مرتكبـــــــي أكثـــــــر تابعـــــــة و محاكمــــــة إنشــــــاؤها لممحكمــــــة دائمـــــــة أسســــــت بنـــــــاًء علــــــى معاهـــــــدة تـــــــم 
ـــــل جـــــرائم الحـــــرب والجـــــرائم ضـــــد اإلنســـــانية، وجـــــرائم  ـــــى المســـــتوى العـــــالمي مث الجـــــرائم خطـــــورة عل
ــــــر أحــــــد  ــــــة هــــــي مؤسســــــة دائمــــــة ومســــــتقلة وال تعتب ــــــة الدولي ــــــة، والمحكمــــــة الجنائي اإلبــــــادة الجماعي
مالحقـــــة لهـــــا الرئيســـــية  أقســـــام منظمـــــة األمـــــم المتحـــــدة، ويوضـــــح النظـــــام األساســـــي بـــــأن المهمـــــة
ـــــي الجـــــرائم  ـــــة مرتكب ـــــة المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي نظامهـــــا األساســـــي ومعاقب والمحكمـــــة تكمـــــل  الدولي
  .تلك الجهود، هذا وتعتبر المحكمة النقطة المحورية لتطبيق نظام العدالة الجنائية الدولية
  أوال : الجهود المبذولة إلنشاء المحكمة الجنائية الدولية 
دوليــــــة دائمــــــة ، جنائيــــــة محكمــــــة  نشــــــاءإلالبــــــد للمجتمــــــع الــــــدولي أن يســــــعى  كــــــان             
ــــرة  وفــــي هــــذا ردع لكــــل ــــه نفســــه ارتكــــاب الجــــرائم الخطي ــــدولي مــــن تســــول ل ــــي تهــــز المجتمــــع ال الت
ــــــة ككــــــل عــــــن تلــــــك الجــــــرائم  المســــــئولين، كمــــــا ســــــتدفع الســــــلطات القضــــــائية الوطنيــــــة إلــــــى مالحق
لقـــــد مـــــرت ، األول عـــــن مقاضـــــاة هـــــؤالء األشـــــخاص  المســـــئولباعتبـــــار إن هـــــذه الســـــلطات هـــــي 
قبــــل التوصــــل إلــــى نظــــام رومــــا األساســــي ، فقــــد  يقــــارب نصــــف قــــرن مــــا مــــالجهــــود دوليــــة حثيثــــة 
  . 19481اإلبادة الجماعية عام قمع جريمة تم إقرار اتفاقية 
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أوكلــــــت الجمعيــــــة العامــــــة إلــــــى لجنــــــة القــــــانون الــــــدولي أمــــــر دراســــــة إنشــــــاء محكمــــــة كمــــــا         
ــــــــي عــــــــام جنا ــــــــة  وف ــــــرائم الدولي ــــــــة تخــــــــتص بمحاكمــــــــة المتهمــــــــين بارتكــــــــاب الجــ ــــــــة دولي           1950ئي
قــــدمت اللجنــــة تقريرهــــا الــــذي أكــــدت فيــــه علــــى أهميــــة إنشــــاء هــــذه المحكمــــة ، وشــــكلت الجمعيــــة 
وأعــــــّدت اللجنـــــة فـــــي نفــــــس  إلعـــــداد مشـــــروع االتفاقيـــــة،  ( لجنـــــة جنيــــــف )  1951العامـــــة عـــــام 
ــة جماعيـــــــة مـــــــن خـــــــالل مـــــــؤتمر العـــــــام مشـــــــروعها بإنشـــــــاء ا ـــة عـــــــن طريـــــــق اتفاقيـــــــة دوليـــــ لمحكمــــ
شــــكلت الجمعيــــة العامــــة لجنــــة أخــــرى  1953دبلوماســــي تحــــت رعايــــة األمــــم المتحــــدة  وفــــي عــــام 
لــــذات الغــــرض، فاجتمعــــت اللجنــــة فــــي نيويــــورك وقــــدمت تقريرهــــا بإنشــــاء المحكمــــة ، ثــــم أرجــــأت 
 دة الجـــــــرائم المخلـــــــة للســـــــلم والجمعيـــــــة العامـــــــة النظـــــــر فـــــــي المشـــــــروعين ألســـــــباب تتعلـــــــق بمســـــــو 
هـــو عليـــه رغـــم تعريـــف جريمـــة  ، وبقـــي الحـــال علـــى مـــا  1وكـــذلك تعريـــف جريمـــة العـــدوان األمـــن
 1989وفـــــي عـــــام ، الحـــــرب البـــــاردة  ظـــــروف، ومســـــودة الجـــــرائم بســـــبب   1974العـــــدوان عـــــام 
ـــــة القــــــانون الـــــدولي بحــــــث مســـــألة إنشــــــاء هـــــذه المحكمــــــة ، ثــــــم  طلبـــــت الجمعيــــــة العامـــــة مــــــن لجن
قــــدمت اللجنــــة للجمعيــــة 1994، وفــــي عــــام  1993علــــى اللجنــــة عــــام  أخــــرىدت طلبهــــا مــــرة أكــــ
  .2العامة مشروع النظام األساسي للمحكمة 
الجمعيـــــــة العامـــــــة لجنـــــــة خاصــــــة تخـــــــتص باســـــــتعراض القضـــــــايا  أنشـــــــأتواســــــتكماًال للجهـــــــود     
قـــــــررت الجمعيـــــــة العامـــــــة إنشـــــــاء لجنـــــــة تحضـــــــيرية والتـــــــي 1995الفنيـــــــة واإلداريـــــــة . وفـــــــي عـــــــام 
ــــــة الخاصــــــة بإنشــــــاء المحكمــــــة  1998عــــــام  انتهــــــت ــــــول لالتفاقي ــــــص موحــــــد ومقب مــــــن صــــــياغة ن
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 انعقـــــدة الدبلوماســـــي الــــذي الجنائيــــة الدوليــــة ، وُأحيـــــل هــــذا الـــــنص الموحــــد لمــــؤتمر األمـــــم المتحــــد
  روما .بفي مقر منظمة األغذية والزراعة  1998جويلية  17و  جوان 15في الفترة بين 
  لمحكمة الجنائية الدولية المصادقة على النظام األساسي لثانيا:
ــــــد 1998جويليــــــة 17فــــــي          ــــــي  للمفوضــــــين الدبلوماســــــيمــــــؤتمر األمــــــم المتحــــــدة   عق المعن
الـــــــذي النظـــــــام األساســـــــي للمحكمـــــــة الجنائيـــــــة الدوليـــــــة ، تبنـــــــي بإنشــــــاء محكمـــــــة دوليـــــــة جنائيـــــــة و 
، ) دولــــــة 21) دولــــــة وامتنعـــــت عــــــن التصـــــويت (120دولـــــة ووافقــــــت عليـــــة ( 160 فيــــــهشـــــاركت 
) دولـــــة 60العـــــدد المطلـــــوب لنفــــاذ النظـــــام األساســــي بمصـــــادقة ( بوصــــول دخـــــل حيــــز النفـــــاذوقــــد 
ــــــي  ــــــع علــــــى النظــــــام األساســــــي للمحكمــــــة حتــــــى ، و  2004افريــــــل11ف ــــــتح بــــــاب التوقي مــــــن ثــــــم ف
قــــر األمــــم المتحــــدة ، ثــــم فــــتح مــــرًة أخــــرى فــــي م1فــــي وزارة الخارجيــــة اإليطاليــــة  1998نــــوفمبر17
  .2000ديسمبر 31 بنيويورك حتى
ــــــه أو          ــــــًا  االنضــــــمامكمــــــا فــــــتح بــــــاب التصــــــديق عليــــــه أو الموافقــــــة عليــــــه أو قبول إليــــــه طبق
أهـــــم تطـــــور فـــــي مجـــــال القـــــانون الـــــدولي حصـــــل وبـــــذلك  ، ام األساســـــي للمحكمـــــة ألحكـــــام النظـــــ
لترســــــيخ دعــــــائم نظــــــام قــــــانوني دولــــــي دائــــــم وجديــــــد للمســــــؤولية المحكمــــــة  الجنــــــائي ، إذ جــــــاءت
الدوليــــــة الجنائيــــــة لألفــــــراد عــــــن انتهاكــــــاتهم للقــــــانون الــــــدولي لحقــــــوق اإلنســــــان والقــــــانون الــــــدولي 
ــــداإلنســــاني   ــــدولي  منحهــــا وق ــــي تهــــم المجتمــــع  بشــــأناختصاصــــًا المجتمــــع ال ــــرة الت الجــــرائم الخطي
  .الدولي بأكمله 
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جـــــرائم إبـــــادة  طبقـــــا لـــــنص المـــــادة الخامســـــة (ويشـــــمل اختصـــــاص المحكمـــــة الموضـــــوعي          
وتخــــــتص المحكمــــــة  )الجـــــنس ، والجــــــرائم ضــــــد اإلنســــــانية ، وجـــــرائم الحـــــرب ، وجريمــــــة العــــــدوان 
رائم الشــــديدة الخطــــورة علــــى المجتمــــع اإلنســــاني ، والتــــي تكــــون جــــرائم بمعاقبــــة مرتكبــــي هــــذه الجــــ
  . 1دولية بطبيعتها بسبب جسامة االنتهاكات التي تحدث لإلنسانية عند ارتكابها 
ـــــــة وفـــــــق المـــــــادة (           ـــــــة الدولي ) مـــــــن النظـــــــام األساســـــــي مـــــــن 34تتكـــــــون المحكمـــــــة الجنائي
ن رئــــيس ونــــائبين يــــتم انتخــــابهم لمــــدة ثــــالث أربعــــة أجهــــزة وهــــي : هيئــــة الرئاســــة التــــي تتكــــون مــــ
الجهـــــــاز الثـــــــاني فهـــــــي شـــــــعبة  مـــــــا، أ2ســـــــنوات ، وتتـــــــولى الهيئـــــــة اإلشـــــــراف علـــــــى إدارة المحكمـــــــة
، وشــــعبة مــــا قبــــل المحاكمــــة ، وهنــــا البــــد مــــن اإلشــــارة إلــــى إن  االبتدائيــــة، والشــــعبة  االســــتئناف
يكــــون  اختيــــارهمتهم ، أمــــا زيــــاد اقتــــراح) قاضــــيًا يجــــوز  18المحكمــــة تتكــــون بشــــكل عــــام مــــن ( 
) ، إذ يحــــق لكـــــل دولــــة مــــن الــــدول األطــــراف أن تقــــدم مرشـــــحًا 36) مــــن المــــادة (4وفــــق الفقــــرة (
) مــــن المــــادة 3لقــــاض واحــــد حتــــى لــــو لــــم يكــــن مــــن رعاياهــــا وفــــق الشــــروط المــــذكورة فــــي الفقــــرة (
ى ) ، ممـــــــن هـــــــم مـــــــن ذوي األخـــــــالق الرفيعـــــــة ومشـــــــهودًا لـــــــه بالحيـــــــاد والنزاهـــــــة وفـــــــي أعلـــــــ36(
ـــــــدولي واإلنســـــــاني  ـــــــائي ال ـــــــرة فـــــــي القـــــــانون الجن المناصـــــــب القضـــــــائية ، ومـــــــن ذوي الكفـــــــاءة والخب
 انتخــــــــابوحقــــــــوق اإلنســــــــان ، وأن يجيــــــــد بطالقــــــــة أحــــــــد اللغتــــــــين الفرنســــــــية واإلنكليزيــــــــة ، ويــــــــتم 
لجمعيــــة الـــــدول األطــــراف مــــع مراعـــــاة  اجتمــــاعالســــري مــــن خـــــالل  االقتـــــراعالقضــــاة عــــن طريــــق 
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 لإلنــــاثة الرئيســــية فــــي العــــالم والتوزيــــع الجغرافــــي العــــادل مــــع تمثيــــل عــــادل تمثيــــل الــــنظم القانونيــــ
  .1والذكور من القضاة 
 تـــــأثيرأمـــــا الجهـــــاز الثالـــــث فهـــــو مكتـــــب المـــــدعي العـــــام وهـــــو جهـــــاز مســـــتقل عـــــن أي            
خـــــارجي ويتكـــــون مـــــن المـــــدعي العـــــام وهـــــو رئـــــيس المكتـــــب ، ويقـــــوم بمباشـــــرة التحقيـــــق وتنظـــــيم 
ـــــــب ، وينتخـــــــب المـــــــدعي العـــــــام لمـــــــدة  ـــــــواب المـــــــدعي العـــــــام  9وٕادارة شـــــــؤون المكت ســـــــنوات ،  ون
ــــق نفــــس الشــــروط المطلوبــــة لقضــــاة  ــــة ، ويجــــب تحق ــــذي يشــــترط أن يكونــــوا مــــن جنســــيات مختلف ال
. ويتضــــــمن المكتــــــب أيضــــــًا عــــــددًا مــــــن المــــــوظفين اإلداريــــــين  2التــــــي ذكرناهــــــا االســــــتئنافشــــــعبة 
  .3والفنيين والمحققين ، ويحق للمدعي العام أن يعين مستشارين من ذوي الخبرة القانونية
عـــــــن الجوانــــــــب غيــــــــر  المســــــــئولأمـــــــا الجهــــــــاز الرابـــــــع فهــــــــو قلــــــــم المحكمـــــــة وهــــــــو               
ـــــة ، ويتــــــــولى رئاســــــــة قلــــــــم ال محكمــــــــة ( المســـــــــّجل ) الــــــــذي يمــــــــارس القضــــــــائية فــــــــي إدارة المحكمـــ
  .4مهامـه تحت سلطة رئـيس المحكمة ، وُينتخب من قبل القضاة لمدة خمس سنوات 
ــــــي النظــــــام األساســــــي ، بحيــــــث               ــــــدول األطــــــراف تتشــــــكل ف ــــــة ال ــــــاك جمعي كمــــــا إن هن
يكــــون لكـــــل دولــــة طـــــرف ممثــــل واحـــــد ويكــــون لكـــــل عضــــو فــــي الجمعيــــة صـــــوت واحــــد ، وتعقـــــد 
عنــــدما تــــدعو  واســــتثنائيةفــــي مقــــر المحكمــــة أو مقــــر األمــــم المتحــــدة دورة ســــنوية عاديــــة الجمعيــــة 
                                                           
  . األساسي) من نظام روما   39و  38و 36و 34انظر المواد (   -1
  . األساسي) من نظام روما  42و  15انظر المواد (   -2
  . األساسي) من نظام روما   44انظر المادة (   -3
  . األساسي)  من نظام روما  43انظر المادة (  -4
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الحاجــــة لــــذلك ويجــــوز مــــنح صــــفة المراقــــب فــــي الجمعيــــة لكــــل الــــدول التــــي وقعــــت علــــى النظــــام 
  .1األساسي
  حظر ارتكاب الجرائم الدولية قاعدة دولية آمرة :الثالثالفرع 
ــــرة قاعــــدة          ــــة الخطي ــــر حظــــر ارتكــــاب الجــــرائم الدولي ــــدولي  آمــــرةيعتب تشــــكل النظــــام العــــام ال
بغــــض  ،  ألنهــــا تضــــع التزامــــا قطعيــــا علــــى الــــدول بمتابعــــة و محاكمــــة مرتكبــــي الجــــرائم الدوليــــة
مكـــــان ارتكـــــاب  أوجنســـــية الضـــــحية  أوالنظـــــر عـــــن صـــــفتهم الرســـــمية و مهمـــــا كانـــــت جنســـــيتهم 
  . الجريمة الدولية 
ــــرق إليهـــــــا مـــــــن خـــــــالل نـــــــص ا اآلمـــــــرةالقاعـــــــدة           مـــــــن اتفاقيـــــــة فيينـــــــا  53لمـــــــادة تـــــــم التطـــ
كانـــــت  إذا، " تعتبـــــر المعاهـــــدة باطلـــــة بطالنـــــا مطلقـــــا التـــــي جـــــاء فيهـــــا  19692للمعاهـــــدات لعـــــام 
مـــــن قواعــــــد القــــــانون الـــــدولي العــــــام و ألغــــــراض هــــــذه  آمــــــرةتتعــــــارض مـــــع قاعــــــدة  إبرامهــــــاوقـــــت 
يعتــــرف بهــــا  فـــي مجموعهــــا و كــــل قاعــــدة تقبلهـــا الجماعــــة الدوليــــة  مـــرةآتعتبــــر قاعــــدة  ، االتفاقيـــة
بقاعـــــــدة الحقـــــــة مـــــــن قواعـــــــد  إاليمكـــــــن تعـــــــديلها  البهـــــــا و  اإلخـــــــاللباعتبارهـــــــا قاعـــــــدة ال يجـــــــوز 
  .القانون الدولي العام لها ذات الصفة " 
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ـــــانون المعاهـــــدات ،  - 2 ـــــة فينـــــا لق ـــــذي عقـــــد بموجـــــب قـــــراري    اتفاقي اعتمـــــدت مـــــن قبـــــل مـــــؤتمر األمـــــم المتحـــــدة بشـــــأن قـــــانون المعاهـــــدات ال
ـــــة العامـــــة لألمـــــم المتحـــــدة رقـــــم  ـــــي  2287، ورقـــــم 1966ديســـــمبر  5المـــــؤرخ فـــــي  2166الجمعي ، وقـــــد عقـــــد 1967ديســـــمبر  6المـــــؤرخ ف
ــــرة مــــن  ــــا خــــالل الفت ــــي فيين ــــي دورتــــين ف ــــى  26المــــؤتمر ف ــــرة مــــن وخــــال 1968مــــايو  24مــــارس إل ــــى  9ل الفت ، 1969مــــايو  22ابريــــل إل
ــــــه فــــــي  ــــــام أعمال ــــــة فــــــي خت ــــــع فــــــي   1969مــــــايو  22واعتمــــــدت االتفاقي ــــــاذ فــــــي 1969مــــــايو  23وعرضــــــت للتوقي ــــــز النف ــــــت حي  27ودخل





جديــــــــدة مــــــــن  أمــــــــرةظهــــــــرت قاعــــــــدة  إذامــــــــن ذات االتفاقيــــــــة "  64تضــــــــيف المــــــــادة              
ــــدولي العــــام  ــــان ، قواعــــد القــــانون ال ــــة  أيف معاهــــدة قائمــــة تتعــــارض مــــع هــــذه القاعــــدة تعتبــــر باطل
  .و ينتهي العمل بها "
  : فقد نصت على  71المادة  أما  
  :  األطراف على يكون  53 للمادة طبقا باطلة تعتبر التي المعاهدة حالة في -" أ
 قاعــــدة آمــــرة مــــع تعــــارضي نــــص أي إلــــى اســــتنادا تــــم عمــــل أي آثــــار اإلمكــــان بقــــدر تزيــــل أن -1
  .العامة الدولي القانون قواعد من
  .اآلمرة القاعدة هذه مع متفقة المتبادلة عالقاتها تجعل وأن-2
  : يترتب 64للمادةا طبق بها العمل وينتهي باطلة تعتبر التي المعاهدة حالة في -ب
  المعاهدة. تنفيذ في باالستمرار التزام أي من األطراف إعفاء-1
مراكـــز قانونيـــة لألطـــراف تـــم نتيجـــة تنفيـــذ المعاهـــدة قبـــل  أوالتـــزام  أوعـــدم التـــأثير علـــى حـــق  -2
ــــــى المحافظــــــة تكــــــون أن بشــــــرط إنهائهــــــا ــــــوق هــــــذه عل ــــــك بعــــــد وااللتزامــــــات والمراكــــــز الحق  ذل
   ".الجديدة اآلمرة القاعدة مع اتفاقها رهين
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ــــف نســــــتطيع الــــــربط بــــــين نــــــص : الســــــؤال المطــــــروح بهــــــذا الصــــــدد  أنغيــــــر             هــــــو كيــ
للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليـــــة  األساســــيمــــن اتفاقيــــة فيينــــا لقــــانون المعاهــــدات و النظــــام  53المــــادة 
  .الدولية ؟ اآلمرةالستخالص القواعد 
ــــــــى التســــــــاؤل المطــــــــروح علينــــــــا الرجــــــــوع            ــــــــة عل ــــــــىلإلجاب  األساســــــــيقواعــــــــد النظــــــــام  إل
التـــــي ال يجـــــوز مخالفتهـــــا و  اآلمـــــرةالقواعـــــد التـــــرابط مـــــع حكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة الســـــتخالص للم
 األولـــــىحيـــــث نصـــــت الفقـــــرة ، 1 األساســـــيالنظـــــام  ديباجـــــةبـــــتفحص دقيـــــق لتلـــــك القواعـــــد الســـــيما 
ـــــى "  ـــــه عل ـــــدول  إنمن ـــــي هـــــذا النظـــــام  األطـــــرافال ـــــدرك  إذ األساســـــيف ـــــط مشـــــتركة  أنت ثمـــــة رواب
 أنهــــذا النســــيج الرقيــــق يمكــــن  أناذ يقلقهــــا  توحــــد جميــــع الشــــعوب و تشــــكل معــــا تراثــــا مشــــتركا و
ـــــة " و  ـــــي أي وقـــــت " و تضـــــيف الفقـــــرة الثالث ـــــرة تهـــــدد  إذيتمـــــزق ف ـــــان هـــــذه الجـــــرائم الخطي تســـــلم ب
م علــــى و الرفــــاء فــــي العــــالم " كمــــا تضــــيف الفقــــرة الخامســــة " و قــــد عقــــدت العــــز  األمــــنالســــلم و 
بالتــــالي فــــي منــــع هــــذه  اإلســــهاموضــــع حــــد إلفــــالت مرتكبــــي هــــذه الجــــرائم مــــن العقــــاب و علــــى 
مــــــن ذات النظــــــام التــــــي حــــــددت االختصــــــاص النــــــوعي  2الجــــــرائم " كمــــــا نصــــــت المــــــادة الخامســــــة
ــــة علــــــى اشــــــد الجــــــرائم خطــــــورة  للمحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة  علــــــى " يقتصــــــر اختصــــــاص المحكمــ
اختصـــــاص  األساســـــيو للمحكمـــــة بموجـــــب هـــــذا النظـــــام  بأســـــرهي موضـــــع اهتمـــــام المجتمـــــع الـــــدول
  :النظر في الجرائم التالية
  .الجماعية  اإلبادةجريمة  -أ(  
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  .   اإلنسانيةالجرائم ضد  –ب  
  .جرائم الحرب  –ج  
  .)جريمة العدوان  -د 
االشتراك فـي عبـارة ( المجموعـة الدوليـة ككـل ) بـين مـا  نستشفمن خالل ما سبق ذكره            
مــــن اتفاقيــــة فبينــــا لقــــانون  53ورد فــــي النظــــام األساســــي للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة و بــــين المــــادة 
المعاهـدات ، مـا جعـل الفقـه الـدولي يؤكـد أن مجموعـة القواعـد القانونيـة الـواردة فـي النظـام األساسـي 
ســـيما منهـــا تلـــك التـــي تحـــدد االختصـــاص المـــادي علـــى عالقـــة وطيـــدة للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة ال
  .1بمسالة القواعد اآلمرة 
وعليه فان الطبيعة اآلمرة للقواعـد الدوليـة التـي تحظـر ارتكـاب الجـرائم الدوليـة الخطيـرة و            
خـرى التي تشكل اعتداء علـى امـن و سـالمة المجتمـع الـدولي ككـل ، تجعلهـا تسـمو علـى القواعـد األ
في القـانون الـدولي ، بمـا فيهـا تلـك التـي تتضـمن الحصـانة القضـائية الجزائيـة  و علـى هـذا األسـاس 
فــان ارتكــاب جريمــة دوليــة يســقط حــق مــن ارتكبهــا فــي الــدفع بحصــانته القضــائية الجزائيــة فــي حالــة 
انة متابعتـــه مــــن طــــرف القضــــاء إذ تشــــكل تلــــك القواعــــد اآلمــــرة األســــاس القــــانوني الســــتبعاد الحصــــ
  القضائية الجزائية .
                                                           
بروبـــــة ســـــامية ، معاقبـــــة الجـــــرائم ضـــــد اإلنســـــانية بـــــين القـــــانون الـــــدولي و القـــــانون الـــــداخلي ، أطروحـــــة دكتـــــوراه فـــــي العلـــــوم القانونيـــــة  -1
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لبـــاب الثـــاني : المــــوظفين الســـامين الـــدوليين بــــين المســـؤولية الجنائيـــة الدوليــــة ا
 وعوائق التتبع 
    جريمـــــــة دوليـــــــة، أن مرتكـــــــب أي نورمبـــــــورغعليـــــــه منـــــــذ محاكمـــــــات  المســـــــتقرمـــــــن                  
أمــام المحــاكم  الجنائيــة المســؤولية مــن يتنصــل لكــي، بمنصــبه الرســمي التــذرع يســتطيعال 
ــــة ومعاقبــــــة مرتكبــــــي اشــــــد الجــــــرائم الدوليــــــة خطــــــورة علــــــى ســــــلم  الجنائيــــــة الدوليــــــة المنشــــــاة لمتابعــ
مــــن خــــالل األنظمــــة األساســــية  تكــــريس هــــذا المبــــدأ وتأكيــــده يــــدوقــــد أع ،وامــــن المجتمــــع الــــدولي  
 والمدولة. الجنائية الدولية الخاصة للمحاكم
ـــــــه ال نصـــــــت أنظمتهـــــــا األس إذ                  ـــــــدفع  يجـــــــوزاســـــــية علـــــــى ان  أنو  الحصـــــــانة بمبـــــــدأال
ـــــع بالصـــــفة الرســـــمية  الفعـــــل ـــــه مـــــن طـــــرف شـــــخص يتمت ـــــم ارتكاب ـــــذي ت بموجـــــب قواعـــــد المجـــــرم ال
ــــــــــــــة تســـــــــــــــــتوجب العقـــــــــــــــــاب عليهـــــــــــــــــا                  القـــــــــــــــــانون الـــــــــــــــــوطني أو الـــــــــــــــــدولي يعـــــــــــــــــد جريمـــــــــــــــــة دوليـــ
 ظرفـايعـد  وال أفعالـه إلباحـة سـببا ذلـك يشـكل فـال منصـب المـتهم  كـان مهمـاانـه بمعنـى 
 األساســـي  النظـــام مـــن  27 المـــادة أكدتـــه مـــا وهـــو لجـــرائم الدوليـــة لارتكابـــه د عنـــ للعقـــاب مخففـــا
  .الدولية  الجنائية للمحكمة
ــــــدوليين ، ف                  ــــــذهب بعــــــضأمــــــا بخصــــــوص المــــــوظفين الســــــامين ال ــــــى أنالفقهــــــاء  ي  إل
 المنصـــــــوص لدبلوماســـــــيةا الحصـــــــانةمـــــــن   القيـــــــاس ريـــــــقوعـــــــن ط مســـــــتمدة باإلحالـــــــةتهم حصـــــــان
 هـدفها هـذه الحصـانة كـون بحجـة ،1961للعالقـات الدبلوماسـية لعـام  فيينـا اتفاقيـة فـي ليهـاع
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 وال لواجباتـه الدوليـة ، ممارسـته لـدى بهـا الموظـف  يقـوم التـي والمهمـات النشـاط تسـهيل
  . مشروعة أصبحت بحمايتها المشمول الشخص أفعال أن الحصانة هذه تعني
ــــــة ضـــــــــمن قواعـــــــــد النظـــــــــام  إقـــــــــرار فبعـــــــــد وعليـــــــــه                 ـــــــــدفع بالحصـــــــــانة الجنائيـــ ــــــد ال تقييـــ
 المـتهم بهـا يتمتـع التـي التـذرع بالحصـانة يمكـن فـال الدوليـة الجنائيـة للمحكمـة األساسـي
ــــذ دخــــــول نظـــــام رومــــــا األساســــــي  منصــــــبه أو مكانتــــــه كانـــــت مهمــــــا، دوليـــــة جريمــــــة بارتكابـــــه ومنـ
ــــداء مــــن الفــــاتح جويليــــة  ، بــــدأت تظهــــر بعــــض  2002للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة حيــــز النفــــاذ ابت
ـــــق  ـــــاء ممارســـــتها الختصاصـــــها ســـــواء مـــــا تعل ـــــي تواجـــــه المحكمـــــة أثن المعوقـــــات و اإلشـــــكاالت الت
نظامهــــا  منهــــا بــــبعض مــــواد نظامهــــا األساســــي أو مــــا تعلــــق منهــــا بــــبعض األســــباب الخارجــــة عــــن
  األساسي .
ــــــم تقســــــيم هــــــذا البــــــاب إلــــــى فصــــــلين الفصــــــل األول نتطــــــرق مــــــن                   ومــــــن ثــــــم فقــــــد ت
خاللـــــه إلـــــى موضـــــوع المســـــؤولية الجنائيـــــة الدوليـــــة للمـــــوظفين الســـــامين الـــــدوليين  ضـــــمن قواعـــــد 
ــــى مســــال ــــه إل ــــاني نتطــــرق مــــن خالل ــــة أمــــا الفصــــل الث ــــة الدولي ة النظــــام األساســــي للمحكمــــة الجنائي
 عوائق تتبع الموظفين السامين الدوليين أمام القضاء الدولي الجنائي .
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ــــــوظفين الســــــامين  ــــــة للم ــــــة الدولي ــــــدوليين الفصــــــل األول : المســــــؤولية الجنائي ال
 ضمن قواعد النظام  األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وال لفئة الموظفين  الحصانة لمفهوم الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام يشير لم            
 في بها االعتداد لعدم قواعد عّدة خّصصت أحكامه أن من الرغم على هذاالسامين الدوليين ، 
 الدعوى رفع عند الحصانة مسألة تثار ما غالبا، إذ  المحكمة أمام بها المتمتعين األشخاص متابعة
  .المحكمة اختصاص في تدخل التي ئماالجر  مرتكبي على
يتمتع بتلك الحصانة بموجب  باعتباره المحكمة أمام المتابع الشخص بها يدفع حيث            
 وأ القضائية بالحصانة التمسك جواز عدم مبدأ أساس وعلى ،قواعد القانون الوطني أو الدولي 
 النظام األساسي لروما موضوع من 27 المادة زمتح الجنائية المحكمة أمام الرسمية الصفة
بحيث أصبح للمحكمة اختصاص في حالة ارتكاب جريمة دولية مهما كانت صفة  الحصانة ،
  المتهم .
وعليه سوف نتطرق من خالل المبحث األول إلى تقييد مبدأ الدفع بالمنصب الرسمي              
ة للموظفين السامين الدوليين أما المبحث الثاني نتطرق من خالله إلى اختصاص المحكمة الجنائي
  الدولية بمتابعة ومعاقبة الموظفين السامين الدوليين .
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مــــن المبحـــث األول : تقييـــد مبــــدأ الـــدفع بالمنصـــب الرســــمي للمـــوظفين الســـامين 
  خالل النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة 
مـــــن نظـــــام رومـــــا األساســـــي للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة ، لـــــم تـــــذكر لنـــــا  27المــــادة               
 27األشـــــخاص الـــــذين ينطبـــــق علـــــيهم نـــــص المـــــادة  علـــــى ســـــبيل الحصـــــر وبـــــذلك تكـــــون المـــــادة 
ـــــان الســـــؤال المطـــــروح بهـــــذا الصـــــدد هـــــو: هـــــل المـــــوظفين قـــــد  ـــــه ف جـــــاءت بصـــــيغة العمـــــوم و علي
ضـــــــائية مطلقـــــــة طبقـــــــا لقواعـــــــد القـــــــانون الـــــــدولي الســـــــامين الـــــــدوليين الـــــــذين يتمتعـــــــون بحصـــــــانة ق
تجعلهــــم فــــي منــــأى عــــن أي نــــوع مــــن المتابعــــة القضــــائية مهمــــا كانــــت طبيعــــة الجريمــــة المرتكبــــة؟  
ـــــيهم نـــــص المـــــادة  ـــــق عل ـــــة ؟ و  27أم أنهـــــم ينطب ـــــة الدولي مـــــن النظـــــام األساســـــي للمحكمـــــة الجنائي
جميــــع الثغـــرات التــــي يمكــــن أن ســـد إذا أســـلمنا بــــذلك فـــان هــــذا النظـــام األساســــي لرومــــا يكـــون قــــد 
  .يحتج بها من يتمتع بالحصانة طبقا لقواعد القانون الوطني أو الدولي  
هــــــذا يعنــــــي أن المـــــــوظفين الســــــاميين الـــــــدوليين الــــــذين يتمتعـــــــون بالحصــــــانة الجنائيـــــــة            
و الـــذين يمكـــن لهـــم الـــدفع بتلـــك الحصـــانة فـــي حالـــة ارتكـــاب جـــرائم طبقـــا لقواعـــد القـــانون الـــدولي 
تــــدخل فــــي إطــــار القــــانون الــــداخلي للدولــــة ، فانــــه فــــي حالــــة ارتكــــاب جريمــــة دوليــــة ال يمكــــن لهــــم 
ــــدفع بتلــــك الحصــــانة و  و مــــن ثــــم ســــوف نتطــــرق مــــن خــــالل  127ينطبــــق علــــيهم نــــص المــــادة ال
مــــن النظــــام  27ســــمية ضــــمن نــــص المــــادة عــــدم االعتــــداد بالصــــفة الر هــــذا المبحــــث إلــــى مســــالة 
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مـــــن النظــــــام  27فـــــي المطلـــــب األول وكـــــذا نطــــــاق المـــــادة  األساســـــي للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليــــــة
  األساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المطلب الثاني:
مــن النظــام األساســي  27المطلــب األول: عــدم االعتــداد بالصــفة الرســمية ضــمن نــص المــادة 
 الدوليةللمحكمة الجنائية 
ـــــت المـــــادة               ـــــى مســـــالة  27تطرق ـــــة إل مـــــن النظـــــام األساســـــي للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدولي
للمـــــــتهم بارتكـــــــاب جريمـــــــة دوليـــــــة تـــــــدخل فـــــــي اختصاصـــــــها عـــــــدم االعتـــــــداد بالمنصـــــــب الرســـــــمي 
وعليــــه ســــوف نتطــــرق إلــــى مراحــــل صــــياغة هــــذه المــــادة وكــــذا ضــــمن نــــص المــــادة الخامســــة منــــه 
خصائصـــــها وذلـــــك فـــــي ادة وفـــــي األخيـــــر نتطـــــرق إلـــــى مـــــأهـــــم المبـــــادئ التـــــي جـــــاءت بهـــــا هـــــذه ال
   ثالثة فروع مستقلة على النحو األتي : 
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائية  الدولية        27الفرع األول: مراحل صياغة نص المادة 
ــــن النظــــــــام األساســــــــي للمحكمــــــــة  27ارتبطــــــــت مراحــــــــل صــــــــياغة نــــــــص المــــــــادة                مــــ
ذاتهـــــا وهـــــي مرحلـــــة بـــــنفس المراحـــــل التـــــي مـــــر بهـــــا تأســـــيس المحكمـــــة  الدائمـــــة،الجنائيـــــة الدوليـــــة 
إنشــــاء اللجنــــة الخاصــــة بدراســــة مشــــروع النظــــام األساســــي ، مرحلــــة اللجنــــة التحضــــيرية ، مرحلــــة 
   :  لما يليدبلوماسيين و سنتولى شرح المراحل الثالثة وفقا انعقاد مؤتمر روما للمفوضين ال
  مرحلة إنشاء اللجنة الخاصة بدراسة مشروع النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  -أوال
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، طلبــــــــــت  1990نــــــــــوفمبر  28فــــــــــي المؤرخــــــــــة  41/45بموجــــــــــب الالئحــــــــــة رقــــــــــم               
فـــي إطــــار متابعــــة تــــدوين ،   1لجنـــة القــــانون الــــدوليمــــن لمنظمــــة األمـــم المتحــــدة الجمعيـــة العامــــة 
  . 2 قانون الجرائم الدولية أن تعطي األولوية لدراسة موضوع المحكمة الجنائية الدولية
ـــــــدولي لـــــــذلك الطلـــــــب و أنشـــــــأت اللجنـــــــة فريـــــــق عمـــــــل                اســـــــتجابت لجنـــــــة القـــــــانون ال
ة لمتابعـــــة و معاقبـــــة مرتكبـــــي اشـــــد يتـــــولى بحـــــث مســـــالة إنشـــــاء المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة الدائمـــــ
الجــــرائم الدوليــــة خطــــورة علــــى امــــن و ســــالمة المجتمــــع الــــدولي  ، فــــي نفــــس الســــنة  قــــدم تقريــــر 
عـــــرض علـــــى الجمعيـــــة العامـــــة ورد فيـــــه أن اللجنـــــة قـــــد توصـــــلت إلـــــى اتفـــــاق واســـــع النطـــــاق مـــــن 
قـــــة حيـــــث المبـــــدأ علـــــى مســـــالة إنشـــــاء محكمـــــة جنائيـــــة دوليـــــة ذات طـــــابع دولـــــي تكـــــون علـــــى عال
ـــــت  ـــــارير بخصـــــوص نفـــــس المســـــالة كان ـــــة تق ـــــة ثالث بمنظمـــــة األمـــــم المتحـــــدة ،  كمـــــا أعـــــدت اللجن
ـــــر اعـــــد ســـــنة  ـــــوالي تقري ـــــى الت ـــــة ســـــنة  19923عل ـــــي صـــــياغته المعدل ـــــاني ف و الثالـــــث  1993والث
                                                           
ــــدة فــــي  1945بعــــد تأســــيس منظمــــة األمــــم المتحــــدة ســــنة  - 1 ــــي دورتهــــا األولــــى المنعق ــــررت الجمعيــــة العامــــة  1946ديســــمبر  11و ف ق
ـــــه تتكـــــون مـــــن  لمنظمـــــة االمـــــم ـــــدولي و تقنين ـــــانون ال ـــــة بتشـــــجيع و تطـــــوير الق ـــــي الوســـــائل الكفيل ـــــة متخصصـــــة للبحـــــث ف المتحـــــدة تشـــــكيل لجن
ـــــه اللجنـــــة فـــــي شـــــهر مـــــاي  17ممثلـــــي  ـــــة ، اجتمعـــــت هات ـــــة العامـــــة  1947دول ـــــي أقـــــرت الجمعي ـــــانون الـــــدولي الت ـــــة الق و اقترحـــــت إنشـــــاء لجن
عضـــــوا مـــــن كبـــــار فقهـــــاء القـــــانون الـــــدولي ، ثـــــم رفـــــع  15ن الـــــدولي فـــــي البدايـــــة مـــــن إنشـــــاءها فـــــي دورتهـــــا الثانيـــــة ، تشـــــكلت لجنـــــة القـــــانو 
عضـــــو بقـــــرار  25، ثـــــم رفـــــع العـــــدد للمـــــرة الثانيـــــة الـــــى  1956عضـــــو بموجـــــب قـــــرار مـــــن الجمعيـــــة العامـــــة أصـــــدرته ســـــنة  21عـــــددهم إلـــــى 
  عضوا . 34و أصبح عددهم  1961من الجمعية العامة الذي أصدرته سنة 
  . 141، صالمرجع السابق ي ،لوص فتوح عبداهللا الشاذانظر بهذا الخص - 
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  2017مارس07تاريخ التصفح  
ضــــوء التقريــــر العاشــــر للمقــــرر الخــــاص إنشــــاء فريــــق عمــــل قــــررت لجنــــة القــــانون الــــدولي علــــى  44وأثنــــاء دورتهــــا  1992ســــنة  - 3
ــــــارة فــــــي تقريرهــــــا المعــــــد فــــــي دورتهــــــا  ــــــل المســــــائل المث ــــــة بمــــــا فيهــــــا  42لدراســــــة و تحلي ــــــة جنائيــــــة دولي ، فيمــــــا يتعلــــــق بمســــــالة إنشــــــاء هيئ
ق العمــــــل هــــــو إنشــــــاء اقتراحـــــات إنشــــــاء محكمـــــة جنائيــــــة دوليـــــة أو آليــــــة قضــــــائية جنائيــــــة دوليــــــة ، كـــــان النظــــــام المقتــــــرح فــــــي تقريـــــر فريــــــ
محكمــــة جنائيــــة دوليــــة بموجــــب نظــــام أساســــي يتخــــذ شــــكل معاهــــدة متعــــددة األطــــراف و يــــتم إبرامهــــا طــــرف الــــدول األطــــراف و التــــي فــــي 
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دورتهــــا التاســــعة واألربعــــين المنعقــــدة فــــي  ن خــــالل،  مــــ1994أيضــــا فــــي الصــــيغة المعدلــــة ســــنة 
معيــــــة العامـــــة فــــــي إطـــــار البنــــــد المعنـــــون ب " تقريــــــر لجنـــــة القــــــانون قـــــررت الج   19941عـــــام  
ـــــاء لجنــــــــة متخصصــــــــة الســــــــتعراض  ــــــــدولي عــــــــن أعمــــــــال دورتهــــــــا السادســــــــة واألربعــــــــين" ، إنشـــ ال
المســــــائل الرئيســــــية الناجمــــــة عــــــن مشــــــروع النظــــــام األساســــــي للمحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة الــــــذي 
مفوضــــين لوضــــع اتفاقيــــة بشــــأن إنشــــاء أعدتــــه اللجنــــة، وللنظــــر فــــي ترتيبــــات عقــــد مــــؤتمر دولــــي لل
قامــــت هــــذه اللجنــــة بدراســــة أهــــم المســــائل الموضــــوعية و اإلداريــــة المتعلقــــة ، 2مثــــل هــــذه المحكمــــة
بالنظــــام األساســــي للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة ، مــــن بينهــــا و ضــــع بــــاب خــــاص بالمبــــادئ العامــــة 
ألطـــــــراف فيمــــــا بينهـــــــا و للقــــــانون الــــــدولي الجنـــــــائي و كــــــذا المســـــــائل المتعلقــــــة بعالقـــــــات الــــــدول ا
ـــــى مشـــــروع  ـــــدول غيـــــر األطـــــراف و قـــــد أدى اعتمـــــاد اللجنـــــة المكلفـــــة الخاصـــــة عل عالقتهـــــا مـــــع ال
إلـــــى عـــــدم اإلشـــــارة إلـــــى مبـــــدأ الـــــدفع ، كوثيقـــــة عمـــــل رســــمية  1994لجنــــة القـــــانون الـــــدولي لعـــــام 
بالمنصــــب الرســــمي بخصــــوص تحمــــل المســــؤولية الجنائيــــة الدوليــــة لألفــــراد عــــن ارتكــــاب الجــــرائم 
                                                                                                                                                                                
ــــــالجرائم ذات الطــــــابع الــــــدولي  ــــــين و اختصاصــــــها الموضــــــوعي محــــــدد ب مرحلتهــــــا األولــــــى ال تخــــــتص ســــــوى بمواجهــــــة األشــــــخاص الطبيعي
  ت الدولية .المعروضة في بعض االتفاقيا
  زد ن ا 6Aل ول ا% رات .رق ال درا" " إء ا# ا7I ادو اظر :
- GERGORY BERKOVICZ , LA PLACE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE DANS LA SOCIETE 
DES ETATS L HRMATEAM , PARIS , 2005 , P50-51 
المشـروع النهـائي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة المكـون مـن  1994جويليـة  22المؤرخـة فـي  2379تبنـت لجنـة القـانون الـدولي فـي جلسـتها رقـم  - 1
  مادة مقسمة إلى ثمانية أجزاء  60
متحــدة ، منشــور علــى الموقــع االلكترونــي منظمــة االمــم ال ANN ;CDI ;1994 ;VOL2 ;2PARTIE ;P19-29راجــع بهــذا الخصــوص  -  
 .2017جوان  06السابق اإلشارة إليه ، تاريخ التصفح 
انظـر لالطالع على محتوى القرار راجع بهـذا الخصـوص    1995فيفري  17المؤرخ في   49/53قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  -2
  .2016نوفمبر 28تاريخ التصفح    WWW.UN.ORG/AR/DOCUMENTS/RES/49/53الموقع االلكتروني 
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الدوليــــــة الخطيــــــرة  و ذلــــــك راجــــــع إلــــــى اعتمــــــاد هــــــذه األخيــــــرة هــــــي األخــــــرى علــــــى أعمــــــال لجنــــــة 
ــــدولي لعــــام  ــــى   1991القــــانون ال ــــة بســــلم و امــــن البشــــرية الــــذي تطــــرق إل المتعلقــــة بــــالجرائم المخل
بعـــــض المســــــائل المتعلقــــــة بالمســـــؤولية الجنائيــــــة الدوليــــــة لألفــــــراد فقــــــط دون التطــــــرق إلــــــى مســــــالة 
 .1الرسمي  الدفع بالمنصب 
  الدائمة: مرحلة إنشاء اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية  -ثانيا 
إنشاء اللجنة  1995 خالل دورتها المنعقدة سنة قررت الجمعية العامة لألمم المتحدة             
فقد تقرر التحضيرية المتعلقة بدراسة مشروع النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، ألجل ذلك 
( االختصاص   تبحث كل لجنة في واحدة من المسائل القانونية التالية ،  تشكيل ثالثة لجان فرعية
كان من ابرز  ،  2 القانوني الواجب التطبيق ، التحقيق و االدعاء ، التعاون و المساعدة القضائية )
المواضيع التي تمت مناقشتها خالل دورات اللجنة التحضيرية  مبدأ الدفع بالمنصب الرسمي للمتهم 
  . 3الذي لم يشهد أية معارضة حول إدراجه ضمن مبادئ القانون الدولي الجنائي ، 
                                                           
  . 85ص ، بيروت ، لبنان ، 2006الجرائم ضد االنسانية ، منشورات الحلبى الحقوقية ، سوسن تمرخان بكة ،  -1
،عـن تقـديرها إلنجـاز المشروع النهائي للمواد المتعلقـة بمشـروع مدونـة  1996ديـسمبر 16المؤرخ 51/160أعربت الجمعية العامة في قرارها - 
سانية وأمنـــها ووجهـــت انتبـــاه الـــدول المشــاركة فــي اللجنــة التحضــيرية المعنيـة بإنشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة إلــى أهميــة الجــرائم المخلــة بســلم اإلنـــ
  .مشروع المدونة بالنسبة لعملها
، الموقع االلكتروني  1-) المرفق التالي باء A/50/22( 22انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة ، الدورة الخمسون ، الملحق رقم  - 2
  2017- 05- 26، تاريخ التصفح لمنظمة األمم المتحدة ، السابق اإلشارة إليه 
ــــة  - 3 ــــة األخــــرى مــــن المواضــــيع الواجب ــــدابير اإلجرائي ــــبض و الت    اعتبــــر موضــــوع الحصــــانة الدبلوماســــية و غيرهــــا مــــن الحصــــانات مــــن الق
ـــــدورة الحاديـــــة و الخمســـــون ، الملحـــــق( النظـــــر فيهـــــا ، انظـــــر الوثـــــائق ا ـــــة العامـــــة ، ال المجلـــــد األول ، الفقـــــرة  A/51/22)لرســـــمية للجمعي
  .  2017-04-23، تاريخ التصفح ، الموقع االلكتروني لمنظمة األمم المتحدة السابق اإلشارة إليه  193
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لكـــــن الخـــــالف كـــــان منصـــــب حـــــول طريقـــــة صـــــياغته فمـــــنهم مـــــن اقتـــــرح أن تكـــــون              
ـــــين صـــــياغته  حســـــب مـــــا ورد فـــــي المـــــادتين السادســـــة و الســـــابعة  مـــــن النظـــــام األساســـــي للمحكمت
ـــــــدا   ـــــــدوليتين ليوغســـــــالفيا الســـــــابقة و روان ـــــــائيتين ال ـــــــى أن الصـــــــفة ، الجن ـــــــد عل مـــــــن خـــــــالل التأكي
ـــــة أو رئـــــيس حكومـــــة أو موظـــــف حكـــــومي ـــــك  ،  الرســـــمية للمـــــتهم ســـــواء  كـــــان رئـــــيس دول فـــــان ذل
ــة خطيـــــــرة تمــــــس بــــــأمن وســـــــالمة ال يعفيــــــه مــــــن المســـــــؤولية الجنائيــــــة  فــــــي حالـــــــة ارتكــــــاب جريمــــ
ــــة ، ثـــــم إضــــــافة فقـــــرة ثانيــــــة المجتمـــــع الـــــدولي ككــــــل ،  كمـــــا أنهـــــا ال شــــــكل ســـــببا لتخفيــــــف العقوبـ
ــا ســـــــواء كانـــــــت مســـــــتمدة مـــــــن  ـــــــى أن الصـــــــفة الرســـــــمية للمـــــــتهم ال يمكـــــــن الـــــــدفع  بهـــــ للتأكيـــــــد عل
  . 1لدوليةللتنصل من المسؤولية الجنائية ا القوانين الداخلية أو الدولية
كمـــــــا قـــــــدمت اقتراحـــــــات فـــــــي أعقـــــــاب مناقشـــــــات اللجنـــــــة التحضـــــــيرية لصـــــــياغة نـــــــص            
  :  المتعلقة بالدفع بالمنصب الرسمي التي كان نصها كاألتي  27المادة 
 االقتراح األول :   - أ
يطبق هذا النظام األساسي على جميع األشخاص دون أي تمييز كان و ال يعفى الشخص من  - 
جنائية و ال تخفف عنه العقوبة بدعوى المنصب الرسمي الذي كان يشغله هذا المسؤولية ال
                                                           
ـــــة ليوغســـــالفيا بعةنصـــــت المـــــادة الســـــا - 1 ـــــة الدولي ـــــة  الســـــابقة مـــــن النظـــــام األساســـــي للمحكمـــــة الجنائي ـــــى "فـــــي فقرتهـــــا الثاني ال يعفـــــي عل
المنصــــــب الرســــــمي للمــــــتهم ســــــواء أكــــــان رئيســــــا لدولــــــة أو حكومــــــة أو مســــــئوال حكوميــــــا ، هــــــذا الشــــــخص مــــــن المســــــؤولية الجنائيــــــة او 
  يخفف من نطاق العقوبة".
ـــــدا علـــــىمـــــن النظـــــام  دســـــةنصـــــت المـــــادة السا -   ـــــة لروان ـــــة الدولي المنصـــــب الرســـــمي للمـــــتهم ســـــواء كـــــان " ان األساســـــي للمحكمـــــة الجنائي
  رئيسا للدولة او حكومة او مسؤال مدنيا ال يعفيه من المسؤولية الجنائية او يخفف من العقوبة ".
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الشخص ، إذا ارتكب جريمة منصوصا عليها في هذا النظام األساسي و خاصة ما إذا كان 
 الشخص يتصرف بوصفه رئيسا للدولة أو الحكومة أو بوصفه موظفا حكوميا مسئوال .
ات التي تقوم بها المحكمة أو تطلب القيام بها ، ال الحصانة أثناء سير التحقيقات أو اإلجراء - 
يحق ألي شخص الدفع بالحصانة من الوالية القضائية سواء كان ذلك على أساس القانون الدولي 
 .أو القانون الوطني 
 االقتراح الثاني : -  ب
المنصب الرسمي للمتهم سواء كان رئيسا للدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو  - 
منتخبا أو موظفا حكوميا ، ال يعفي هذا الشخص من مسؤوليته الجنائية بموجب هذا النظام 
 األساسي ، كما انه ال يعتبر سببا لتخفيف درجة العقوبة .
وال يجوز الدفع أمام المحكمة بالقواعد اإلجرائية الخاصة و الحصانات و أوجه الحماية   - 
عليها القانون الوطني أو االتفاقيات و المعاهدات  المرتبطة بالمنصب الرسمي للمتهم التي ينص
  .1الدولية 
ــــيرية خــــــــالل دورتهــــــــا المنعقـــــــدة خــــــــالل شــــــــهر فيفــــــــري عــــــــام              ناقشـــــــت اللجنــــــــة التحضــــ
المشـــــروع األولـــــي الخـــــاص بتعريـــــف الجـــــرائم الدوليـــــة و المبـــــادئ العامـــــة للقـــــانون الـــــدولي  1997
قتـــــراحين الـــــذين اســـــتبعدا الحصـــــانة أو الصـــــفة الجنـــــائي و العقوبـــــات كمـــــا جمعـــــت اللجنـــــة بـــــين اال
ـــــاق علــــــى صــــــياغة نــــــص المــــــادة ،  لقــــــد الرســــــمية للمــــــتهم بارتكــــــاب جريمــــــة دوليــــــة   27تــــــم االتفـ
                                                           
الثاني الدورة الحادية و المجلد A/AC.249/CRP.13    ورقم  A/AC.249/CRP.9.انظر تقرير اللجنة التحضيرية رقم  -1   
  .2017-07- 18الخمسون ، موقع منظمة األمم المتحدة ، السابق اإلشارة إليه ، تاريخ التصفح 
لالطالع على محتوى القرار راجع بهذا الخصوص    1995ديسمبر  18المؤرخ في   46/50قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  -   
WWW.UN.ORG/AR/DOCUMENTS/RES/50/46   2017جوان  22تاريخ التصفح.  
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ليــــتم عرضــــها علــــى الوفــــود المشــــاركة ،  1998 عــــام ضــــمن الــــدورة المنعقــــدة خــــالل شــــهر جــــانفي
ـــــه  ـــــة ب  1فـــــي مـــــؤتمر رومـــــا  للمصـــــادقة علي ـــــي وقـــــد تضـــــمن بعـــــض التعـــــديالت مقارن الصـــــيغة الت
قــــدمتها اللجنــــة التحضــــيرية حيــــث تــــم اســــتبدال عبــــارة يطبــــق هــــذا النظــــام األساســــي علــــى جميــــع 
األشــــخاص بصـــــورة متســــاوية بـــــدون تمييــــز بســـــبب الصـــــفة الرســــمية و يعـــــود ســــبب ذلـــــك إلـــــى أن 
جــــاءت بصــــيغة عامــــة حــــول الجنائيــــة الدوليــــة مــــن النظــــام األساســــي للمحكمــــة  25نــــص المــــادة 
  .2لألفراد الدولية  يةالمسؤولية الجنائ
  مرحلة انعقاد مؤتمر روما للمفوضين الدبلوماسيين –ثالثا 
بعــــــد االنتهـــــــاء مـــــــن إعـــــــداد المشـــــــروع النهـــــــائي للنظـــــــام األساســـــــي للمحكمـــــــة الجنائيـــــــة            
الدوليـــــة مـــــن طـــــرف اللجنـــــة التحضـــــيرية خـــــالل الـــــدورة األخيـــــرة المنعقـــــدة فـــــي الفتـــــرة الممتـــــدة مـــــن 
تمــــــت إحالــــــة مشــــــروع النظــــــام األساســــــي للمحكمــــــة علــــــى ،  1998افريــــــل  03مــــــارس إلــــــى  16
ممثلـــــي الــــــدول خـــــالل أعمــــــال مـــــؤتمر منظمــــــة األمـــــم المتحــــــدة للمفوضـــــين الدبلوماســــــيين بتــــــاريخ 
ــــــة  1998جويليــــــة  17 ــــــدعوة مــــــن األمــــــين ، فــــــي مقــــــر منظمــــــة األغذيــــــة الزراعي ـــــذي حضــــــره ب الـ
ـــــون عـــــن عـــــدة دول  ا حضـــــره بصـــــفة مـــــراقبين أعضـــــاء كمـــــ، العـــــام لمنظمـــــة األمـــــم المتحـــــدة ممثل
الوكــــاالت المتخصصـــــة و ممثلـــــين عـــــن عـــــدد مــــن المنظمـــــات الحكوميـــــة و ممثلـــــين عـــــن محكمـــــة 
                                                           
   305-304، ص  2012/2013تخصص القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ،  ،رخروخ عبد اهللا ، أطروحة دكتوراه  -1
  306رخروخ عبداهللا ، المرجع نفسه  ، ص  -2
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية السابق اإلشارة إليه  25راجع النص الكامل للمادة  لالطالع أكثر  -
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حيــــــــث وافقــــــــت علــــــــى مشــــــــروع النظــــــــام األساســــــــي للمحكمــــــــة ،  1يوغســــــــالفيا الســــــــابقة و روانــــــــدا 
ـــــــة الدوليـــــــة  و امتنعـــــــت عـــــــن التصـــــــويت  3دول  07بينمـــــــا اعترضـــــــت ،   2دولـــــــة    120الجنائي
و مـــن ثـــم فقـــد اتفقـــت الـــدول علـــى إنشـــاء أول محكمـــة جنائيـــة دوليـــة دائمـــة يقـــع علـــى  دولـــة  21
  . 4عاتقها مهام مكافحة الجرائم الدولية األشد خطورة على البشرية 
ــــــانون             ــــــا لق ــــــاقيتي فيين ــــــا التف ــــــي طبق ــــــاق دول ــــــة اتف ــــــاق بمثاب ــــــه يعــــــد هــــــذا االتف ــــــاءا علي بن
هــــــــذا االتفــــــــاق تحديــــــــد هيئــــــــات المحكمــــــــة و وقــــــــد تضــــــــمن  5 1986و 1969المعاهــــــــدات لعــــــــام 
اختصاصـــــاتها و كيفيـــــة ممارســـــتها لهـــــذا االختصـــــاص و كـــــذا فـــــتح بـــــاب العضـــــوية أمـــــام جميـــــع 
                                                           
  86سوسن تمرخان بكة ، المرجع السابق ، ص  -1
 األولالبــــــاب  فــــــيمــــــادة) ، حيــــــث قــــــام  128بابــــــا يحتــــــوى علــــــى ( 13يتكــــــون النظــــــام االساســــــى للمحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة مــــــن  2
ــــــاب  بإنشــــــاءبمعالجــــــة  المســــــائل الخاصــــــة  ــــــق وفــــــى الب ــــــانون الواجــــــب التطبي ــــــاني مســــــائل االختصــــــاص والق ــــــاب الث المحكمــــــة وفــــــى الب
الثالـــــث عـــــالج المبـــــادئ العامـــــة للقـــــانون الجنـــــائى ، وفـــــى الرابـــــع تكـــــوين المحكمـــــة وٕادارتهـــــا  وفـــــى البـــــاب الخـــــامس التحقيـــــق والمقاضـــــاة  
عقوبــــات , وفــــى الثــــامن االســــتئناف وٕاعــــادة النظــــر وفــــى التاســــع التعــــاون الــــدولي والمســــاعدة وفــــى الســــادس  المحاكمــــة وفــــى الســــابع ال
القضـــــائية  وفـــــى العاشـــــر تنفيــــــذ األحكـــــام األطـــــراف  وفــــــى  الحـــــادي عشـــــر جمعيــــــة الـــــدول األطـــــراف ، وفــــــى الثـــــاني عشـــــر التمويــــــل 
  وفى الثالث عشر األحكام الختامية . 
م األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ألسباب مجهولة نذكر منها الواليات المتحدة األمريكية، امتنعت بعض الدول التصديق على النظا -3
  الصين ، الهند ، إسرائيل،  قطر ، ليبيا ، العراق .
مة للمحك األساسيالمؤتمر و المتضمنة النظام  ألعمالالمحكمة الجنائية الدولية بموجب الوثيقة الختامية  إنشاءعلى  المصادقةتمت  -4
 –المحكمة الجنائية الدولية  بإنشاءالمتعلق  للمفوضينالمتحدة الدبلوماسي  األمممؤتمر  أعمالانظر  – 1998جويلية  17بتاريخ 
) وثيقة منشورة على الموقع االلكتروني  A/C ONF.9/183، الوثيقة رقم ( 1998المتحدة لعام  األممالوثائق الرسمية للمنظمة 
http://LEGAL.UN.ORG/ICC/DOCS.HTM    2017اوت 13تاريخ التصفح.  
المعاهدة الدولية بأنها " اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر في  1969لقانون المعاهدات لعام  عرفت المادة الثالثة من اتفاقية فيينا -5
  شكل مكتوب و تخضع للقانون الدولي سواء تم هذا االتفاق في وثيقة واحدة أو أكثر و أيا كانت التسمية " 
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مـــــن  125هـــــذا مـــــا أكـــــدت عليـــــة الفقـــــرة الثالثـــــة مـــــن المـــــادة  ، الـــــدول لالنضـــــمام إلـــــى االتفاقيـــــة 
   1النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
فـــــــان النظـــــــام األساســـــــي للمحكمـــــــة الجنائيـــــــة الدوليـــــــة  27لمـــــــادأمـــــــا بخصـــــــوص نـــــــص ا          
الدائمــــة لــــم يتطــــرق إلــــى أيــــة تعــــديالت تخــــص نــــص المــــادة خــــالل مرحلــــة التوقيــــع و المصــــادقة 
الختاميــــة علــــى نــــص  االتفاقيــــة حيــــث اعتبــــر أثنــــاء المفاوضــــات أن كــــل امتنــــاع عــــن التصــــويت 
ـــــــص المـــــــادة  ـــــــى محتـــــــوى ن ـــــــدأ القائـــــــل بتحمـــــــل يعـــــــد إنكـــــــار ل،  27أو تصـــــــويت معـــــــارض عل لمب
ــــص  ، 2المســــؤولية الجنائيــــة عــــن ارتكــــاب الجريمــــة الدوليــــة  ــــم التأكيــــد مــــن خــــالل ن ــــه فقــــد ت و علي
علــــــى مبــــــدأ المســــــؤولية الجنائيــــــة الدوليــــــة لجميــــــع األشــــــخاص بمــــــا فــــــيهم المتمتعــــــين  27المــــــادة 
 27بالحصـــــانات الجنائيـــــة بموجـــــب القـــــانون الـــــداخلي أو الـــــدولي و جـــــاءت صـــــياغة نـــــص المـــــادة 
  :  األتيمن النظام األساسي إلنشاء المحكمة الجنائية الدولية على النحو 
ـــــز  -1"              ـــــى األشـــــخاص بصـــــورة متســـــاوية دون تميي ـــــق هـــــذا النظـــــام األساســـــي عل يطب
بســــبب الصــــفة الرســــمية و بوجــــه خــــاص فــــان الصــــفة الرســــمية للشــــخص ســــواء كــــان رئيســــا لدولــــة 
ال تعفيـــــه بـــــأي حـــــال ، أو حكومـــــة أو عضـــــو فـــــي البرلمـــــان أو ممـــــثال منتخبـــــا أو موظفـــــا حكوميـــــا 
كمــــا أنهــــا ال تشــــكل فــــي حــــد ، جــــب النظــــام األساســــي مــــن األحــــوال مــــن المســــؤولية الجنائيــــة بمو 
  ذاتها سببا لتخفيف العقوبة .
                                                           
  ظام األساسي إلنشاء المحكمة الجنائية الدولية .من الن 125لالطالع أكثر راجع بهذا الخصوص الفقرة الثالثة من المادة  -1




ال تحـــــــــــول الحصـــــــــــانات أو القواعـــــــــــد اإلجرائيـــــــــــة الخاصـــــــــــة التـــــــــــي تـــــــــــرتبط  -  2               
ســــواء كانــــت فــــي إطــــار القــــوانين الوطنيــــة أو الدوليــــة دون ممارســــة ، بالصــــفة الرســــمية للشــــخص 
  ص "لمحكمة اختصاصها على هذا الشخا
ــــــن خــــــــــالل نــــــــــص المــــــــــادة                 المــــــــــذكورة أعــــــــــاله أن الحصــــــــــانة  27يتضــــــــــح لنــــــــــا مــــ
المرتبطــــة بالوظيفــــة الســــامية التــــي يمارســــها الشــــخص ، ال ينبغــــي أن تكــــون مبــــررا لإلفــــالت مــــن 
العقـــــاب فـــــي حـــــال ارتكـــــاب جـــــرائم دوليـــــة ، فـــــالعبرة بخطـــــورة الجـــــرائم المرتكبـــــة و ليســـــت بصـــــفة 
ا ، ســــواء كــــان رئيســــا لدولــــة أو حكومــــة أو عضــــوا منتخبــــا فــــي حكومــــة الشــــخص المــــتهم بارتكابهــــ
أو ممـــــثال منتخبـــــا أو موظفـــــا حكوميـــــا أو دبلوماســـــي أو قنصـــــل أو موظـــــف دولـــــي فـــــان الحصـــــانة 
التـــــي يتمتـــــع بهـــــا تســـــقط فـــــي حالـــــة ارتكـــــاب جريمـــــة دوليـــــة مـــــن الجـــــرائم المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي 
  .1ئية الدولية المادة الخامسة من النظام األساسي للمحكمة الجنا
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 27الفرع الثاني : مبادئ المادة 
إعمــــــاال لــــــنص المــــــادة األولــــــى مــــــن النظــــــام األساســــــي للمحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة ،             
ــــــــبة لألشـــــــــخاص الطبيعيـــــــــين دون  يســـــــــري اختصـــــــــاص المحكمـــــــــة الجنائيـــــــــة الدوليـــــــــة فقـــــــــط بالنسـ
 27المـــــادة اريين كالـــــدول و المنظمـــــات الدوليـــــة و غيـــــرهم ، و بـــــالرجوع لـــــنص األشـــــخاص االعتبـــــ
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ــــدولي  المــــذكورة ســــابقا نستشــــف ــــدأ المســــاواة أمــــام القضــــاء ال ــــدئيين رئيســــيين ، همــــا  مب الجنــــائي مب
  فيما يلي : مبدأو مبدأ عدم االعتداد بالدفع بالصفة الرسمية وسنتولى شرح كل 
   : الجنائي الدولي مبدأ المساواة أمام القضاء  -أوال
نقصـــــد بـــــه مســـــاواة جميـــــع األشـــــخاص أمـــــام المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة بصـــــرف النظـــــر          
ــــمية ليســـــت ســـــببا لتمييـــــز مـــــن  عـــــن الصـــــفة التـــــي يتمتـــــع بهـــــا المـــــتهم ، بمعنـــــى أن الصـــــفة الرسـ
  .1يتمتع بها عن آخر الذي ال يحمل الصفة الرسمية 
ســـــواء ، وتأسيســـــا علـــــى ذلـــــك يكـــــون جميـــــع األفـــــراد المـــــاثلون أمـــــام المحكمـــــة متســـــاوون           
الموظــــــــف الســــــــامي أو ، القائــــــــد العســــــــكري أو الجنــــــــدي ، تعلــــــــق األمــــــــر بــــــــالرئيس أو المــــــــرؤوس 
الموظـــف العـــادي و قـــد جـــاء تكـــريس هـــذا المبـــدأ انطالقـــا مـــن كونـــه مبـــدأ مكـــرس فـــي التشـــريعات 
ـــي ســـــــبقت نظـــــــام رومـــــــا و بـــــــالرجوع إلـــــــى النظـــــــام األساســـــــي الوطنيـــــــة والتشـــــــريعات الدوليـــــــة ال تــــ
ــــــه  ــــــة و الســــــيما المــــــادة األولــــــى من ــــــة الدولي ــــــى اختصــــــاص ،  2للمحكمــــــة الجنائي ــــــي نصــــــت عل الت
ـــــرة و المـــــادة  ـــــي نصـــــت  3 25المحكمـــــة بمحاكمـــــة األشـــــخاص المتهمـــــين بارتكـــــاب جـــــرائم خطي الت
جــــاءت لتكمــــل   27ان المــــادة علــــى تقريــــر المســــؤولية الجنائيــــة الدوليــــة لألفــــراد بصــــفة عامــــة  فــــ
                                                           
  147ص  المرجع السابق ، لفتاح بيومي حجازي ،عبد ا - 1
نصت المادة األولى من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على " تنشأ بهذا محكمة جنائية دولية المحكمة، وتكون المحكمة هيئة  - 2
الدولي، وذلك على النحو المشار إليه في دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصها على األشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع االهتمام 
وتكون المحكمة مكملة للواليات القضائية الجنائية الوطنية، ويخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملها ألحكام هذا  .هذا النظام األساسي
  النظام األساسي"
  الدولية .من النظام األساسي للمحكمة الجنائية  25راجع بهذا الخصوص النص الكامل للمادة  - 3
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الــــذي جــــاء بــــه نــــص المــــادة األولــــى مــــن  ينعيــــالطبيطــــابع العمــــوم الخــــاص بمحاكمــــة األشــــخاص 
أن جميـــــــع األشـــــــخاص  27لتبـــــــين لنـــــــا الفقـــــــرة األولـــــــى مـــــــن المـــــــادة  ،  النظـــــــام األساســـــــي لرومـــــــا
نوا متســــاوون فــــي المســــؤولية أمــــام المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة مهمــــا كانــــت صــــفاتهم ،  ســــواء كــــا
مـــــن األشـــــخاص العـــــاديين أو مـــــن األشـــــخاص الـــــذين يتمتعـــــون بالصـــــفة الرســـــمية بحكـــــم منصـــــب 
حتـــــى لـــــو كـــــان المـــــتهم رئيســـــا للدولـــــة أو للحكومـــــة أو عضـــــوا حكوميـــــا ، العمـــــل الـــــذي يشـــــغلونه 
وتضــــــيف لنــــــا الفقــــــرة الثانيــــــة أن األشــــــخاص المتمتعــــــين بالصــــــفة  1ممــــــثال منتخبــــــا  أو برلمانيــــــا 
ــــة ارتكـــــــابهم إلحـــــــدى الجـــــــرائم الرســـــــمية طبقـــــــا لقواعـــــــد  ــدولي فـــــــإنهم أيضـــــــا فـــــــي حالـــ القـــــــانون الـــــ
ــــة  ــــا أمــــام المحكمــــة الجنائي ــــي النظــــام األساســــي لرومــــا فــــإنهم مســــئولون جنائي المنصــــوص عليهــــا ف
  .الدولية 
ــــــا لقواعـــــــد القـــــــانون الـــــــدولي              نقصـــــــد باألشـــــــخاص المتمتعـــــــون بالصـــــــفة الرســـــــمية طبقـ
ـــــة العـــــام الموظفـــــون الدبلوماســـــيون و  ـــــة و اإلقليمي ـــــار مـــــوظفي المنظمـــــات الدولي القنصـــــوليون و كب
ـــــذين يتمتعـــــون بالحصـــــانات طبقـــــا لقواعـــــد القـــــانون الـــــدولي ـــــرة الثانيـــــة مـــــن  2ال ـــــالي فـــــان الفق و بالت
لــــــم تتطــــــرق إليهــــــا نصــــــوص المحــــــاكم بالغــــــة األهميــــــة قــــــد جــــــاءت بإضــــــافة جديــــــدة  27المــــــادة 
                                                           
نصر الدين بو سماحة ،  المحكمة الجنائية الدولية ، شرح اتفاقية روما مادة مادة ، الجزء األول ، دار هومة للطباعة و النشر ،  - 1
  112، ص   2008الجزائر ، 
تفاقية فيينا للعالقات القنصلية لعام وا 1961بالرجوع إلى قواعد القانون الدولي العام و السيما اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لسنة  - 2
نجد أنها قد منحت  1953و اتفاقية جامعة الدول العربية لسنة  1946، واتفاقية امتيازات و حصانات منظمة االمم المتحدة لعام  1963
  الحصانة لبعض الفئات بغض تسهيل ممارسة العالقات الدولية . 
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ــــة الســــابقة ــــة الدولي ــــانوني الــــدولي فاإلشــــارة  إلــــى النظــــ ، 1الجنائي ــــداخلي و النظــــام الق ام القــــانوني ال
ــــار بهــــذا  ــــد يث ــــبس ق ــــة يســــمح بإقصــــاء كــــل ل ــــدأ الحصــــانة القضــــائية الجزائي كنظــــامين  يحكمــــان مب
  .   2الشأن أمام مختلف الهيئات القضائية 
  :مبدأ عدم االعتداد بالصفة الرسمية  –ثانيا 
مـــــــن نظـــــــام رومـــــــا األساســــــــي  27 المبـــــــدأ الثـــــــاني الـــــــذي يســـــــتفاد مـــــــن نـــــــص المـــــــادة           
للمحكمــــــة الجنائيـــــــة الدوليــــــة ، أن الحصـــــــانات و القواعــــــد اإلجرائيـــــــة المقــــــررة للمـــــــتهم فــــــي إطـــــــار 
القــــــوانين الوطنيــــــة أو الدوليــــــة ، ال تحــــــول دون قيــــــام المحكمــــــة بممارســــــة اختصاصــــــها قبــــــل ذلــــــك 
  .3الشخص 
ـــض األشــــــخاص حصــــــانة خاصــــــة يــــــتمفــــــ             بموجبهــــــا  إذا كــــــان الغــــــرض مــــــن مــــــنح بعـــ
ـــــة  ـــــدول األجنبي ـــــي يتبعونهـــــا أو قضـــــاء ال ـــــوطني للـــــدول الت إعفـــــائهم مـــــن المتابعـــــة أمـــــام القضـــــاء ال
عـــــن جـــــرائم اقترفوهـــــا مـــــرتبط بضـــــرورات المنفعـــــة العامـــــة أو حســـــن ســـــير العالقـــــات الدوليـــــة وفـــــق 
ـــــا للعالقـــــات الدبلوماســـــية لعـــــام  ـــــة فبين ـــــين فـــــي ديباجـــــة اتفاقي ـــــي أوضـــــحت ،  1961مـــــا هـــــو مب الت
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ــــــبعض األخــــــر و  ــــــز بعــــــض األفــــــراد عــــــن ال ــــــيس تمي ــــــازات و الحصــــــانات ل أن الهــــــدف مــــــن االمتي
  . 1لكن لضمان ممارسة فعالة للمهام الدبلوماسية 
ـــــدها الشـــــخص ال ينبغـــــي              ـــــي يتقل فـــــان هـــــذه الحصـــــانة المرتبطـــــة بالوظيفـــــة الســـــامية الت
فـــــــالعبرة بخطـــــــورة ، يـــــــة أن تكـــــــون مبـــــــررا لإلفـــــــالت مـــــــن العقـــــــاب فـــــــي حالـــــــة ارتكـــــــاب جـــــــرائم دول
كمــــــا ال يجـــــوز التــــــذرع بالصــــــفة  الجريمـــــة المرتكبــــــة و ليســـــت بصــــــفة الشـــــخص المــــــتهم بارتكابهـــــا
الرســـــمية مـــــن اجـــــل تخفيـــــف العقوبـــــة أو اإلعفـــــاء منهـــــا فجميـــــع المتهمـــــين بارتكـــــاب جـــــرائم تـــــدخل 
ن حــــددت لنــــا الفقــــرة األولــــى مــــفــــي اختصــــاص المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة متســــاوون أمامهــــا، كمــــا 
لدولــــــــة أو ااألشــــــــخاص المتمتعــــــــين بالحصــــــــانة بموجـــــــب القــــــــوانين الداخليــــــــة (رئــــــــيس  27المـــــــادة 
ــــــا حكوميــــــا ) ال ــــــرة ،حكومــــــة أو عضــــــو فــــــي البرلمــــــان أو ممــــــثال منتخبــــــا أو موظف فــــــي الحــــــين الفق
الثانيــــة أضــــافت لنــــا فئــــة أخــــرى و هــــي األشــــخاص المتمتعــــين بالحصــــانة بموجــــب قواعــــد القــــانون 
، اســــــي ، القنصــــــل ، كبــــــار المــــــوظفين بالمنظمــــــات الدوليــــــة و اإلقليميــــــة ) ( الدبلوممثــــــل الــــــدولي 
فهــــؤالء يتمتعــــون بالحصــــانة مــــن اجــــل القيــــام بمهــــامهم علــــى المســــتوى الــــدولي بكــــل اســــتقاللية و 
ــــر أن حصــــانة هــــؤالء ال  أمــــان بعيــــدا عــــن كــــل الضــــغوطات التــــي يمكــــن أن يتعرضــــون لهــــا ، غي
مـــــن العقـــــاب فـــــي حالـــــة ارتكـــــاب جريمـــــة مـــــن الجـــــرائم تفيـــــد اإلعفـــــاء مـــــن المســـــؤولية أي اإلفـــــالت 
  .      2المنصوص عليها في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
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ــــــد أنهــــــت المــــــادة              ــــــه فق ــــــة  27و علي ــــــة الدولي مــــــن النظــــــام األساســــــي للمحكمــــــة الجنائي
ــــة كــــل صــــور الــــدفع بالصــــفة الرســــمية التــــي يتمتــــع بهــــا المتهمــــين ســــواء كــــانوا مســــئول ين فــــي الدول
مســــــــئولين دوليــــــــين  أويتمتعــــــــون بالحصــــــــانة بموجــــــــب القــــــــوانين الوطنيــــــــة كالدســــــــتور و التشــــــــريع 
ــــــــت  ــــــــة و ســــــــواء كان ـــــات الدولي ــــــــدولي كاالتفاقيـــ ــــــــانون ال يتمتعــــــــون بالحصــــــــانة بموجــــــــب قواعــــــــد الق
ــــــــك  ــــــــدعوى و ممارســــــــة االختصــــــــاص القضــــــــائي و تحري ـــــــن إقامــــــــة ال ــــــــع مـ ــــــــة تمن حصــــــــانة إجرائي
ـــــالي أصـــــبح حصـــــانة مو  أواإلجـــــراءات  ـــــدعوى و بالت ـــــع مـــــن الفصـــــل فـــــي موضـــــوع ال ضـــــوعية تمن
  . 1للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص على جميع األشخاص مهما كانت صفاتهم 
ــــــذكر             ــــــدأين الســــــالفي ال ــــــا مــــــن خــــــالل المب ــــــر يتضــــــح لن ــــــراد فــــــي األخي ــــــع األف ، أن جمي
ــــيهم نفــــس الواجبــــات فقــــد المــــاثلون أمــــام المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة يتمتعــــون بــــنفس الحقــــ وق و عل
ــــة الوطنيــــة  ــــي التشــــريعات الجنائي ــــدأ مكــــرس ف ــــا مــــن كونــــه مب ــــدأ المســــاواة انطالق جــــاء  تكــــريس مب
ـــــة ،  كمـــــا  ـــــي ســـــبقت النظـــــام األساســـــي للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدولي ـــــه ال و التشـــــريعات الدوليـــــة الت ان
هـــــذه الصـــــفة أو الحصـــــانة ، مـــــتهم أمـــــام المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة  ألييعتـــــد بالصـــــفة الرســـــمية 
كانـــــت تشـــــكل فـــــي مضـــــى عائقـــــا أمـــــام القضـــــاء الجنـــــائي الـــــوطني و الـــــدولي مـــــن اجـــــل متابعـــــة 
  . 2المتهم بارتكاب جرائم خطيرة
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  من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  27الفرع الثالث: خصائص نص المادة 
ي للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة مــــن النظــــام األساســــ 27بعــــد االطــــالع علــــى نــــص المــــادة          
ــــزات هــــذه المــــادة  أنيمكــــن  ــــة ، واضــــحة ، ملمــــة ، فهــــي  نســــتخلص أهــــم ممي قاعــــدة قانونيــــة دقيق
ـــــه مكملـــــة و  لكـــــل خاصـــــية مـــــن هـــــذه الخصـــــائص  بالشـــــرح  ســـــنتعرضذات مضـــــمون واســـــع وعلي
  وفقا لما يلي : 
  قاعد قانونية دقيقة:  -أوال
مـــــن النظـــــام األساســـــي للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة  27تتضـــــح لنـــــا دقـــــة نـــــص المـــــادة             
الناحيــــــة األولــــــى أن هــــــذا المــــــادة تســــــتهدف اختصــــــاص المحكمــــــة فــــــي مواجهــــــة ، مــــــن نــــــاحتين 
ــــه عــــــــام و تســــــــتبعد األشــــــــخاص المعنويــــــــة مــــــــن تحمــــــــل أيــــــــة  األشــــــــخاص الطبيعيــــــــين فقــــــــط بوجــــ
ــــة و مـــــن ناحيـــــة أخــــــرى أوضـــــحت  هـــــذه المــــــادة أنهـــــا ال تســـــتهدف اإلفــــــراد مســـــؤولية جنائيـــــة دوليــ
ثــــم أضــــافت الفقــــرة الثانيـــــة ، العــــاديين فقــــط بــــل أيضــــا ممثلـــــي الدولــــة بمــــا فــــيهم رئــــيس الدولـــــة   
مــــــن ذات المــــــادة األشــــــخاص المتمتعــــــين بالصــــــفة الرســــــمية بموجــــــب قواعــــــد القــــــانون الــــــوطني أو 
بعـــض الفئــــات التــــي تتمتــــع  و إذا رجعنــــا إلــــى قواعـــد القــــانون الــــدولي العـــام فــــان هنــــاك 1 .الـــدولي 
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لحصـــــانة بموجـــــب قواعـــــد القـــــانون الـــــدولي مثـــــل الدبلوماســـــيين و القنصـــــليين ا أوبالصــــفة الرســـــمية 
  .1و ممثلي الدول لدى المنظمات الدولية و الموظفين الساميين الدوليين 
ـــــة مـــــن المـــــادة              ـــــة قـــــد تطرقـــــت إليهـــــا الفقـــــرة الثاني مـــــن النظـــــام األساســـــي  27فهـــــذه الفئ
للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة و بالتــــالي فــــان هــــذه المــــادة قــــد شــــملت جميــــع الفئــــات دون اســــتثناء و 
ــــــة ارتكــــــاب جريمــــــة مــــــن الجــــــرائم  ــــــدفع بالمنصــــــب الرســــــمي فــــــي حال ــــــرر لل ــــــاك أي مب ــــــم يعــــــد هن ل
  المنصوص عليها في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ظـــــام األساســـــي للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة كـــــانوا وعليـــــه يمكـــــن اعتبـــــار أن محـــــرري الن           
ــــى ســــد جميــــع الثغــــرات مــــن اجــــل التنصــــل مــــن  يهــــدفون مــــن خــــالل صــــياغة نــــص هــــذه المــــادة إل
المســــؤولية الجنائيــــة الدوليــــة و الــــدفع بالمنصــــب الرســــمي أو الحصــــانة فــــالفقرة الثانيــــة قــــد جــــاءت 
الـــــوطني أو القـــــانون الـــــدولي،         لتشـــــمل جميـــــع الفئـــــات المتمتعـــــة بالحصـــــانة طبقـــــا لقواعـــــد القـــــانون 
رئيســـــا ســـــواء كـــــان مهمـــــا كانــــت صـــــفة الشـــــخص الرســـــمي ، ال يمكـــــن التـــــذرع بالمنصـــــب عليــــه و 
  .2للدولة أو دبلوماسيا أو موظفا دوليا
  قاعدة قانونية واضحة : -ثانيا
ـــــى نـــــص المـــــادة              ـــــالرجوع إل ـــــت إلـــــى  27ب ـــــد تطرق ـــــا أنهـــــا ق ـــح لن المـــــذكورة أعـــــاله يتضــ
حيــــــث ، فيمــــــا يتعلــــــق بموضــــــوع الصــــــفة الرســــــمية أو الحصــــــانة ، مســــــالتين قــــــانونيتين مختلفتــــــين 
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تطرقــــــت الفقــــــرة األولــــــى إلــــــى مســــــالة عــــــدم االعتــــــداد بالصــــــفة الرســــــمية للمــــــتهم بارتكــــــاب جريمــــــة 
ـــــــة  ـــــــ، دولي ـــــــاء مـــــــن العقوب ـــــــق ســـــــواء باإلعف ـــــــف منهـــــــا و هـــــــي مســـــــالة موضـــــــوعية تتعل ة أو التخفي
ـــــدعوى  ـــــدفع الموضـــــوعي ، بالجانـــــب الموضـــــوعي لل ـــــى ال ـــــة مـــــن ذات بمعن ـــــم جـــــاءت الفقـــــرة الثاني ث
ــــداد بالصــــفة الرســــمية بموجــــب القــــوا نيــــين  المــــادة للتأكيــــد علــــى اختصــــاص المحكمــــة دون أي اعت
التطـــــرق إلـــــى الفصـــــل فـــــي  الدوليـــــة و هـــــي مســـــالة إجرائيـــــة يفحصـــــها القاضـــــي قبـــــل أوالداخليـــــة 
  . 1بمعنى آخر تتعلق بالدفع اإلجرائي موضوع الدعوى 
ــــص المــــادة             ــــى ن ــــه عل ــــي تعليق ــــدكتور محمــــد شــــريف بســــيوني ف ــــرى ال مــــن النظــــام  27ي
( انــــه يجــــب التفرقــــة بــــين نــــو عيــــين مــــن الحصــــانات و همــــا األساســــي للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة 
ــــــة  ــــــى ، الحصــــــانة الموضــــــوعية و الحصــــــانة اإلجرائي ــــــرة األول ــــــى  فــــــان مــــــؤدى الفق فبالنســــــبة لألول
هــــــو عــــــدم جــــــواز التــــــذرع بالصــــــفة الرســــــمية لإلعفــــــاء مــــــن المســــــؤولية ،  27مــــــن نــــــص المــــــادة 
ـــــة ـــــدفع أمـــــام المحكمـــــة الجنائي ـــــال يجـــــوز ال ـــــالي ف ـــــة و بالت ـــــد  الجنائي ـــــررة عن ـــــة بالحصـــــانة المق الدولي
بالنســــبة للثانيــــة أمــــا ، ارتكــــاب إحــــدى الجــــرائم المنصــــوص عليهــــا فــــي النظــــام األساســــي للمحكمــــة 
الحصــــانة اإلجرائيــــة فإنهــــا تبقــــى لصــــيقة بالشــــخص المتمتــــع بهــــا طالمــــا بقــــي فــــي منصــــبه و أي 
  .2يترك منصبه وفق اإلجراءات المنصوص عليها ) آنال تزول عنه إال بعد 
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ــــــة  27هكــــــذا يتضــــــح لنــــــا أن المــــــادة             مــــــن النظــــــام األساســــــي للمحكمــــــة الجنائيــــــة الدولي
ــــة و بــــذلك  ــــدفع بالحصــــانة بنوعيهــــا الموضــــوعية و اإلجرائي ــــى تجنــــب ال ــــان هــــذه قــــد حرصــــت عل ف
ــــذي تضــــمنته صــــياغة األنظمــــة األساســــية للمحــــاكم المــــادة  ــــط ال ــــادت الخل ــــد كانــــت واضــــحة و تف ق
خاصــــــة نظــــــامي يوغســــــالفيا الســــــابقة و روانــــــدا حيــــــث جــــــاء فيهمــــــا ، ؤقتــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة الم
ـــــنص عـــــدم االعتـــــداد بالم ـــــث لـــــم يبـــــين لنـــــا الفئـــــات المســـــتهدفة 1 صـــــب الرســـــمي غامضـــــانال ، بحي
ـــــا لقواعـــــد  ـــــداخلي أم طبق ـــــانون ال ـــــا لقواعـــــد الق ـــــع بالحصـــــانة طبق ـــــي تتمت ـــــات الت ـــــك الفئ هـــــل هـــــي تل
منا بالفئــــــة األولــــــى فــــــان الفئــــــة الثانيــــــة يمكــــــن لهــــــا القــــــانون الــــــداخلي و الــــــدولي ؟ ، ألنــــــه إذا أســــــل
الــــدفع بالمنصــــب الرســــمي وهــــذا يعتبــــر ثغــــرة مــــن الثغــــرات التــــي حــــاول محــــرري النظــــام األساســــي 
لرومــــا تجاوزهــــا وعليــــه فــــان محــــرري النظــــام األساســــي للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة قــــد وفقــــوا إلــــى 
  . 27ابعد الحدود في صياغة نص المادة 
  قانونية ملمة :قاعدة  -ثالثا
لنظـــــام رومـــــا  ذات داللـــــة هامـــــة تكمـــــن  27تعتبـــــر الفقـــــرة الثانيـــــة مـــــن نـــــص المـــــادة              
مـــــن خاللهـــــا واضـــــعو النظـــــام األساســـــي لرومـــــا مـــــن تقـــــديم إضـــــافة بالغـــــة األهميـــــة  فيمـــــا يخـــــص 
 باإلشـــــارة إلـــــى النظـــــام القـــــانوني للحصـــــانات ســـــواء كانـــــت مكتســـــبة، المســـــؤولية الجنائيـــــة الدوليـــــة 
ـــــك بإقصـــــاء أي لـــــبس قـــــد يثـــــار  أووفقـــــا للقـــــوانين الداخليـــــة  الدوليـــــة يعتبـــــر ذا أهميـــــة بالغـــــة و ذل
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فقــــد ألمــــت هــــذه بخصــــوص الــــدفع بالحصــــانة ســــواء أمــــام الجهــــات القضــــائية الوطنيــــة أو الدوليــــة 
   .  1المادة بنوعي الحصانة المكتسبة وفقا لقواعد القانون الوطني أو القانون الدولي 
  قانونية مكملة :  قاعدة -رابعا
مــــن النظــــام األساســــي للمحكمــــة الجنائيــــة  27يتضــــح لنــــا مــــن خــــالل نــــص المــــادة               
ــــه  ــــى  من ــــبعض نصــــوص النظــــام األساســــي خاصــــة المــــادة األول ــــد جــــاءت مكلمــــة ل الدوليــــة أنهــــا ق
التــــــي نصــــــت علــــــى اختصــــــاص المحكمــــــة بمعاقبــــــة األشــــــخاص الطبعــــــين بوجــــــه عــــــام فهــــــي إذا 
ــــــق  ــــــة بصــــــفة عامــــــة مــــــع اســــــتبعاد المســــــؤولية تســــــتهدف تطبي ــــــة الدوليــــــة الفردي المســــــؤولية الجنائي
  .2الجنائية لألشخاص المعنوية 
إذا فــــــــان الشــــــــخص المعنــــــــوي يخــــــــرج مــــــــن نطــــــــاق اختصــــــــاص المحكمــــــــة الجنائيــــــــة              
ـــــنص  27الدوليـــــة هـــــذا مـــــن جهـــــة مـــــن جهـــــة أخـــــرى فـــــان نـــــص المـــــادة  قـــــد جـــــاء مكمـــــال أيضـــــا ل
ـــــة بصـــــفة عامـــــة فقـــــد  25المـــــادة  ـــــة الفردي ـــــى موضـــــوع المســـــؤولية الجنائيـــــة الدولي ـــــي تطرقـــــت إل الت
 نصت الفقرة األولى و الثانية على ما يلي :   
  محكمة اختصاص على األشخاص الطبيعيين عمال بهذا النظام األساسي .لل -1
                                                           
  186-185ص   المرجع السابق ، سمصار محمد ،  -1
بهذا محكمة جنائية دولية ( المحكمة ) وتكون المحكمة هيئة دائمة لها  نصت المادة األولى من النظام األساسي لروما على " تنشا -2
في هذا  إليهالسلطة لممارسة اختصاصها على األشخاص إزاء اشد الجرائم خطورة موضع االهتمام الدولي ، وذلك على النحو المشار 
 إلحكامعملها  أسلوبو يخضع اختصاص المحكمة و النظام األساسي ، وتكون المحكمة مكملة للواليات القضائية الجنائية الوطنية ، 
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ـــــــدخل فـــــــي اختصـــــــاص المحكمـــــــة يكـــــــون مســـــــئوال عنهـــــــا  -2 ـــــــذي يرتكـــــــب جريمـــــــة ت الشـــــــخص ال
  بصفته الفردية و عرضة للعقاب وفقا لهذا النظام األساسي ".
لتأكـــــد لنـــــا أن المســـــؤولية الجنائيـــــة الدوليـــــة يتحملهـــــا الشـــــخص  27فجـــــاءت المـــــادة               
ـــــرد عـــــــادي أو مـــــــن األفـــــــراد الـــــــذين يتمتعـــــــون بالحصـــــــانة ســـــــواء ، الطبيعـــــــي فقـــــــط  ســـــــواء كـــــــان فــ
  .1بموجب قواعد القانون الداخلي أو الدولي 
  خامسا : قاعدة قانونية ذات مضمون واسع 
                    و اإلبـادة، جـرائم ارتكـاب حـال فـي الجنائيـة القضـائية الحصـانة اسـتبعاد جـاء             
المـتهم الـذي ال  بـين التمييـز دون مطلقـا ،جريمـة العـدوان  و اإلنسـانية ضـد الجـرائم و الحرب، جرائم
 فـي عنـه الصـادرة األعمال بين التمييز دون و ،المتهم الذي ال يمارس وظيفة و  وظيفةيزال يمارس 
 القضـائية الجهـة طبيعـة عـن النظـر بغـض و خارجهـا، عنـه الصـادرة تلـك و الرسـمية وظائفـه نطـاق
التـي تمـنح للشـخص طبقـا  المطلقـة و الكاملـة القضـائية الحصـانةف  الجنائيـة مسـؤوليته أثـارت التـي
 التـي الدوليـة الجـرائم عـن المسـؤولية مـن إعفائـه  ضـمانلقواعد القانون الوطني أو الـدولي ال تعنـي 
 يـأتي مـا علـى للمحكمـة األساسـي النظـام مـنة األولـى المـاد مـن األولى الفقرة نصتكما   2.يرتكبها
 الصـفة بسـبب تمييـز أي دون متسـاوية بصـورة األشـخاص جميـع علـى األساسـي النظام هذا يطبق''
 جريمة ارتكب شخص أي بمحاكمة بالنظر تختص الدولية ئيةالجنا محكمةال أن يعني وهذا ''الرسمية
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 أم للمحكمة، األساسي النظام في طرفا دولته أكانت سواء للمحكمة، األساسي النظام في عليها نص
 المحكمـة، اختصـاص مـن مواطنيهـا إعفـاء يعنـي ال األساسـي للنظـام الدولـة انضـمام فعـدم تكـن، لـم
 التحقيـق إجـراء أو لمحـاكمتهم، للمحكمـة بتسـليمهم دولـتهم إلـزام عـدم وهـي واحدة بميزة يتمتعون إنما
 النظـام فـي طرفـا دولـتهم أكانـت سـواء األشـخاص، جميـع على ينطبق المحكمة فاختصاص  معهم،
 األساسـي النظـام فـي األطـراف الـدول بـه لتـزمتف التسـليم أمـا فيـه، طرفا ليست أم للمحكمة، األساسي
 النظـام فـي األعضـاء الـدول مـواطني يشـمل باختصـاص تتمتـع الدولية الجنائية فالمحكمة للمحكمة،
   .1 فيه األعضاء غير أو األساسي،
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  27المطلب الثاني: نطاق المادة 
ــــى نطــــاق المــــادة         ــــب ســــنحاول التطــــرق إل مــــن النظــــام األساســــي  27مــــن خــــالل هــــذا المطل
للمحكمــــــــة الجنائيــــــــة الدوليــــــــة و المتمثــــــــل فــــــــي النطــــــــاق الشخصــــــــي  و النطــــــــاق الموضــــــــوعي و 
  وعليه ستتم دراسة كل نطاق في فرع مستقل وفقا لما يلي :النطاق اإلجرائي 
  الفرع األول: النطاق الشخصي 
ــــة الدوليــــة مــــن صــــياغة رغــــم مــــ            ا جــــاء بــــه محــــرري النظــــام األساســــي للمحكمــــة الجنائي
لمحـــــــرري النظـــــــام نتقـــــــادات ذلـــــــك وجهـــــــت ارغـــــــم غيـــــــر انـــــــه منـــــــه  ، 27جديـــــــدة لـــــــنص المـــــــادة 
  التي تلخصت في التساؤل التالي : ، حول صياغة هذه المادة األساسي لروما 
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محـــــررو النظـــــام األساســـــي للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة فـــــي الفقـــــرة األولـــــى  أوضـــــح ذا لمـــــا        
بينمــــــا امتنعـــــوا عـــــن ذلـــــك فــــــي الفقـــــرة الثانيـــــة  فقـــــد كــــــان ، مختلـــــف أصـــــناف الصـــــفات الرســـــمية 
  ممكنا أضافت بعض األصناف لتوضيح ذلك و إزالة أي لبس بخصوص نص المادة ؟ .
ي لرومـــــا أن يتحاشـــــوا اللـــــبس و الشـــــك حيـــــث انـــــه كـــــان بإمكـــــان محـــــرري النظـــــام األساســـــ       
و ذلــــــك بإضــــــافة عبــــــارة ( التــــــي قــــــد تــــــرتبط بالصــــــفة الرســــــمية  27الــــــذي يحــــــيط بــــــنص المــــــادة 
للشــــخص ســـــواء كــــان رئـــــيس دولــــة او حكومـــــة او عضـــــو فــــي البرلمـــــان ...) علــــى ســـــبيل المثـــــال 
ــــد ذكـــــــر الصـــــــفة الرســـــــمية فهـــــــذا التوضـــــــيح يســـــــاعد علـــــــى  ــة إلـــــــى الفقـــــــرة األولـــــــى عنـــ أو اإلحالـــــ
تخالص تجـــــانس قـــــانوني ، و تبعيـــــة قانونيـــــة بـــــين الفقـــــرتين و مـــــن ثـــــم تجـــــانس قـــــانوني يحكـــــم اســـــ
المـــــــادة ككـــــــل ، و ال يســـــــمح بتفســـــــيرات قـــــــد ال تخـــــــدم المنطـــــــق و الفلســـــــفة المتبعـــــــة مـــــــن طـــــــرف 
  . 1محرري نظام روما 
ــــى هــــذا        ــــري حســــينة عل ــــا األســــتاذة بلخي ــــي :  ( تجيبن تفســــير اختيــــار هــــذه  إنالســــؤال بمــــا يل
ــــف الصــــفات الرســــمية فــــي الفقــــرة  ، لتفــــادي التكــــرار راجــــع  صــــياغةال فــــإدراج التصــــنيف بــــين مختل
لكونهــــا جــــاءت مكملــــة لألولــــى ، لكــــن هــــذا التفســــير  األولــــى كــــان كــــاف الن يشــــمل الفقــــرة الثانيــــة 
ـــــة واحـــــدة و األمـــــر لـــــيس  ـــــق األمـــــر بمســـــالة قانوني ـــــا و مقنعـــــا إذا مـــــا تعل ـــــد يكـــــون كافي ـــــانوني ق الق
حيـــــث يظهـــــر جليـــــا أن محـــــرري نظـــــام رومـــــا قـــــد اســـــتهدفوا مســـــالتين ،  27للمـــــادة  كـــــذلك بالنســـــبة
فـــــــاألولى تخـــــــص اإلعفـــــــاء مـــــــن المســـــــؤولية و التخفيـــــــف مـــــــن العقوبـــــــة و عالقتهمـــــــا ، مختلفتـــــــين 
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بينمــــا الثانيــــة تســــتهدف اختصــــاص المحكمــــة كهيئــــة مؤهلــــة للتصــــدي ، بمســــالة الصــــفة الرســــمية 
رة إلـــــــى أصـــــــناف الفئـــــــات أو األشـــــــخاص المســـــــتهدفين للمســـــــؤولية الدوليـــــــة الجنائيـــــــة دون اإلشـــــــا
  .1بهذه المسؤولية )
نستشــــف مــــن خاللهــــا أنهــــا قــــد  27بــــالرجوع إلــــى نــــص الفقــــرة الثانيــــة للمــــادة  كمــــا انــــه            
أوردت عبــــــارة الحصــــــانات بشــــــكل شــــــامل التــــــي تــــــرتبط بالصــــــفة الرســــــمية للشــــــخص ســــــواء فــــــي 
ـــــدولي و مـــــا  يهمنـــــا هـــــو الحصـــــانة التـــــي تـــــرتبط بالصـــــفة الرســـــمية القـــــانون الـــــداخلي أو القـــــانون ال
ــــذين  ــــا أمــــا األشــــخاص ال ــــى عالقــــة  بموضــــوع بحثن ــــدولي فقــــط كونهــــا عل للشــــخص فــــي القــــانون ال
ـــــداخلي فـــــإنهم يخرجـــــون مـــــن موضـــــوع بحثنـــــا و ان  يتمتعـــــون بالحصـــــانة طبقـــــا لقواعـــــد القـــــانون ال
قــــانون الــــداخلي و عليــــه كــــان هنــــاك تــــداخل بــــين مــــن يتمتــــع بالحصــــانة فــــي القــــانون الــــدولي و ال
  فان األشخاص الذين يتمتعون بالحصانة طبقا لقواعد القانون الدولي هم :
رئــــيس الدولــــة و أعضــــاء الحكومــــة ، فهــــؤالء يتمتعــــون بنــــوعين مــــن الحصــــانة حصــــانة داخليــــة -
ــــــداخلي و حصــــــانة دوليــــــة  ــــــدولي طبقــــــا للقــــــانون ال ــــــانون ال ــــــوا دولهــــــم فــــــي طبقــــــا لقواعــــــد الق إذا مثل
ــــــات ال ــــــة البعث ــــــات المؤقت ــــــة البعث ــــــا التفاقي ــــــي الخــــــارج طبق ــــــال  أمــــــا،  دبلوماســــــية ف داخــــــل دولهــــــم ف
يتمتعـــــون بالحصـــــانة طبقـــــا لقـــــوانينهم  إنمـــــايتمتعـــــون بالحصـــــانة طبقـــــا لقواعـــــد القـــــانون الـــــدولي و 
  .2الداخلية من دستور و تشريعات داخلية 
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ق علــــــــيهم أعضــــــــاء البعثــــــــات الدائمــــــــة عنــــــــدما يمثلــــــــون دولهــــــــم فــــــــي الخــــــــارج و هــــــــو مــــــــا يطلــــــــ-
  . 1بالمبعوثين الدبلوماسيين في البعثات الدائمة في الخارج
أعضــــــاء البعثــــــات الخاصــــــة وهــــــؤالء يرســــــلون فــــــي مهمــــــات خاصــــــة مؤقتــــــة تنتهــــــي حصــــــانتهم  -
بانتهـــــاء المهمـــــة مثـــــل مـــــوظفي الدولـــــة الـــــذين يوفـــــدون فـــــي مهمـــــات تتعلـــــق بالتفـــــاوض و تمثيـــــل 
  .2دولهم في المؤتمرات الدولية 
  .3ي عالقاتها مع المنظمات الدولية ذات الطابع العالميممثلي الدول ف-
  . 4أعضاء البعثات القنصلية العاملون في البعثات الدائمة في الخارج-
ممثلـــــــو الـــــــدول فـــــــي المنظمـــــــات الدوليـــــــة و العـــــــاملون فـــــــي المنظمـــــــات الدوليـــــــة و اإلقليميـــــــة و -
  .5المتخصصة 
لــــــديها أو التــــــي يمــــــرون فــــــوق أراضــــــيها يتمتــــــع هــــــؤالء جميعــــــا فــــــي الدولــــــة المعتمــــــدين            
ــــــودة إلـــــــى بلـــــــدهم بالحصـــــــانة  فهـــــــؤالء جميعـــــــا ينطبـــــــق علـــــــيهم وصـــــــف  6لتســـــــلم مهـــــــامهم أو العـ
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المتعلقـــــة بتمثيـــــل الـــــدول فـــــي عالقاتهـــــا مـــــع المنظمـــــات الدوليـــــة ذات الطـــــابع  1975راجـــــع بهـــــذا الخصـــــوص اتفاقيـــــة فيينـــــا لعـــــام   - 3
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و اتفاقيــــــة جامعــــــة الـــــدول العربيــــــة لعـــــام و اتفاقيــــــة الوكــــــاالت  1946المتحــــــدة لعـــــام  األمـــــمراجـــــع بهــــــذا الخصـــــوص اتفاقيــــــة منظمــــــة  -5
  المتخصصة لعام 
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مـــــن النظـــــام   27الحصـــــانة طبقـــــا لقواعـــــد القـــــانون الـــــدولي الـــــوارد فـــــي الفقـــــرة الثانيـــــة مـــــن المـــــادة 
  . 1و ينطبق عليهم أيضا وصف الدبلوماسيالجنائية الدولية األساسي للمحكمة 
وعليــــــه فــــــان األشــــــخاص المتمتعــــــين بالصــــــفة الرســــــمية طبقــــــا لقواعــــــد القــــــانون الــــــدولي            
هـــم الدبلوماســـيين بمــــا فـــيهم فئــــة المـــوظفين الســــاميين الـــدوليين التــــي هـــي موضــــوع بحثنـــا ،   فقــــد 
ـــــــع  ـــــــى تمت ـــــــة ذات الصـــــــلة عل ـــــــات  الدولي ـــــــر مـــــــن االتفاقي ـــــــدولي ونصـــــــت الكثي اســـــــتقر التعامـــــــل ال
، المطلقـــــــة بالحصـــــــانة القضـــــــائية الجزائيـــــــة الســـــــامي الـــــــدولي  و الموظـــــــفالمبعـــــــوث الدبلوماســـــــي 
 . 2ي صورة من صور القبض واالعتقال كما بينا سابقاً الكما ال يجوز إخضاعه 
لـــــم يعـــــد ، ف 1998لعـــــام  الدائمـــــة  إال انـــــه وبعـــــد إنشـــــاء المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة             
أمــــام المحكمــــة الجنائيــــة الدوليـــــة إزاء بتلــــك الحصــــانة موظــــف الســــامي الــــدولي يتمتــــع المبعــــوث ال
ــــــص المــــــادة  ــــــى ن ــــي اســــــتنادا إل ــــــواردة فــــــي نظامهــــــا األساســ ــــــة منهــــــا إذ  27الجــــــرائم ال ــــــرة الثاني الفق
ال تحــــول الحصـــــانات والقواعــــد اإلجرائيــــة الخاصـــــة التــــي قـــــد تــــرتبط بالصـــــفة ( هنصــــت  علــــى انـــــ
ـــــــدولي دون مم، الرســـــــمية للشـــــــخص  ارســـــــة المحكمـــــــة ســـــــواء أكانـــــــت فـــــــي القـــــــانون الـــــــوطني أو ال
  اختصاصها على هذا الشخص ) . 
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لشـــــخص الممثـــــل الدبلوماســـــي حرمـــــة، فـــــال يجـــــوز علـــــى ( 1961تفاقيـــــة فيينـــــا للعالقـــــات الدبلوماســـــية لعـــــام امـــــن  29المـــــادة  تنصـــــ -2
ـــــة الوســـــائل  ـــــه، وعليهـــــا أن تتخـــــذ كاف ـــــالزم ل ـــــاالحترام ال ـــــه ب ـــــديها أن تعامل ـــــة المعتمـــــد ل ـــــى الدول ـــــه أو حجـــــزه، وعل ـــــبض علي ـــــأي شـــــكل الق ب
  .)شخصه أو على حريته أو على اعتبارهالمعقولة لمنع االعتداء على 
يتمتـــــع الممثـــــل الدبلوماســـــي بالحصـــــانة القضـــــائية علـــــى (1961تفاقيـــــة فيينـــــا للعالقـــــات الدبلوماســـــية لعـــــام امـــــن  31نصـــــت المـــــادة  - 




وعليــــه فلــــم تعــــد الصــــفة الرســــمية حــــائًال دون مثــــول مــــن يتمتــــع بهــــا أمــــام المحكمــــة         
ــــة فــــي عــــدم  الجنائيــــة الدوليــــة ، كمــــا أنهــــا ال تشــــكل فــــي حــــد ذاتهــــا ســــببًا لتخفيــــف العقوبــــة ، والعل
ـــــة لمـــــــن يتمتعـــــــون بالحصـــــــانة االعتـــــــداد بالصـــــــفة الرســـــــمية للخضـــــــوع للمحكمـــــــة الجنائيـــــــة الدول يــ
الدبلوماســــــــية ، هــــــــو أن الحصــــــــانة منحــــــــت للدبلوماســــــــي لممارســــــــة أعمــــــــال وظيفتــــــــه إال أنهــــــــا ال 
تعنــــــي اإلفــــــالت مــــــن الجــــــرائم الكبــــــرى التــــــي يرتكبهــــــا ، وٕاذا كــــــان يتمتــــــع بهــــــذه الحصــــــانة أمــــــام 
أســـــاس  محـــــاكم الدولـــــة المســـــتقبلة أو دولـــــة المقـــــر طبقـــــًا للقـــــانون الـــــدولي ، فـــــان ذلـــــك يقـــــوم علـــــى
ـــــه ، أمـــــا  ـــــتهم إليـــــه لمنعـــــه مـــــن أداء عمل ـــــه ال ـــــة دون توجي ـــــًا لقواعـــــد  إذاالحيلول ـــــت جـــــرائم طبق ارتكب
ـــــدما  ـــــه ، عن ـــــذي يســـــتردها من ـــــذي منحـــــه الحصـــــانة هـــــو ال ـــــانون ال ـــــدولي ، فـــــأن هـــــذا الق القـــــانون ال
  .1القانون الدولي من ارتكابها جرائم منع يخالفها بارتكابه
ـــــــــدوها الباحثـــــــــة             ـــــــــرى أن صـــــــــياغة المـــــــــادة ب النظـــــــــام األساســـــــــي للمحكمـــــــــة مـــــــــن  27ت
ــــة  ــــة الدوليــــة قــــد كانــــت دقيق ــــت لنــــا فئــــة األشــــخاص الــــذين ، الجنائي ذلــــك أن الفقــــرة األولــــى قــــد بين
ـــــــة  ـــــــة بإضـــــــافة ، يتمتعـــــــون بالصـــــــفة الرســـــــمية بموجـــــــب القـــــــوانين الداخلي ثـــــــم جـــــــاءت الفقـــــــرة الثاني
ـــــق الم ـــــم تســـــبقها القـــــوانين الســـــابقة لمختل ـــــة ل ـــــا مـــــرة أخـــــرى جوهري ـــــة لتأكـــــد لن ـــــة الدولي حـــــاكم الجنائي
علــــى أن جميــــع األشــــخاص الــــذين يتمتعــــون بالصــــفة الرســــمية ســــواء بمقتضــــى القــــوانين الوطنيــــة 
مــــن فــــان ذلــــك ال يعتبــــر عــــذرا للــــدفع بهــــذه الصــــفة أمــــام المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة ، أو الدوليــــة 
  ة دولية.اجل التنصل من المسؤولية الجنائية في حالة ارتكاب جريم
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إزاء مثــــــل هــــــذا الوضــــــع فــــــان وعليــــــه فــــــان التســــــاؤل المطــــــروح بهــــــذا الخصــــــوص هــــــو :          
فهــــــــي تــــــــارة ملزمــــــــة باتفاقيــــــــة فبينــــــــا للعالقـــــــــات ؟ أصــــــــبحت متعارضــــــــة  هــــــــل التزامــــــــات الــــــــدول
الحصـــــانة المطلقـــــة وغيرهـــــا مـــــن االتفاقيـــــات ذات الصـــــلة ، التـــــي تمـــــنح  1961الدبلوماســـــية لعـــــام 
ــــــدولي المبعــــــوث  ) مــــــن النظــــــام األساســــــي للمحكمــــــة  27، وبــــــين المــــــادة (  للموظــــــف الســــــامي ال
؟  هــــذا مــــا  الجنائيــــة الدوليــــة التــــي تقضــــي بتســــليم والقــــبض لمرتكبــــي الجــــرائم الــــواردة فــــي نظامهــــا
  سنحاول التطرق إليه من خالل المبحث الثاني من الفصل الثاني.
  الفرع الثاني: النطاق الموضوعي  
القاعــــــدة العامـــــــة أن الحصـــــــانة الوظيفيـــــــة تنطبـــــــق علـــــــى جميـــــــع مـــــــوظفي الدولـــــــة                 
ـــــــاتهم الرســـــــمية و  ـــــــداخلي و الـــــــذين يقومـــــــون بواجب ـــــــانون ال ـــــــذين يتمتعـــــــون بالحصـــــــانة طبقـــــــا للق ال
األســـاس المنطقـــي الـــذي تقـــوم عليـــه هـــو انـــه ال يجـــوز محاســـبة الشـــخص الـــذي ينفـــذ عملـــه نيابـــة 
رتكبهــــا أثنــــاء ممارســـة مهامــــه هــــذا علـــى المســــتوى الــــوطني أمــــا عـــن دولتــــه  عــــن األخطـــاء التــــي ي
المنظمــــة هــــي التــــي تتحمــــل المســــؤولية الدوليــــة وال يمكــــن  أوعلــــى المســــتوى الــــدولي فــــان الدولــــة 
  محاسبة الشخص أثناء تأديته لمهامه الرسمية  .
ـــــــق              غيـــــــر أن الســـــــؤال المطـــــــروح هـــــــل يمكـــــــن تطبيـــــــق الحصـــــــانة الوظيفيـــــــة فيمـــــــا يتعل
ــــة ؟ بطبيعــــة ب ــــة الدولي ــــا للنظــــام األساســــي للمحكمــــة الجنائي ــــة طبق ــــر جــــرائم دولي ــــي تعتب األفعــــال الت
الحــــال لإلجابــــة علــــى هــــذا التســــاؤل ال بــــد مــــن الرجــــوع إلــــى العــــرف و االتفاقيــــات الدوليــــة إلثبــــات 
  ال ؟   أمما إذا كان هناك استثناء يتعلق بالحصانة الوظيفية في حالة ارتكاب جريمة دولية 
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، فانـــــــه بـــــــالرجوع علـــــــى القواعـــــــد العرفيـــــــة و االتفاقيـــــــة لإلجابـــــــة علـــــــى هـــــــذا الســـــــؤال              
ال يوجـــد أيـــة قاعـــدة عرفيـــة أو قانونيـــة تضـــع ضـــمن قواعـــد القـــانون الـــدولي العـــام يتضـــح لنـــا انـــه 
مـــن النظـــام األساســـي للمحكمـــة  27فقـــد تأكـــد لنـــا هـــذا مـــن  خـــالل نـــص المـــادة  ، هـــذا االســـتثناء
ــــدفع كون ،دوليــــة الجنائيــــة ال هــــا قــــد تضــــمنت عــــدم االعتــــداد بالحصــــانة الموضــــوعية التــــي يمكــــن ال
الدوليــــــة قــــــد  أوبهــــــا مــــــن قبــــــل المــــــتهم بارتكــــــاب جريمــــــة دوليــــــة ، فــــــإذا كانــــــت القــــــوانين الداخليــــــة 
منحــــــــت لألشــــــــخاص المتمتعــــــــين بالصــــــــفة الرســــــــمية حصــــــــانة موضــــــــوعية و التــــــــي نعنــــــــي عــــــــدم 
م مــــن األقــــوال و األفعــــال التــــي تصــــدر مــــنهم مســــاءلة أصــــحاب الحصــــانة عــــن مــــا يصــــدر عــــنه
ــــة ارتكــــابهم إحــــدى الجــــرائم الدوليــــة المنصــــوص عليهــــا ،  1أثنــــاء ممارســــتهم لمهــــامهم فانــــه فــــي حال
فـــــي النظــــــام األساســــــي للمحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة فــــــإنهم يكونــــــون مســــــئولين جنائيــــــا و ال يمكــــــن 
  . 2الدفع بهذه الحصانة
  الفرع الثالث:  النطاق اإلجرائي  
يـــــرتبط النطـــــاق اإلجرائـــــي بالحصـــــانة اإلجرائيـــــة و التـــــي تعنـــــي  عـــــدم جـــــواز اتخـــــاذ أيـــــة         
ـــــزول  ـــــوطني إال بعـــــد أن ت ـــــع بالحصـــــانة طبقـــــا لقواعـــــد القـــــانون ال إجـــــراءات ضـــــد أي شـــــخص يتمت
  .3عنه هذه الحصانة طبقا للقواعد المنصوص عليها في القوانين الداخلية للدول
                                                           
لالطالع اكثر راجع بهذا الخصوص اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية و كذا اتفاقية المقر بين منظمة االمم المتحدة و الواليات  - 1
  .المتحدة االمريكية و كذا اتفاقية المقر بين جامعة الدول العربية و الجمهورية المصرية السابق االشارة اليهما 
  لالطالع أكثر راجع بهذا الخصوص النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية . - 2
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ـــــذين يتمتعـــــون بحصـــــانات طبقـــــا           ـــــدولي فالقاعـــــدة أن األشـــــخاص ال ـــــى المســـــتوى ال أمـــــا عل
اتخـــــــاذ أي  أولقواعـــــــد القـــــــانون الـــــــدولي ال يجـــــــوز تـــــــوقيفهم أو حبســــــهم أو إلقـــــــاء القـــــــبض علـــــــيهم 
فقــــــد نصــــــت ،  1إجــــــراء جزائــــــي ضــــــدهم فحصــــــانتهم مصــــــونة بموجــــــب قواعــــــد القــــــانون الــــــدولي 
ـــــ 290المـــــادة  ـــــة فيين ـــــات الخاصـــــة لعـــــام مـــــن اتفاقي ـــــا  29و المـــــادة  1969ا للبعث ـــــة فيبن مـــــن اتفاقي
علــــى أن حريـــــة شـــــخص المبعــــوث الدبلوماســـــي مصـــــونة فـــــال  1961للعالقــــات الدبلوماســـــية لعـــــام 
ــــــال كمــــــا نصــــــت المــــــادة  ــــــة صــــــورة مــــــن صــــــور القــــــبض أو االعتق مــــــن  31يجــــــوز إخضــــــاعه ألي
  . 2 ضائية الجنائية المطلقةفيينا للعالقات الدبلوماسية على منحهم الحصانة القاتفاقية 
ــروح بهــــــذا الصــــــدد هــــــو انــــــه إذا كــــــان المبــــــدأ يــــــنص علــــــى               غيــــــر أن الســــــؤال المطــــ
ـــــــانون  ـــــــا لقواعـــــــد الق ـــــــدفع بالمنصـــــــب الرســـــــمي لألشـــــــخاص المتمتعـــــــين بالحصـــــــانة طبق إمكانيـــــــة ال
ـــــة ارتكـــــاب جري ـــــي حال ـــــدفع بهـــــذه الحصـــــانة ف ـــــة فهـــــل يمكـــــن ال ـــــدولي بالنســـــبة للجـــــرائم العادي مـــــة ال
  .دولية ؟
ـــــة  27نـــــص المـــــادة  إلـــــىو عليـــــه فبـــــالرجوع               مـــــن النظـــــام األساســـــي للمحكمـــــة الجنائي
الدوليـــة نجـــد أنهـــا قـــد نصـــت علـــى عـــدم االعتـــداد بالحصـــانة اإلجرائيـــة فـــي حالـــة ارتكـــاب جريمـــة 
ذلــــــك أن الحصــــــانة ، مــــــن الجــــــرائم الدوليــــــة المنصــــــوص عليهــــــا فــــــي النظــــــام األساســــــي للمحكمــــــة 
ة قــــد تقــــررت بموجــــب قواعــــد القــــانون الــــدولي لألفــــراد المتمتعــــين بهــــا مــــن اجــــل تســــهيل الشخصــــي
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القيــــام بمهــــامهم و جعلهــــم فــــي منــــأى عــــن أيــــة تــــأثيرات خارجيــــة و لــــم تمــــنح لهــــم الرتكــــاب جــــرائم 
  .1تمس بأمن و سالمة المجتمع الدولي 
ائيــــة فــــي فقرتهــــا قــــد تطرقــــت إلــــى الحصــــانة اإلجر  27المــــادة  أنو عليــــه يتضــــح لنــــا             
الثانيـــــة و ذلـــــك عكـــــس القـــــوانين الخاصـــــة بالمحـــــاكم الجنائيـــــة الســــابقة التـــــي أغفلـــــت التطـــــرق إلـــــى 
ــــت إلــــى الصــــفة الرســــمية أو الحصــــانة فالمــــادة الســــابعة هــــذه النقطــــة  ــــالرغم مــــن أنهــــا قــــد تطرق ، ب
مــــن النظــــام األساســــي لمحكمــــة نورمبــــورغ نصــــت علــــى أن " مركــــز المتهمــــين الرســــمي ال يعتبــــر 
فــــي  28عــــذرا مخــــال و ال ســــببا لتخفيــــف العقوبــــة " ، كــــذلك فقــــد نــــص علــــى هــــذا المبــــدأ المــــادة 
و نفـــــس المبـــــدأ أكدتـــــه 2شـــــان النظـــــام األساســـــي للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة ليوغســـــالفيا الســـــابقة 
 .  3من النظام األساسي لمحكمة رواندا 27المادة 
ـــــاني : ـــــوظفين المبحـــــث الث ـــــة الم ـــــة بمحاكم ـــــة الدولي ـــــة الجنائي اختصـــــاص المحكم
  السامين الدوليين 
التفاقية  بقاالمطلقة ط الجنائية القضائية بالحصانةوظفين السامين الدوليين الم يتمتع            
وطبقا لميثاق المنظمة و األنظمة األساسية  لها ، تجعله  1961لعام  الدبلوماسية للعالقاتفيينا 
                                                           
1
، 2017، 23، مجلة جيل حقوق االنسان ، العددمتابعة وتسليم المبعوثين الدبلوماسيين المتهمين بارتكاب جرائم الحرب قاري علي، -  
  ومايليها.  105ص 
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 بحسب الدولي القانون قواعدطبقا ل وى عن أية متابعة أو اتخاذ أي إجراءات جزائية ضده في منأ
 عام الدولية الجنائية للمحكمة األساسي روما نظام عقد بعدو  بها يتمتع التي الدولية  الصفة طبيعة
 يتمتع يعد فلم ،وظفين السامين الدوليين الم بها يتمتع التي الحصانة وضع تغير ، 1998
الموظف السامي  أصبح إذ بها، المحكمة تختص التي األربع الجرائم بخصوص ولية الد بالحصانة
 مقاضاته منعت التي و بها يتمتع التي الحصانة األول متناقضين، لنظامين يخضع الدولي 
 عن مقاضاته أجازت التي ،  الدولية الجنائية للمحكمة األساسي روما نظام والثانية عليه، والقبض
  . اختصاصها في تدخل التي الجرائم
وعليه سوف نتطرق من خالل هذا المبحث إلى مسالة الجرائم التي تختص المحكمة             
الجنائية الدولية بالفصل فيها طبقا لنظامها األساسي وذلك في المطلب األول ثم نتطرق في المطلب 
الثاني إلى مسالة الجهة المختصة بتحريك الدعوى العمومية في حالة ارتكاب جريمة دولية داخلة 
  ص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة وذلك وفقا لما يلي:  في اختصا
  المطلب األول : الجرائم الخاضعة الختصاص المحكمة الجنائية الدولية  
ـــــدوليين تخضـــــع الختصـــــاص             لـــــيس كـــــل الجـــــرائم التـــــي يرتكبهـــــا المـــــوظفين الســـــاميين ال
     أربــــــع أنــــــواع مــــــن الجــــــرائم ي تخــــــتص المحكمــــــة بــــــالنظر فــــــحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة ، و إنمــــــا الم
مــــــن الثابــــــت أن القضــــــايا الجنائيــــــة تحكمهــــــا قاعــــــدة ال لمــــــا كــــــان وردت علــــــى ســــــبيل الحصــــــر و 
  .جريمة وال عقوبة إال بنص 
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ـــــــان            ـــــــة وحـــــــدها ال ف ـــــــة الدولي ـــــــي النظـــــــام األساســـــــي للمحكمـــــــة الجنائي ـــــــواردة ف الجـــــــرائم ال
الجنائيـــــة إذا مـــــا ارتكبـــــت أيـــــا منهـــــا و يحكـــــم لحصـــــانة لـــــدفع بايتمتـــــع الموظـــــف الســـــامي الـــــدولي با
نظــــــام المســــــؤولية الجنائيــــــة الدوليـــــة نظــــــام المســــــؤولية الفرديــــــة بغـــــض النظــــــر عــــــن الصــــــفة التــــــي 
عــــــن كيفيــــــة اتهــــــام الموظــــــف الســــــامي  بهــــــذا الخصــــــوص ،  يحملهــــــا الفــــــرد و قــــــد يثــــــار التســــــاؤل
ـــــدولي  جـــــرائم عـــــدوان ؟ و  جـــــرائم ضـــــد اإلنســـــانية وببجـــــرائم حـــــرب  و و  جـــــرائم إبـــــادة جماعيـــــةبال
هــــو شـــــخص دبلوماســـــي يعمــــل بهـــــدوء و بعيـــــدا عــــن العنـــــف وهدفـــــه هـــــو تحقيـــــق الســـــلم و األمـــــن 
  .الدوليين ؟ 
يمكــــــن اإلجابــــــة علــــــى التســــــاؤل المــــــذكور أعــــــاله بــــــان المــــــوظفين الســــــامين الــــــدوليين            
مـــــن الن هـــــدفهم هـــــو تحقيـــــق الســـــلم و األ حقيقـــــة يمارســـــون مهـــــامهم بهـــــدوء وبعيـــــدا عـــــن العنـــــف
ــــــدوليين ،  ــــــد يرتكــــــب الموظــــــف الســــــامي  ال ــــــدولي لكــــــن ق فــــــي إحــــــدى الجــــــرائم المــــــذكورة ســــــابقا ال
  :الحاالت التالية 
ارتكبـــــت قبـــــل ،  الموظـــــف الســـــامي الـــــدوليبارتكابهـــــا مـــــن طـــــرف قـــــد تكـــــون الجـــــرائم المـــــتهم  - 
ــــالقوات  ــــه ب ــــاء خدمت ــــد يكــــون قــــد ارتكــــب هــــذه الجــــرائم أثن ــــة العامــــة الدوليــــة و ق تعيينــــه بالوظيف
فكثيــــــرا مــــــن المــــــوظفين الســــــامين الــــــدوليين كــــــانوا يعملــــــون بــــــالقوات المســــــلحة و ، مســــــلحة ال
 الدولية .العامة التحقوا بالوظائف  ها بعد
187 
 
تقـــــوم الهيئــــــات الدوليــــــة فــــــي اغلــــــب الحــــــروب األهليـــــة بتغذيــــــة أطرافهــــــا و قــــــد يســــــاعد هــــــؤالء  - 
 .1على ارتكاب جرائم حرب 
و بنـــــاءا علـــــى ذلـــــك فـــــان المـــــوظفين الســــــامين الـــــدوليين قـــــد يكونـــــون مـــــن األشــــــخاص             
ــــم يســــتثني  الــــذين يرتكبــــون جــــرائم دوليــــة و لهــــذا فــــان النظــــام األساســــي للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة ل
ــــــدولي بمــــــا فــــــيهم المــــــوظفين الســــــامين  ــــــانون ال ــــــا لقواعــــــد الق األشــــــخاص المتمتعــــــين بالحصــــــانة طبق
مــــــــن النظــــــــام  27إذ نصــــــــت الفقــــــــرة الثانيــــــــة مـــــــن المــــــــادة ، المحكمـــــــة  الـــــــدوليين مــــــــن اختصــــــــاص
ال تحـــــول الحصــــانات أو القواعـــــد اإلجرائيـــــة الخاصـــــة األساســـــي للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة علـــــى " 
ــــة دون  ــــة أو الدولي ــــوانين الوطني ــــي إطــــار الق ــــت ف ــــرتبط بالصــــفة الرســــمية للشــــخص ســــواء كان التــــي ت
  .شخص" ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا ال
محاكمـــــــة مرتكبـــــــي أشـــــــد الجـــــــرائم الدوليـــــــة خطـــــــورًة بتخـــــــتص المحكمـــــــة الجنائيـــــــة الدوليـــــــة         
ـــــــى حمايتهـــــــاالتـــــــي تمـــــــس  ــــــالح التـــــــي يســـــــعى القـــــــانون الـــــــدولي الجنـــــــائي إل  .مصـــــــلحة مـــــــن المصـ
وحـــــددت المـــــادة الخامســـــة  مـــــن النظـــــام األساســـــي للمحكمـــــة الجـــــرائم التـــــي تخـــــتص بنظرهـــــا وهـــــي 
، وســـــنتناول كـــــل واحــــــدة 2جـــــرائم الحـــــرب والعـــــدوان واإلبـــــادة الجماعيـــــة، والجــــــرائم ضـــــد اإلنســـــانية
  على النحو األتي :من هذه الجرائم فرع مستقل 
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  :  جرائم اإلبادة الجماعية .  األولالفرع 
ـــــد               ـــــة جســـــامة ، لهـــــذا فق ـــــة أنهـــــا أشـــــد الجـــــرائم الدولي ـــــادة الجماعي توصـــــف جريمـــــة اإلب
الـــــذي أعلنـــــت  ) 1-د-96 (قرارهـــــا رقـــــم 1946أصـــــدرت الجمعيـــــة العامـــــة لألمـــــم المتحـــــدة عـــــام 
ـــــــة تتعـــــــارض مـــــــع روح األمـــــــم المتحـــــــدة  ـــــــة جريمـــــــة دولي ـــــــادة الجماعي ـــــــه أن جريمـــــــة اإلب مـــــــن خالل
ــــــدينها العــــــالم المتمــــــدن ــــــك ،  1وأهــــــدافها وي ــــــع ذل ــــــرامتب ــــــادة الجماعيــــــة  إب ــــــع جريمــــــة اإلب ــــــة من اتفاقي
وتبنــــــــــى النظــــــــــام   19482لعــــــــــام  3 -أ د 260والمعاقبــــــــــة عليهــــــــــا اســــــــــتنادًا إلــــــــــى قرارهــــــــــا رقــــــــــم 
ـــــة ـــــة  مـــــن هـــــذه االتفاقي ـــــة نـــــص المـــــادة الثاني ـــــة الدولي ـــــادة ت عّرفـــــ،  األساســـــي للمحكمـــــة الجنائي إلب
ـــــة  اســـــي للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة  " لغـــــرض طبقـــــا للمـــــادة السادســـــة مـــــن النظـــــام األس الجماعي
التــــي ترتكــــب بقصــــد هـــذا النظــــام األساســــي تعنــــي اإلبــــادة الجماعيــــة أي فعــــل مــــن األفعــــال التاليــــة 
، 3" إهـــــالك جماعـــــة قوميـــــة أو أثنيـــــة أو عرقيـــــة أو دينيـــــة، بصـــــفتها هـــــذه إهالكـــــًا كليـــــًا أو جزئيـــــا
  :رة باآلتيكما حددت األفعال التي تنطبق عليها صفة الجرائم المذكو 
  
                                                           
  2017-10- 11 تصفحتاريخ ال www.org.comالمتحدة  األممالموقع االلكتروني لمنظمة  -1 
ــــة منــــع جريمــــة  أكثــــرلالطــــالع  -2 ــــادةراجــــع اتفاقي فقــــد ورد فــــي المــــادة األولــــى مــــن االتفاقيــــة  1948 الجماعيــــة و المعاقبــــة عليهــــا لعــــام  اإلب
ي جـــــرائم فـــــي نظـــــر القـــــانون الـــــدولي ســـــواء ارتكبـــــت هـــــذه األفعـــــال فـــــي زمـــــن الســـــلم ام فـــــي وقـــــت الحـــــرب ، وتتعهـــــد أن اإلبـــــادة الجماعيـــــة "هـــــ
ــــادة الجماعيــــ ــــي حــــين ورد فــــي المــــادة الثانيــــة مــــن االتفاقيــــة" أن اإلب ــــاب عليهــــا "ف ــــع ارتكابهــــا و العق ــــدابير الالزمــــة لمن ــــدول باتخــــاذ الت ــــك ال ة تل
  .د التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنيه أو عرقية أو دينية" تعني أيا من األفعال المرتكبة التي تقص
3
 - Le viol utilisé au cours d’une agression généralisée contre toute une population peut constituer un  
élément de génocide. Lorsque des meurtres, des viols et d’autres crimes sont perpétrés dans l’intention 
de détruire, partiellement ou dans sa totalité, une nation, une ethnie ou un groupe religieux, que ce soit 
en temps de paix ou en temps de guerre, ces actes constituent un génocide. (Voir : Les crimes commis 
contre les femmes lors des conflits armés, document publier par Amnesty International, ÉFAI, 
Londres, 8 décembre 2004, P 25) 
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 قتل أفراد الجماعة.-
 إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.-
 إخضاع الجماعة عمدًا ألحوال معيشية يقصد بها إهالكها الفعلي كليًا أو جزئيًا. -
 فرض تدابير تستهدف منع اإلنجاب داخل الجماعة.-
 نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.-
ـــــر أركــــــــان جــــــــرائم اإلبــــــــادة يالحــــــــظ م           مــــــــا تقــــــــدم، أن النظــــــــام األساســــــــي للمحكمــــــــة ذكـــ
  الجماعية كاآلتي: 
ارتكـــــاب أحـــــد األفعـــــال المحـــــددة بموجـــــب المـــــادة السادســـــة  الـــــركن المـــــادي : و المتمثـــــل فـــــي  - 
  .1 من النظام األساسي للمحكمة
الــــركن المعنــــوي : و يتحقــــق بوجــــود قصــــد خــــاص وهــــو نيــــة تــــدمير الجماعــــة بصــــفة كليــــة أو  - 
ـــــــات المســـــــؤولية جزئيـــــــة  ـــــــيس كافيـــــــًا إلثب ـــــــادة عـــــــن إهمـــــــال أو رعونـــــــة ل ، فارتكـــــــاب فعـــــــل اإلب
 .2الجنائية عن هذه الجريمة
الجــــــرائم اإلبــــــادة الجماعيــــــة والجــــــرائم ضــــــد اإلنســــــانية يمكــــــن أن  رغــــــم أن كــــــل مــــــن       
إذ تعــــد نيــــة إال انــــه هنــــاك اخــــتالف بينهمــــا  أوقــــات الســــلم أو الحــــرب علــــى حــــٍد ســــواء،يقعــــا فــــي 
                                                           
1
  345ر7: ا"ق ، د اA ح و 7زي ، ا-   
 التي تثبت األدلة توفر لعدم الجماعية اإلبادة تهمة من "يليسيتش غوران" ببراءة  السابقة ليوغسالفيا المؤقتة الدولية الجنائية المحكمةحكمت - 2
  منشور على الموقع االلكتروني  اإلنسانية ضد وجرائم حرب جرائم بأنها بها المتابع األفعال واصفة اإلهالك نية
http// :www.un.org/icty/jelisic/appeal/judgement      2017-01-16تاريخ التصفح  
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اإلبـــــــادة معيـــــــارًا للتفرقـــــــة بينهمـــــــا، فـــــــالجرائم ضـــــــد اإلنســـــــانية وفقـــــــًا للنظـــــــام األساســـــــي للمحكمـــــــة 
ترتكـــــــب ضـــــــد المـــــــدنيين عمومـــــــًا دون النظـــــــر إلـــــــى جنســـــــياتهم أو انتمـــــــاءاتهم  ، فـــــــي حـــــــين أن 
تكــــــب فــــــي حــــــق جماعــــــات قوميــــــة أو أثنيــــــة أو عنصــــــرية أو دينيــــــة جــــــرائم اإلبــــــادة الجماعيــــــة تر 
  .1بنية إبادتها بشكل كلي أو جزئي
ـــــــق بإثبـــــــات نيـــــــة  أنكمـــــــا          ـــــــركن المعنـــــــوي فـــــــي  جريمـــــــة اإلبـــــــادة الجماعيـــــــة يتعل ال
ـــــة  اإلبـــــادة ـــــة أو جزئي ـــــى جماعـــــة مســـــتهدفة بصـــــفة كلي ـــــل شـــــخص واحـــــد ينتمـــــي إل ، فـــــال يعـــــد قت
ريمــــــة إبــــــادة جماعيــــــة ألنهــــــا تســــــتهدف مجموعــــــة مــــــن البشــــــر، لكــــــي تثبــــــت اإلدانــــــة بارتكــــــاب ج
ولـــــذلك فــــــإن عــــــدد الضـــــحايا يعتبــــــر قرينــــــة علـــــى نيــــــة اإلبــــــادة، وتملـــــك الجهــــــة القضــــــائية التــــــي 
  . 2تنظر في الموضوع سلطة تقديرية واسعة في تقييم هذه القرينة 
ويؤخـــــذ علــــــى النظـــــام األساســــــي للمحكمـــــة مــــــنح مـــــدعيها العــــــام ســـــلطة عــــــدم قبــــــول              
ــــى درجــــة كافيــــة مــــن الخطــــورة تبــــرر اتخــــاذ المحكمــــة إلجــــراءات  ــــم يجــــدها عل ــــدعوى فــــي حــــال ل ال
ـــــرة ( ـــــق والمحاكمـــــة بموجـــــب الفق ) مـــــن ذات النظـــــام ، دون أن يضـــــع 17/د) مـــــن المـــــادة (1التحقي
فــــان وجــــود هــــذه الفقــــرة ومــــن ثــــم ،  3يــــد مقــــدار هــــذه الجســــامة وهــــذه الخطــــورة دمعيــــارا دقيقــــا لتح
وان النظـــــام  ةصــــاغيــــر محــــددة، خوالمماطلـــــة لمــــا تحملــــه مــــن مصـــــطلحات مــــالذا للتأويــــل  يعــــد 
عبـــر تحديـــده لألفعـــال التـــي تعـــد صــــورًا ، األساســـي قـــد حـــدد الجـــرائم التـــي تخـــتص بهـــا المحكمـــة 
                                                           
  25نصر الدين بو سماحة ، المرجع السابق ، ص  - 1
   27نصر الدين بو سماحة ، المرجع نفسه ،  - 2
، 7،2012ادد 4 اA7 ، ا7د "و" د اL6ر ، 7ر ا3دة ا7 دوا.* وأ#* ، 7 وث ودرا"ت  ، 7 -  3
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  ن ا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ــــــيس  ــــــى ســــــبيل الحصــــــر ول ــــرائم عل ــــــك الجــ ــــــذي يشــــــكل تطــــــورًا لتل ــــال، األمــــــر ال ــ ــــــى ســــــبيل المث عل
  .1ملحوظًا لمبدأ الشرعية المتمثل في مبدأ ال جريمة و ال عقوبة إال بنص
  :  جرائم الحرب  -الثانيالفرع 
ــــــوانين               ــــــة لق ــــــر تجــــــريم األفعــــــال المخالف ــــــة أحكــــــام الحــــــرب عب ــــــق الدولي نظمــــــت المواثي
بشـــــأن تحســــين حالـــــة  1864، كاتفاقيــــة جنيـــــف لعــــام ن و وعــــادات الحــــرب التـــــي يرتكبهــــا المحـــــارب
ــــــــة الهــــــــاي لعــــــــام 2جرحــــــــى ومرضــــــــى وأســــــــرى الحــــــــرب بشــــــــأن تنظــــــــيم الوســــــــائل  1899، واتفاقي
والتــــــي تولــــــت  1907، واتفاقيــــــة الهــــــاي لعــــــام 3الســــــلمية وتنظــــــيم قواعــــــد وعــــــادات الحــــــرب البريــــــة
عــــــن اتفاقيــــــات  فضــــــالً ، 4نيتنظــــــيم قواعــــــد الحيــــــاد والحــــــرب ومعاملــــــة األســــــرى والجرحــــــى والمــــــدني
ــــوليين اإلضــــــــافيين لهــــــــا لعــــــــام  1949جنيــــــــف األربعــــــــة لعــــــــام  التــــــــي تضــــــــمنت  1977والبروتوكــــ
ن والعســــــــكريين مــــــــن جرحــــــــى ومــــــــرض وأســــــــرى يأحكـــــــام ملزمــــــــة لجميــــــــع الــــــــدول بحمايــــــــة المــــــــدني
                                                           
، 08الجماعية ، مجلة تاريخ العلوم ، جامعة الجلفة ، العدد خويل بلخير ، دور المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة جريمة االبادة - 1
  .223،224، ص 2017، 01الجزء
 عندما ، 1863 لعام جنيف لجنة بهمبادرة خاصة و التي ترجع الى ما قامت   22-08- 1864  في المؤرخة جنيف إتفاقية تعتبر -  2
 في العسكريين حالة تحسين إلى ترمي اتفاقية إلبرام حكومي مؤتمر عقد إلى والدعوة دعمها إلى السويسرية اإلتحادية الحكومة دعت
 واحترام الصحية الخدمات العلمي وأعوان النقل ووسائل الصحية األجهزة بحياد وتتعلق فقط مواد عشر تضمنت التي اإلتفاقية هاته الميدان،
 على أحمر صليب" هي خاصة شارة وحمل تمييز دون الصحية المساعدة وتقديم اإلغاثة، أعمال في يساهمون الذين المدنيين المتطوعين
  .بيضا  رقعة
    بشأن تحسين حالة جرحى ومرضى وأسرى الحرب. 1864لالطالع أكثر راجع بهذا الخصوص اتفاقية جنيف لعام  -  
 اعد وعادات الحرب البرية.بشأن تنظيم الوسائل السلمية وتنظيم قو  1899لالطالع أكثر راجع بهذا الخصوص اتفاقية الهاي لعام  - 3
 ن.يبشان تنظيم قواعد الحياد والحرب ومعاملة األسرى والجرحى المدني 1907لالطالع أكثر راجع بهذا الخصوص اتفاقية الهاي لعام  - 4
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المـــــادة الثامنـــــة مـــــن النظـــــام األساســـــي للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة ، لتبـــــين أن جـــــاءت ،  1وغرقـــــى
عـــــدة انتهاكــــــات ترتكـــــب فــــــي إطـــــار خطــــــة سياســـــية عامــــــة أو فـــــي إطــــــار جـــــرائم الحـــــرب تشــــــمل 
عمليــــــة ارتكــــــاب واســــــعة النطــــــاق، كمــــــا بّينــــــت المــــــادة المــــــذكورة أربــــــع مجموعــــــات  تتضــــــمن كــــــل 
  -كاآلتي:هي واحدة بعض األفعال تمثل تلك الجرائم، و 
  أوال : االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف خالل النزاعات المسلحة الدولية.
/أ) مـــــن المـــــادة المـــــذكورة مجموعـــــة أفعـــــال يمثـــــل كـــــل منهـــــا جريمـــــة 2تضـــــمنت الفقـــــرة (         
ــــــف لعــــــام  ــــــات جني ــــــزاع 1949مــــــن جــــــرائم الحــــــرب نتيجــــــة مخالفتهــــــا اتفاقي ــــــة الن ــــــع خــــــالل حال وتق
  المسلح الدولي حصرًا وهي: 
                                                           
ين بشان معاملة جرحى و أسرى الحرب والبروتوكولي 1949لالطالع أكثر راجع بهذا الخصوص  اتفاقيات جنيف األربعة لعام  - 1
    1977اإلضافيين لها  لعام 
 ُأعتمدت ، 1949 أوت 12 في المؤرخة الميدان، في المسلحة بالقوات والمرضى الجرحى حال لتحسين االولى  جنيف اتفاقية  -   
 جنيف في المعقود . الحروب، ضحايا لحماية دولية اتفاقيات لوضع الدبلوماسي المؤتمر قبل من واإلنضمام والتصديق للتوقيع وعرضت
  . 58 االمادة ألحكام وفقاً  1950 أكتوبر 21 :النفاذ بدء تاريخ ، 1949 أوت 12 إلى أففريل 21 من
 أعتمدت ، 1949 أوت 12 في المؤرخة البحار، في المسلحة القوات وغرقى ومرضى جرحى حال لتحسين الثانية  جنيف إتفاقية  - 
 من جنيف في المعقود الحروب، ضحايا لحماية دولية اتفاقيات لوضع الدبلوماسي المؤتمر قبل من واإلنضمام والتصديق للتوقيع وعرضت
 5 المادة ألحكام وفقاً  ، 1950 أكتوبر 21 :النفاذ بدء تاريخ ، 1949 أوت 12 إلى أفريل 21
 قبل من واإلنضمام والتصديق للتوقيع وعرضت أعتمدت ، 1949 أوت 12 في المؤرخة الحرب، أسرى معاملة بشأن جنيف إتفاقية - 
 21 :النفاذ بدء تاريخ ، 1949 . أوت 21 من جنيف في المعقود الحروب، ضحايا لحماية دولية اتفاقيات لوضع الدبلوماسي المؤتمر
  .138 المادة ألحكام وفقاً  ، 1950 أكتوبر
   والتصدييق للتوقيع وعرضت أعتمدت ، 1949 أوت 12 في المؤرخة الحرب، وقت في المدنيين األشخاص حماية بشأن جنيف إتفاقية -
 أوت 12 إلى أفريل 21  من جنيف في المعقود الحروب، ضحايا لحماية دولية اتفاقيات لوضع الدبلوماسي المؤتمر قبل من واإلنضمام
 . 53 المادة ألحكام وفقاً  ، 1950 أكتوبر 21 :النفاذ بدء تاريخ ، 1949
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 القتل العمد .-
 التعذيب أو المعاملة الالإنسانية.-
 ق أذى خطير.تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحا-
 التدمير الواسع للممتلكات أو االستيالء عليها دون ضرورة عسكرية.-
ـــــي صـــــفوف - ـــــة علـــــى الخدمـــــة ف إرغـــــام أي أســـــير حـــــرب أو أي شـــــخص آخـــــر مشـــــمول بالحماي
 قوات دولة معادية.
ـــــرب أو أي شـــــــخص آخـــــــر مشـــــــمول بالحمايـــــــة مـــــــن حقـــــــه فـــــــي - تعمـــــــد حرمـــــــان أي أســـــــير حــ
 محاكمة عادلة.
 اإلبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع .-
  أخذ رهائن .-
ــــى النازعــــات المســــلحة  ــــوانين واألعــــراف الســــارية عل ــــرة األخــــرى للق ــــات الخطي ــــا: االنتهاك ثاني
  .1الدولية
ـــــــــرة ( أوردت ـــــــــة 8/ب) مـــــــــن المـــــــــادة (2الفق ـــــــــة الدولي ) مـــــــــن النظـــــــــام األساســـــــــي للمحكمـــــــــة الجنائي
ــن أجـــــل ســـــد الـــــنقص الـــــذي مـــــن  ــرى مـــــن جـــــرائم الحـــــرب وذلـــــك مـــ مجموعـــــة مـــــن األفعـــــال األخـــ
                                                           
1
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خـــــالل المجموعـــــة األولـــــى،  1949الممكـــــن أن يعتـــــري هـــــذه الجـــــرائم فـــــي اتفاقيـــــات جنيـــــف لعـــــام 
  -وتضمنت االنتهاكات التالية:
 هجمات ضد السكان المدنيين. تعمد توجيه-
 تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية ال تشكل أهدافًا عسكرية.-
تعمــــد شــــن هجمــــات ضــــد جهــــات تابعــــة لألمــــم المتحــــدة تعمــــل علــــى تقــــديم المســــاعدة اإلنســــانية -
 أو حفظ السالم.
ـــــة - تعمـــــد شـــــن هجـــــوم مـــــع العلـــــم بـــــأن هـــــذا الهجـــــوم سيســـــفر مكاســـــب عســـــكرية غيـــــر ذات أهمي
ـــــرة المتوقــــــــــع حصــــــــــولها فــــــــــي األرواح أو اإلضــــــــــرار بالمــــــــــدنيين قياســــــــــًا بح جــــــــــم الخســــــــــائر الكبيـــــ
 والممتلكات المدنية والبيئة.
مهاجمـــــة أو قصـــــف المـــــدن أو القـــــرى أو المســـــاكن أو المبـــــاني العـــــزالء التـــــي ال تكـــــون أهـــــدافًا -
 عسكرية بأية وسيلة كانت.
 عن نفسه.قتل أو جرح مقاتل ألقى سالحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع -
ــــــه العســــــكري أو علــــــم - ــــــم العــــــدو أو شــــــارته العســــــكرية وزي ــــــم الهدنــــــة أو عل إســــــاءة اســــــتعمال عل
األمــــم المتحــــدة أو شــــارتها وأزيائهــــا العســــكرية فضــــًال عــــن الشــــعارات المميــــزة التفاقيــــات جنيــــف، 
 مما يسفر عن موت األفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم .
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ا المـــــدنيين إلـــــى المنطقـــــة التـــــي تحتلهـــــا، أو إبعـــــاد أو نقـــــل دولـــــة االحـــــتالل ألجـــــزاء مـــــن ســـــكانه-
 نقل كل سكان المنطقة المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه المنطقة أو خارجها.
تعمــــــد توجيــــــه هجمــــــات ضــــــد المبــــــاني المخصصــــــة لألغــــــراض الدينيــــــة أو التعليميــــــة أو الفنيــــــة -
جمـــــع المرضـــــى والجرحـــــى، أو العلميـــــة أو الخيريـــــة، واآلثـــــار التاريخيـــــة، والمستشـــــفيات وأمـــــاكن ت
 شريطة أال تكون أهدافًا عسكرية .
إخضــــاع األشــــخاص الموجــــودين تحــــت ســــلطة طــــرف معــــاد للتشــــويه البــــدني أو ألي نــــوع مــــن -
 التجارب الطبية أو العلمية.
 قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاٍد أو أصابتهم غدرًا .-
 إعالن أنه لم يبَق أحد على قيد الحياة .-
 تدمير ممتلكات العدو أو االستيالء عليها دون وجود ضرورة عسكرية. -
إعــــالن أن حقــــوق ودعــــاوى رعايــــا الطــــرف المعــــادي ملغــــاة أو معلقــــة أو لــــن تكــــون مقبولــــة فــــي -
 أية محكمة.
 أجبار الطرف المعادي على االشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم.-
 ستيالء عليه عنوة.نهب أية بلدة أو مكان حتى وٕان تم اال-
 استخدام السموم أو األسلحة المسممة.-
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 استخدام المواد والغازات الخانقة أو السامة.-
 استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري.-
أســــــلحة أو قــــــذائف أو مــــــواد أو أســــــاليب حربيــــــة تســــــبب بطبيعتهــــــا أضــــــرارًا زائــــــدة أو  اســــــتخدام-
آالمـــــــــًا غيـــــــــر مبـــــــــررة أو تكـــــــــون عشـــــــــوائية بطبيعتهـــــــــا بالمخالفـــــــــة للقـــــــــانون الـــــــــدولي للمنازعـــــــــات 
 المسلحة.
 االعتداء على كرامة الشخص كالمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.-
ـــــــــى ارتكـــــــــاب جـــــــــرائم العنـــــــــف الجنســـــــــي كاالغتصـــــــــاب - أو االســـــــــتعباد الجنســـــــــي أو اإلكـــــــــراه عل
 البغاء، أو الحمل ألقسري، أو التعقيم ألقسري.
اســــــتغالل وجــــــود شــــــخص مــــــدني أو أشــــــخاص آخــــــرين متمتعــــــين بحمايــــــة إلضــــــفاء الحصــــــانة -
 من العمليات العسكرية على مناطق أو قوات عسكرية معينة.
ـــــل واألفـــــراد مـــــن تعمـــــد توجيـــــه هجمـــــات ضـــــد المبـــــاني والمـــــواد والوحـــــدات الطبيـــــة ووســـــ- ائل النق
 مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقًا للقانون الدولي.
حرمــــــان المــــــدنيين مــــــن الغــــــذاء والمــــــواد التــــــي ال غنــــــى عنهــــــا لبقــــــائهم، كالتعمــــــد فــــــي عرقلــــــة -
 اإلمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف.
ــــــد األطفــــــال دون الخامســــــة- ــــــي القــــــوات المســــــلحة  تجني ــــــًا أو طوعيــــــًا ف عشــــــر مــــــن العمــــــر إلزامي
  الوطنية أو استخدامهم للمشاركة فعليًا في األعمال الحربية.
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  1أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية ثالثا: االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف 
ئفــــــة مــــــن ) مــــــن النظــــــام األساســــــي للمحكمــــــة طا8/ج) مــــــن المــــــادة (2ذكــــــرت الفقــــــرة (          
ــــــي منتهكــــــًة المــــــادة ( ــــــزاع مســــــلح داخل ــــــع خــــــالل ن ــــــات 3جــــــرائم الحــــــرب تق ــــــي اتفاقي ) المشــــــتركة ف
  ، وتشمل االنتهاكات التالية: 1949جنيف األربعة لعام 
 استعمال العنف ضد الحياة واألشخاص كالقتل والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب.-
 المهينة واإلطاحة بالكرامة.االعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة -
 أخذ الرهائن.-
ــــابق صــــــادر عــــــن محكمــــــة مشــــــكلة - إصــــــدار أحكــــــام اإلعــــــدامات وتنفيــــــذها دون وجــــــود حكــــــم ســ
  بصورة تكفل جميع الضمانات المعترف بها في المواثيق الدولية المعنية بحقوق اإلنسان.
ــــا:  ــــى رابع ــــوانين واألعــــراف الســــارية عل ــــرة األخــــرى للق ــــات الخطي النازعــــات المســــلحة االنتهاك
  غير الدولية
أوضــــح النظــــام األساســــي للمحكمــــة طائفــــة أخــــرى م جــــرائم الحــــرب التــــي ترتكــــب خــــالل          
  النزاعات الداخلية وهي. 
 الهجوم المسلح ضد المدنيين.-
                                                           
1
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ـــــــائل النقــــــــل واألفــــــــراد مــــــــن - ـــــوم المســــــــلح ضــــــــد المبــــــــاني والمــــــــواد والوحــــــــدات الطبيــــــــة ووسـ الهجـــ
 زة المبينة في اتفاقيات جنيف.مستعملي الشعارات الممي
تعمــــد شــــن هجمــــات ضــــد جهــــات تابعــــة لألمــــم المتحــــدة تعمــــل علــــى تقــــديم المســــاعدة اإلنســــانية -
 أو حفظ السالم.
تعمــــــد توجيــــــه هجمــــــات ضــــــد المبــــــاني المخصصــــــة لألغــــــراض الدينيــــــة أو التعليميــــــة أو الفنيــــــة -
ــــــــة، والمستشـــــــــــفيات، وأمـــــــــــا كن تجمـــــــــــع المرضـــــــــــى أو العلميـــــــــــة أو الخيريـــــــــــة، واآلثـــــــــــار التاريخيـــ
 والجرحى، شريطة أّال تكون أهدافًا عسكرية.
 نهب أية بلدة أو مكان حتى وٕان تم االستيالء عليه عنوة .-
ـــــــــى - ارتكـــــــــاب جـــــــــرائم العنـــــــــف الجنســـــــــي كاالغتصـــــــــاب أو االســـــــــتعباد الجنســـــــــي أو اإلكـــــــــراه عل
 البغاء، أو الحمل ألقسري، أو التعقيم ألقسري.
ر مـــــن العمـــــر إلزاميـــــًا أو طوعيـــــًا فـــــي القـــــوات المســـــلحة أو تجنيـــــد األطفـــــال دون الخامســـــة عشـــــ-
 في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليًا في األعمال الحربية.
ــــــكان المـــــــدنيين ألســـــــباب تتصـــــــل بـــــــالنزاع، دون أن يكـــــــون ذلـــــــك - إصـــــــدار أوامـــــــر بتشـــــــريد السـ
 ضروريًا لحماية المدنيين ودون ضرورة عسكرية. 
 لعدو أو إصابته غدرا.قتل احد المقاتلين من ا-
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 إعالن أنه لم يبق أحد على قيد الحياة .-
إخضــــــاع األشــــــخاص الموجــــــودين تحــــــت ســــــلطة طــــــرف معــــــاد للتشــــــويه البــــــدني أو ألي نــــــوع -
 من التجارب الطبية أو العلمية.
  تدمير ممتلكات العدو أو االستيالء عليها دون ضرورة.-
ـــــرة ( كمـــــا           ) مـــــن النظـــــام األساســـــي للمحكمـــــة لتوضـــــح أن 8) مـــــن المـــــادة (3جـــــاءت الفق
نظــــر جــــرائم الحــــرب المــــذكورة فــــي المجــــوعتين (ثالثــــًا ورابعــــًا) ال يحــــد مــــن ب المحكمــــة  اختصــــاص
مســــؤولية الحكومــــة فــــي تحقيــــق ســــيادة القــــانون أو الــــدفاع عــــن وحــــدة الدولــــة وســــالمتها اإلقليميــــة 
ـــــة ، 1بجميـــــع الوســـــائل المشـــــروعة ـــــراف النظـــــام األساســـــي للمحكمـــــة بالمســـــؤولية الجنائي ـــــل اعت فمقاب
الفرديــــة عــــن االنتهاكــــات الواقعــــة فــــي النزاعــــات المســــلحة الداخليــــة، أقــــّر بحــــق الحكومــــة الشــــرعية 
  .2ألساسية في حفظ األمن واالستقرارفي أداء مهامها ا
ـــــــدم            ـــــــدحـــــــرب وتأن النظـــــــام األساســـــــي للمحكمـــــــة حـــــــدد أركـــــــان جريمـــــــة الفـــــــممـــــــا تق  حدي
ـــــــى ـــــــى تفســـــــير وتطبيـــــــق الجـــــــرائم التـــــــي تعـــــــود إل و  3اختصاصـــــــها األركـــــــان يســـــــاعد المحكمـــــــة عل
  تي:المتمثلة في اال
                                                           
  .407محمد صالح ابو رجب ، المرجع السابق ، ص  - 1
  .161علي يوسف الشكري ، المرجع السابق ، ص  - 2
3 - Jhon D, Catrine T. Nouvelles études pénales. Paris: érés. 1999. P 65. 
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) مـــــن النظـــــام األساســـــي للمحكمـــــة والتـــــي 8ارتكـــــاب أحـــــد األفعـــــال المحـــــددة بموجـــــب المـــــادة ( -1
  .1ذكرناها مسبقًا خالل تصنيفها إلى أربع مجموعات
أن ترتكـــــب هــــــذه األفعـــــال فــــــي إطـــــار خطــــــة سياســـــية عامــــــة أو فـــــي إطــــــار عمليـــــة ارتكــــــاب -2
  .2واسعة النطاق
ـــــــــة، أي ال يمكـــــــــن أن ترتكـــــــــب -3 ـــــــــة أو الداخلي أن ترتكـــــــــب خـــــــــالل النزاعـــــــــات المســـــــــلحة الدولي
  .3جرائم الحرب في وقت السلم
الدوليــــــة الجنائيــــــة مــــــا تقــــــدم أن النظــــــام األساســــــي للمحكمــــــة يتضــــــح لنــــــا مــــــن خــــــالل            
تضـــــمن جـــــرائم الحـــــرب عبـــــر ذكـــــر عـــــدد ال يســـــتهان بـــــه مـــــن األفعـــــال التـــــي ممكـــــن أن الدائمـــــة ، 
ونـــــّص علـــــى تجـــــريم أفعـــــال تتســـــم  ، ترتكـــــب فـــــي حالـــــة النزاعـــــات المســـــلحة الدوليـــــة أو الداخليـــــة
ــــــى قــــــوات حفــــــظ الســــــالم  ـــــداء عل ــــــل االعتـ ــــــة مث ـــــن يقومــــــون بمهمــــــة مــــــن مهــــــام  أوبالحداث ضــــــد مـ
                                                           
للمحكمــــــة  األساســــــي، النظــــــام القــــــانوني لجــــــرائم الحــــــرب ، دراســــــة فــــــي الجريمــــــة و العقوبــــــة بمقتضــــــى النظــــــام  بــــــن عمــــــران انصــــــاف -1
و السياســـــــية ، كليــــــة الحقـــــــوق و العلـــــــوم الساســـــــية ، جامعـــــــة الـــــــوادي ، الجزائـــــــر ،  الجنائيــــــة الدوليـــــــة الدائمـــــــة ، مجلـــــــة العلـــــــوم القانونيـــــــة 
  يليها. وما 254، ص 2011،  2، العدد2المجلد 
ــــد الرحمــــان م -2 ــــي الجــــرائم، بــــوزبرحمــــد عب ــــة المحكمــــة اختصــــاص ضــــمن تقــــع الت ــــة الجنائي  المــــؤتمر ألعمــــال مقدمــــة ورقــــة، الدولي
  قطر. الدوحةب الدولية الجنائية المحكمة حول - 20 ص 2011 ماي 25-24خالل  اإلقليمي
القانونيــة و االقتصـــادية و  للعلــوم ئريــةاالجز  المجلــة ،"الّدوليــة الجنائيــة للمحــاكم الموضــوعي االختصــاصصــدارة محمــد ، -3
   557 .ص،04، العدد 2008الساسية  ، كلية الحقوق بن عكنون ، الجزائر ، 
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التــــــي لــــــم  اســــــتخدام األســــــلحة الكيميائيــــــة كالغــــــازات الخانقــــــة أو الســــــامةالمســــــاعدات اإلنســــــانية و 
 .تتضمنها األنظمة األساسية للمحاكم الجنائية الدولية السابقة 
  الفرع الثالث :  الجرائم ضد اإلنسانية  
ـــــرًا مـــــن              ـــــي تســـــتهدف عـــــددًا كبي ـــــداءات الت تعـــــّرف الجـــــرائم ضـــــد اإلنســـــانية بأنهـــــا االعت
  .1دنيين وتحصل ضمن سياسة محددة أو مخطط مدروسالضحايا الم
ــــن النظــــــــام األساســــــــي للمحكمــــــــة              عّرفــــــــت الجنائيــــــــة الدوليــــــــة ، إن المـــــــادة الســــــــابعة مــــ
ــــب كجــــــزء مــــــن هجــــــوم واســــــع " الجــــــرائم ضــــــد اإلنســــــانية بأنهــــــا  أفعــــــال ال إنســــــانية متعــــــددة ترتكــ
ـــة مجموعــــــة مــــــن الســــــكان المــــــدن فــــــي وقــــــت الحــــــرب أو ين يالنطــــــاق أو منهجــــــي موجــــــه ضــــــد أيـــ




 إبعاد السكان أو النقل ألقسري للسكان .-
                                                           
  .114عادل عبداهللا المسدي ، المرجع السابق ، ص  - 1
202 
 
ــــــانون - الســــــجن أو أي حرمــــــان شــــــديد مــــــن الحريــــــة البدنيــــــة بمــــــا يخــــــالف القواعــــــد األساســــــية للق
 الدولي .
 التعذيب .-
ـــــــــاء، أو الحمـــــــــل ألقســــــــــري أو - االغتصـــــــــاب، أو االســـــــــتعباد الجنســـــــــي، أو اإلكـــــــــراه علـــــــــى البغ
التعقــــيم ألقســــري، أو أي شــــكل أخــــر مــــن أشــــكال العنــــف الجنســــي علــــى مثــــل هــــذه الدرجــــة مــــن 
 الخطورة.
اضــــطهاد أيــــة جماعــــة محــــددة أو مجمــــوع محــــدد مــــن الســــكان ألســــباب سياســــية أو عرقيــــة أو -
قوميــــة أو أثنيــــة أو ثقافيــــة أو دينيــــة، أو متعلقــــة بنــــوع الجــــنس أو أيــــة أســــباب أخــــرى ال يجيزهــــا 
 القانون الدولي. 
 االختفاء ألقسري لألشخاص.-
 جريمة الفصل العنصري.-
ــــي تتســــبب عمــــدًا فــــي معانــــاة شــــديدة أو األفعــــال الالإنســــانية األخــــرى ذات ا- لطــــابع المماثــــل الت
 في أذى خطيٍر يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
ـــــواردة ضـــــمن تحديـــــد             وأوضـــــح النظـــــام األساســـــي للمحكمـــــة المقصـــــود بالمصـــــطلحات ال
ـــــق عليهـــــا صـــــفة الجـــــرائم ضـــــد اإلنســـــانية ـــــي تنطب ـــــك أن ا ،  األفعـــــال الت ـــــا مـــــن ذل ـــــين لن لنظـــــام يتب
  األساسي للمحكمة ذكر أركان الجرائم ضد اإلنسانية كاآلتي: 
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ارتكـــــاب أحـــــد األفعـــــال المحـــــددة بموجـــــب الفقـــــرة األولـــــى مـــــن المـــــادة الســـــابعة مـــــن النظـــــام -
  .1األساسي للمحكمة
أن ترتكــــــب تلــــــك األفعــــــال ضــــــمن هجــــــوم واســــــع النطــــــاق أو منهجــــــي وتــــــدل عبــــــارة (واســــــع -
الضـــحايا، وتعنـــي كلمـــة (منهجـــي) درجـــة عاليـــة مـــن التنظـــيم النطـــاق) علـــى عـــدد كبيـــر مـــن 
ـــــــة، فــــــــيمكن اعتبــــــــار مقتــــــــل مــــــــدني واحــــــــد جريمــــــــة ضــــــــد  بموجــــــــب تطبيــــــــق خطــــــــة أو سياسـ
  .2اإلنسانية إذا جرى ارتكابها ضمن إطار هجوم منهجي
 .3أن يكون موجه ضد السكان المدنين-
    .4العلم بالهجوم ضد سكان مدنيين-
ن الجــــــرائم ضــــــد اإلنســــــانية ال ترتكــــــب علــــــى أســــــاس تمييــــــزي إضــــــافة لمــــــا تقــــــدم، فــــــإ        
شــــترط ارتكابهــــا يباســــتثناء جريمــــة االضــــطهاد التــــي تعتمــــد علــــى هــــذا األســــاس، كمــــا أنهــــا ال 
  .1أثناء النزاع المسلح، إذ يمكن أن ترتكب خالل أوقات السلم
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  .113، ص16،2017ادد
  .122عادل عبداهللا المسدي ، المرجع السابق ، ص  - 2
  .301محمد صالح ابو رجب ، المرجع السابق ، ص  - 3
ـــــــة الدراســـــــات  -4 ـــــــة ،مجل ـــــــة الدولي ـــــــي النظـــــــام االساســـــــي للمحكمـــــــة الجنائي ـــــــة ف ـــــــاص ناصـــــــر ، العـــــــدوان بوصـــــــفه جريمـــــــة دولي وق
جامعـــــة الـــــدكتور  ،وق اإلنســـــان بـــــين النصـــــوص الدوليـــــة والنصـــــوص الوطنيـــــة وواقعهـــــا فـــــي الجزائـــــرمخبـــــر حمايـــــة حقـــــالحقوقيـــــة ، 
  207، ص08، العدد 04المجلد  .سعيدة،موالي الطاهر 
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة . 30عنصر العلم أكدت عليه المادة  -  
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ب واكــــــالجنائيــــــة الدوليــــــة قــــــد يتضــــــح  ممــــــا تقــــــدم أن النظــــــام األساســــــي للمحكمــــــة          
تطــــــور القــــــانون الــــــدولي الجنــــــائي بصــــــدد الجــــــرائم ضــــــد اإلنســــــانية عبــــــر تنظيمهــــــا بصــــــورة 
مســـــتقلة عــــــن جــــــرائم الحـــــرب، فــــــيمكن أن ترتكــــــب جريمــــــة ضـــــد اإلنســــــانية خــــــالل النزاعــــــات 
المســــلحة وكــــذلك خــــالل وقــــت الســــلم، فضــــًال عــــن شــــموله أفعــــاًال جديــــدة كاإلخفــــاء ألقســــري 
فة أفعـــــال أخـــــرى قـــــد تســـــتجد فـــــي المســـــتقبل لألشـــــخاص، كمـــــا أنـــــه فســـــح المجـــــال أمـــــام إضـــــا
مــــــن النظــــــام األساســــــي للمحكمــــــة بنصــــــها  الســــــابعة/ك) مــــــن المــــــادة 1اســــــتنادًا إلــــــى الفقــــــرة (
  .2"األفعال الالإنسانية األخرى ذات الطابع المماثل"على 
      الفرع الرابع : جريمة العدوان
ــي الخـــــــــاص بإنشـــــــــاء المحكمـــــــــة               بعـــــــــد أعمـــــــــال مـــــــــؤتمر األمـــــــــم المتحـــــــــدة الدبلوماســـــــ
ــــــــي  ــــــــة ف ــــــــة الدولي ــــــــة17الجنائي ــــــــة مــــــــن النظــــــــام األساســــــــي 1998جويلي ، جــــــــاءت النســــــــخة النهائي
ـــف لجريمـــــــة لعـــــــدوان، بســـــــبب اخـــــــتالف وجهـــــــات نظـــــــر الـــــــدول  للمحكمـــــــة خاليـــــــة مـــــــن أي تعريــــ
                                                                                                                                                                                
جريمــــة االضـــــطهاد مـــــن الجــــرائم التـــــي يتطلـــــب لقيامهــــا ضـــــرورة وجـــــود بواعــــث تميزيـــــة تقـــــوم علــــى أســـــاس عرفـــــي أو اثنـــــي أو  -1
سياســــــي أو دينــــــي أو غيرهــــــا مــــــن االعتبــــــارات التــــــي ال يقرهــــــا القــــــانون الــــــدولي وهــــــي بــــــذلك تختلــــــف عــــــن بقيــــــة الجــــــرائم ضــــــد 
  كمة الجنائية الدولية الدائمة .من النظام األساسي للمح 07اإلنسانية كما جاء في نص المادة 
  .134عادل عبد اهللا المسدي ،المرجع السابق ، ص  -  
ـــــة العامـــــة   عبـــــدالفتاح -2 ـــــائي الـــــدولي ، النظري ـــــانون الجن ـــــة الدوليـــــة ، دراســـــة متخصصـــــة فـــــي الق ـــــومي حجـــــازي ، المحكمـــــة الجنائي بي
  .460،461،  2007للجريمة ، نظرية االختصاص القضائي ، دار الكتب القانونية ، مصر ، 
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مـــــن النظـــــام األساســـــي  الخامســـــةادة مـــــن المـــــ الثانيـــــةإذ نصـــــت الفقـــــرة ،  1المشـــــاركة فـــــي المـــــؤتمر
علــــى أن "تمــــارس المحكمــــة االختصــــاص علــــى جريمــــة العــــدوان متــــى الجنائيــــة الدوليــــة للمحكمــــة 
يعــــّرف جريمــــة العــــدوان ويضــــع الشــــروط  123و  121اعتمــــد نــــص بهــــذا الشــــأن وفقــــًا للمــــادتين 
ــــق بهــــذه الجريمــــة، ويجــــب أن يكــــ ون هــــذا التــــي بموجبهــــا تمــــارس المحكمــــة اختصاصــــها فيمــــا يتعل
      .2الحكم متسقًا مع األحكام ذات الصلة من ميثاق األمم المتحدة"
، أنشــــــــأت 2002عــــــــام الجنائيــــــــة الدوليــــــــة بعــــــــد نفــــــــاذ النظــــــــام األساســــــــي للمحكمــــــــة             
ــــيط بهـــــا مهمـــــة تعريـــــف جريمــــــة ، جمعيـــــة الـــــدول األطـــــراف لجنــــــة تحضـــــيرية تابعـــــة للمحكمـــــة  أنــ
ــــــــدم  ــــــــد شــــــــروطها وُيق ــــــــالعــــــــدوان وتحدي ــــــــاد المــــــــؤتمر ر عــــــــن تقري ــــــــد انعق ـــــــة عن ــــــــى الجمعيـ ــــــــك إل ذل
  .3االستعراضي األول بعد انقضاء سبع سنوات من نفاذ النظام األساسي للمحكمة 
                                                           
  .195عبداهللا سليمان سليمان ، المرجع السابق ، ص  -     1
ـــــين الـــــدول المعار  -   ـــــي مـــــن ب ـــــة الت ـــــات المتحـــــدة األمريكي ـــــى إدراج ضـــــة الوالي ـــــذرع بعـــــدم الموافقـــــة عل ـــــى ثالثـــــة حجـــــج للت اســـــتندت إل
ـــــة الدوليـــــة وهـــــي (عـــــدم وجـــــود تعريـــــف للعـــــدوان العـــــدوان فـــــي اخت ـــــد دور مجلـــــس األمـــــن -صـــــاص المحكمـــــة الجنائي ضـــــرورة تحدي
عــــن عــــدم وجــــود ســــوابق قضــــائية دوليــــة بشــــأن  ان العــــدوان جريمــــة ترتكبهــــا الــــدول ال األفــــراد فضــــالً -فــــي تقريــــر وقــــوع العــــدوان 
  )المسؤولية الجنائية عن أفعال عدوانية
  .22نصر الدين بوسماحة ، المرجع السابق ، ص -  2
 الجنائيــة المحكمــة األساسـي، رومـا لنظـام االستعراضـي المــؤتمر العــدوان، جريمـة قـرار مشـروع الصـياغة، لجنـة - 3
ــــــــاريخ  2010جــــــــوان  11كمبــــــــاال  RC/DC/3الوثيقــــــــة رقــــــــم  الدوليــــــــة، موقــــــــع المحكمــــــــة الجنائيــــــــة الدوليــــــــة الســــــــالف الــــــــذكر ، ت
  2016-12-11التصفح 
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معلنـــــًا اســــــتناده  20101وقـــــد انعقـــــد المـــــؤتمر فـــــي مدينـــــة كمبـــــاال فـــــي أوغنـــــدا عـــــام              
ـــــم ( ـــــة العامـــــة لألمـــــم المتحـــــدة رق ـــــى قـــــرار الجمعي والتوصـــــل إلـــــى تعـــــديل  19742) لعـــــام 3314إل
 العــدوان جريمــة علــى تعــديل ورد حيــثالنظــام األساســي للمحكمــة بشــأن جريمــة العــدوان، 
 وجـوب علـى ونـص األساسـي، رومـا نظـام مـن 5 المـادة مـن 2 الفقـرة نـص بحـذف وذلـك
  " كالتالي : مكرر 8 المادة نص بموجب العدوان جريمة تعريف إدراج
 وضـع لـه مـا، شـخص قيـام "العـدوان جريمـة" تعنـي األساسـي، النظـام هـذا ألغـراض -1
 العمـل، هـذا توجيـه مـن أو للدولـة العسـكري أو السياسـي العمـل فـي الـتحكم فعـال مـن يمكنـه
 ونطاقـه، وخطورتـه طابعـه بحكـم يشـّكل، عـدواني عمـل تنفيـذ بـدء أو أو إعـداد أو بتخطـيط
 .المتحدة األمم لميثاق واضحا انتهاكا
 مـا دولـة جانـب مـن المسـلحة القـوة اسـتعمال "العـدواني العمـل" يعنـي ،1 الفقـرة ألغـراض-  2
 أخـرى طريقـة بـأي أو السياسـي، اسـتقاللها أو اإلقليميـة سـالمتها أو أخـرى دولـة سـيادة ضـد
 مـن عمـل أي علـى العـدواني العمـل صـفة وتنطبـق .المتحـدة األمـم ميثـاق مـع تتعـارض
                                                           
 المنعقـد االستعراضـي، إلـى المـؤتمر العـدوان جريمـة بشـأن نـص وضـع بخصـوص مقترحـات األطـراف الـدول إحالـة بعـد - 1
 المنعقـدة عشـر الثالثـة العامـة الجلسـة فـي اآلراء بتوافـق اعتمـاد القـرار تـم ، 2010 جـوان 11 غايـة إلـى مـاي 31 مـن بكمبـاال
اختصاصـها  بممارسـة الدوليـة الجنائيـة المحكمـة أوصـى و العـدوان لجريمـة تعريـف إلـى حيـث توصـل ، 2010 جـوان 11 بتـاريخ
 شـأنب الـواردة التعـديالت القبـول علـى أو التصـديق إلـى األطـراف الـدول جميـع دعـا كمـا ممكـن، وقـت أقـرب فـي الجريمـة هـذه علـى
  .الجريمة هذه
 تعريفـا ووضـعت 1974/12/14بتـاريخ  3314 رقـم القـرار المتحـدة لألمـم العامـة الجمعيـة أصـدرت ، 1974 سـنة فـي - 2
 سـالمتها أو أخـرى دولـة سـيادة ضـد مـا دولـة قبـل المسـلحة مـن القـوة اسـتعمال" بأنـه األولـى  المـادة بـنص فعرفتـه للعـدوان،
  ."التعريف هذا لنص وفقاً  المتحدة، األمم ميثاق مع تتنافى أخرى بأية صورة أو السياسي، استقاللها أو اإلقليمية
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 لألمـم العامـة الجمعيـة لقـرار وفقـاً  وذلـك بدونـه، أو حـرب بـإعالن سـواء التاليـة، األعمـال
 :1974 ديسمبر 14في المؤرخ 29د-3314رقم  المتحدة
 احـتالل أي أو عليـه، الهجـوم أو أخـرى دولـة إقلـيم بغـزو مـا لدولـة المسـلحة القـوات قيـام -أ
 دولـة إلقلـيم ضـم أي أو الهجـوم، أو الغـزو هـذا مثـل عـن يـنجم مؤقتـا، كـان ولـو عسـكري،
 .القوة باستعمالا منه لجزء أو أخرى
 مـا دولـة اسـتعمال أو بالقنابـل، أخـرى دولـة إقلـيم بقصـف مـا لدولـة المسـلحة القـوات قيـام -ب
 .أخرى دولة إقليم ضد أسلحة أية
 لدولـة المسـلحة القـوات جانـب مـن سـواحلها علـى أو مـا دولـة مـوانئ علـى حصـار ضـرب -ج
 .أخرى
 أو الجويـة أو البحريـة أو البريـة المسـلحة القـوات بمهاجمـة مـا لدولـة المسـلحة القـوات قيـام -د
 .أخرى لدولة والجوي البحري األسطولين
 الدولـة بموافقـة أخـرى دولـة إقلـيم داخـل الموجـودة المسـلحة قواتهـا باسـتعمال مـا دولـة قيـام -ه
 تمديـد أي أو االتفـاق، عليهـا يـنص التـي الشـروط مـع يتعـارض وجـه علـى المضـيفة،
 .االتفاق نهاية بعد ما إلى المذكور اإلقليم في لوجودها
 الدولـة هـذه تسـتخدمه بـأن أخـرى دولـة تصـرف تحـت إقليمهـا وضـعت مـا دولـة سـماح -و
  . ثالثة دولة ضد عدواني عمل الرتكاب األخرى
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 دولـة جانـب مـن مرتزقـة أو نظاميـة غيـر قـوات أو مسـلحة جماعـات أو عصـابات إرسـال -ز
 الخطـورة مـن تكـون المسـلحة القـوة أعمـال مـن بأعمـال أخـرى دولـة ضـد تقـوم باسـمها أو مـا
  ."ذلك في ملموس بدور الدولة اشتراك أو أعاله، المعددة تعادل األعمال بحيث
ــــم يتضـــــمن عنـــــد نفـــــاذه تعريـــــف            نالحـــــظ مـــــن خـــــالل مـــــا تقـــــدم، أن النظـــــام األساســـــي لـ
ـــــين أركانهـــــا نتيجـــــة االخـــــتالف فـــــي وجهـــــات نظـــــر الحكومـــــات المشـــــت ـــــم يب ركة جريمـــــة العـــــدوان ول
ــــــم تعــــــديل النظــــــام األساســــــي  1998لســــــنة  فــــــي مــــــؤتمر األمــــــم المتحــــــدة الدبلوماســــــي ــــــه ت ، إال أن
، 1متضـــــمنًا تعريـــــف هـــــذه الجريمـــــة عبـــــر بيـــــان األفعـــــال التـــــي تمثلهـــــا وبيـــــان أركانهـــــا 2010عـــــام 
فضـــــال عـــــن ذلـــــك فقـــــد أدرج المـــــؤتمرون فـــــي ســـــياق هـــــذا التعـــــديل توقـــــف المحكمـــــة عـــــن ممارســـــة 
ــــى ضــــرورة صــــدور قــــرار أخــــر مــــن قــــبلهم يقضــــي باعتمــــاد اختصاصــــها بشــــان جريمــــة  العــــدوان إل
  .2الممارسة الفعلية للمحكمة على هذه الجريمة
األطــــــراف فــــــي المحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة  123الــــــدول الـــــــنشــــــير فــــــي هــــــذا الصــــــدد أن          
قائمـــــة  إلـــــىعلـــــى إضـــــافة "جريمـــــة العـــــدوان"  2017لعـــــام خـــــالل اجتمـــــاع فـــــي نيويـــــورك وافقـــــت 
لمحكمـــــــة الجنائيـــــــة الدوليـــــــة التـــــــي أنشـــــــئت فاالجـــــــرائم التـــــــي تـــــــدخل فـــــــي اختصـــــــاص المحكمـــــــة، 
ـــــة  ـــــي رومـــــا فـــــي  أقـــــرتبموجـــــب معاهـــــدة دولي ـــــذ فـــــي  1998ف ـــــز التنفي ـــــت حي ـــــت  2002ودخل كان
                                                           
مخبــــر   فــــار فيصــــل ، إشــــكالية تعريــــف وٕاقــــرار وقــــوع جريمــــة العــــدوان فــــي المواثيــــق و العهــــود الدوليــــة ، مجلــــة الدراســــات الحقوقيــــة، - 1
جامعـــــــة الـــــــدكتور مـــــــوالي الطـــــــاهر  ،حمايـــــــة حقـــــــوق اإلنســـــــان بـــــــين النصـــــــوص الدوليـــــــة والنصـــــــوص الوطنيـــــــة وواقعهـــــــا فـــــــي الجزائـــــــر
  .269،270ص ، 2017،  01العدد ، 1المجلد  .سعيدة،
 مجلـــــــة الدراســـــــاتبالمحكمـــــــة الجنائيـــــــة الدوليـــــــة ،  األمـــــــنهـــــــواري عنتـــــــر ، تكييـــــــف جريمـــــــة العـــــــدوان علـــــــى ضـــــــوء عالقـــــــة مجلـــــــس   -2
جامعـــــة الــــدكتور مـــــوالي  ،مخبــــر حمايـــــة حقــــوق اإلنســــان بـــــين النصــــوص الدوليـــــة والنصــــوص الوطنيــــة وواقعهـــــا فــــي الجزائــــر  الحقوقيــــة،
  83ص2017،  2العدد ، 2المجلد  .سعيدة،الطاهر 
209 
 
مــــن الجــــرائم حصــــرا هــــي "اإلبــــادة الجماعيــــة" و"الجــــرائم ضــــد اإلنســــانية"  أنــــواعتنظــــر فــــي ثالثــــة 
   ."صفها "أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسرهو"جرائم الحرب" وذلك بو 
" الــــذي يرعـــــى عمــــل المحكمـــــة أدخــــل "جريمـــــة العـــــدوان" األساســـــي"نظـــــام رومــــا  أنمــــع           
ـــــالغ  أن إالفـــــي نطـــــاق اختصاصـــــها  ـــــل بســـــبب الطـــــابع السياســـــي الب ـــــدون تفعي ـــــنص ظـــــل ب هـــــذا ال
ـــــة التـــــي تتعلـــــق بشـــــن دولـــــة ه جومـــــا مســـــلحا واســـــع النطـــــاق علـــــى دولـــــة الحساســـــية لهـــــذه الجريم
ــــن قــــــــادة الدولــــــــة المعتديــــــــة  أخــــــــرى عــــــــن ارتكــــــــاب هــــــــذه  مســــــــئولذات ســــــــيادة وتحديــــــــد َمــــــــن ِمــــ
االتفــــــاق علــــــى تفعيــــــل "جريمـــــــة  إلــــــىفــــــي معاهـــــــدة رومــــــا  األطــــــرافوتوّصــــــلت الــــــدول .الجريمــــــة
فـــــي  2017ديســـــمبر 14ولغايـــــة  4العـــــدوان" فـــــي ختـــــام مؤتمرهـــــا العـــــام الســـــنوي الـــــذي عقـــــد مـــــن 
ـــــــورك والهـــــــاينيو  ـــــــاوب بـــــــين نيوي ،  يـــــــورك، علمـــــــا بـــــــأن اجتماعـــــــات الجمعيـــــــة العامـــــــة تعقـــــــد بالتن
مــــــن اجــــــل اعتمــــــاد  2010 هــــــا مــــــؤتمر كمبــــــاال عــــــامويكــــــّرس هــــــذا االتفــــــاق التعــــــديالت التــــــي اقر 
ــــــــــــ"جريمة العـــــــــــدوان" و ــــــــدد ل والشـــــــــــروط المطلوبـــــــــــة لممارســـــــــــة المحكمـــــــــــة  أركانهـــــــــــا تعريـــــــــــف محـــ
  .1اختصاصها في هذا المجال
  ثاني : الجهة المختصة بتحريك الدعوى ضد الموظفين السامين الدوليين المطلب ال
مـــــــن النظـــــــام األساســـــــي للمحكمـــــــة الجنائيـــــــة الدوليـــــــة الجهـــــــات  13حـــــــددت المـــــــادة               
التــــي يمكنهــــا تحريــــك الــــدعوى أمــــام المحكمــــة عنــــدما تكــــون هنــــاك حالــــة يبــــدو فيهــــا أن جريمــــة أو 
المــــادة الخامســــة  مــــن نظامهــــا األساســــي قــــد ارتكبــــت، إذ ُتحــــال أكثــــر مــــن الجــــرائم الــــواردة ضــــمن 
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تلــــــك الحالــــــة  مــــــن دولــــــة طــــــرف فــــــي النظــــــام األساســــــي أو مــــــن طــــــرف مجلــــــس األمــــــن أو عنــــــد 
  مباشرة المدعي العام التحقيق من تلقاء نفسه.
ــــــان               ــــــروع، األول يخصــــــص لبي ــــــالث ف ــــــى ث ــــــب عل ـــــه، سنقســــــم هــــــذا المطل ــــــاءًا عليـ وبن
ـــــة مـــــن دو  ـــــاني ســـــنتاإلحال ـــــي النظـــــام األساســـــي للمحكمـــــة، والث ـــــة طـــــرف ف ـــــى ل ـــــه إل طرق مـــــن خالل
اإلحالــــة مــــن طــــرف مجلــــس األمــــن، والفــــرع الثالــــث يخصــــص للحالــــة التــــي يمــــارس فيهــــا المــــدعي 
  العام التحقيق من تلقاء نفسه.
  الفرع األول: اإلحالة من طرف الدول
ـــــــة الدوليـــــــة             ـــــــدول األطـــــــراف فيـــــــه ســـــــلطة  مـــــــنح النظـــــــام األساســـــــي للمحكمـــــــة الجنائي ال
ـــــــن المــــــــادة الثالثــــــــة عشــــــــر  ــــــي نصــــــــت علــــــــى انــــــــه         اإلحالــــــــة اســــــــتنادا إلــــــــى الفقــــــــرة األولــــــــى  مـ  التــ
ـــــًا للمـــــادة الرابعـــــة عشـــــر، حالـــــة يبـــــدو فيهـــــا أن  ـــــت دولـــــة طـــــرف إلـــــى المـــــدعي العـــــام وفق "إذا أحال
  جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت".
ــــــدول األ            ــــــة إذا يحــــــق لل ــــــة حال ــــــق عــــــن أي ـــــام التحقي ــــــى المــــــدعي العـ ــــــل إل طــــــراف أن تحي
الجنائيــــة الدوليـــــة يبــــدو فيهــــا أن جريمــــة أو أكثـــــر مــــن الجــــرائم الداخلــــة فـــــي اختصــــاص المحكمــــة 
ـــــه  ـــــه التحقيـــــق فـــــي الحالـــــة بغـــــرض البـــــث فيمـــــا إذا كـــــان يتعـــــين توجي ـــــت و أن تطلـــــب من قـــــد ارتكب
ـــــر بارتكــــــــاب تلــــــــك الجــــــــرائم و ـــــدد الحالــــــــة قــــــــدر المســــــــتطاع  االتهــــــــام لشــــــــخص معــــــــين أو أكثـــ تحـــ
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ـــــفع طلبهـــــــا بوثـــــــائق اإلدانـــــــة و المســـــــتندات الخاصـــــــة بالقضــــــــية        ،        1الظـــــــروف ذات الصـــــــلة و تشــ
إن مـــــنح الـــــدول األطـــــراف هـــــذه الســـــلطة يعتبـــــر تطبيقـــــًا لقاعـــــدة نســـــبية آثـــــار المعاهـــــدات الدوليـــــة، 
أطرافهـــــــا. وذلـــــــك مـــــــن  والمتضـــــــمنة انصـــــــراف الحقـــــــوق وااللتزامـــــــات المثبتـــــــة فـــــــي المعاهـــــــدة إلـــــــى
، 1969) مــــن اتفاقيــــة فيينـــــا لقــــانون المعاهــــدات لعـــــام 34خــــالل مفهــــوم المخالفــــة لـــــنص المــــادة (
  .2إذ نصت على "ال تُنشأ المعاهدات التزامات وحقوقًا للدولة الغير دون رضاها"
  ولإلحالة من الدولة الطرف يجب أن تتوافر أحد الشروط التالية: 
ـــــي تخـــــتص بنظرهـــــا المحكمـــــة قـــــد وقعـــــت  أن -1 ـــــر مـــــن الجـــــرائم الت ـــــاك جريمـــــة أو أكث تكـــــون هن
 في إقليمها.
 إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة أو طائرة مسجلة لديها.   -2
ــــة غيـــــــر طـــــــرف فـــــــي النظـــــــام  ، 3إذا كـــــــان المـــــــتهم بالجريمـــــــة أحـــــــد رعاياهـــــــا -3 أمـــــــا إذا كانـــــــت الدولـــ
ـــــــــذلك قبولهـــــــــا ــــة، فيشـــــــــترط ل ـــــــــى المحكمـــــ ـــــــــة إل ـــــــــة حال  هـــــــــذه األساســـــــــي للمحكمـــــــــة وترغـــــــــب بإحال
بموجـــــب إعـــــالن تودعـــــه لـــــدى مســـــجل المحكمـــــة وان تتعـــــاون هـــــذه الدولـــــة الختصـــــاص األخيـــــرة 
                                                           
لدولـــــة طـــــرف أن تحيـــــل إلـــــى المـــــدعي  مـــــن نظـــــام رومـــــا األساســـــي للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة علـــــى انـــــه " يجـــــوز 14المـــــادة  نصـــــت -1
  العام أي حالة يبدو فيها أي جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت "
  1969لالطالع أكثر راجع اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام - 2
  من النظام األساسي لروما . 12لالطالع أكثر راجع بهذا الخصوص نص المادة  -3
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هــــــا مــــــن نظام 12مــــــن المــــــادة  03إلــــــى الفقــــــرة  مــــــع المحكمــــــة دون تــــــأخير أو اســــــتثناء اســــــتنادا
  .1األساسي
ــــــاذ نظام            ــــــدء نف ــــــي ترتكــــــب بعــــــد ب ــــــى الجــــــرائم الت  هــــــايقتصــــــر اختصــــــاص المحكمــــــة عل
، وهـــــذا الحكـــــم 2002األساســـــي الـــــذي دخـــــل حيـــــز النفـــــاذ كمـــــا ذكرنـــــا مســـــبقًا فـــــي الفـــــاتح جويليـــــة 
  خاص بالدول التي قامت بالتصديق على النظام األساسي قبل بدء نفاذه.
ة مــــــا طرفــــــًا فــــــي النظــــــام األساســــــي بعــــــد بــــــدء نفــــــاذه أو لــــــم تكــــــن فــــــإذا أصــــــبحت دولــــــ           
ـــــــا الختصـــــــاص المحكمـــــــة وفقـــــــًا للفقـــــــرة  ، فـــــــال يمكـــــــن  12مـــــــن المـــــــادة  3طرفـــــــًا وأعلنـــــــت قبوله
ـــــوم األول مـــــن  ـــــالجرائم التـــــي ترتكـــــب بعـــــد الي ـــــق ب للمحكمـــــة أن تمـــــارس اختصاصـــــها إال فيمـــــا يتعل
  . 2الدولة لوثيقة تصديقها الشهر الذي أعقب اليوم الستين من تاريخ إيداع تلك 
إال أن اختصــــــاص المحكمــــــة يمكـــــــن أن يمتــــــد إلـــــــى الجــــــرائم التــــــي وقعـــــــت قبــــــل نفـــــــاذ            
نظامهـــــا األساســـــي بالنســـــبة للدولـــــة غيـــــر طـــــرف فيـــــه عبـــــر إعـــــالن األخيـــــرة قبولهـــــا الختصـــــاص 
                                                           
ـــــي تخـــــتص  -1 ـــــة ، النظـــــام األساســـــي للمحكمـــــة و المحاكمـــــات الســـــابقة و الجـــــرائم الت ـــــة الدولي ـــــد مصـــــطفى فهمـــــي ، المحكمـــــة الجنائي خال
  .09، ص2011المحكمة بنظرها ، الطبعة األولى ، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية ، مصر ، 
ـــــاذ يكـــــون هـــــو اليـــــوم  -2 ـــــدول التـــــي تنضـــــم للمحكمـــــة بعـــــد دخولهـــــا حيـــــز النف ـــــي  األولذلـــــك أن ســـــريان المعاهـــــدة لل ـــــذي يل مـــــن الشـــــهر ال
ــــداعســــتين يومــــا مــــن  ــــه المــــادة  إي ــــك حســــب مــــا نصــــت علي ــــائق التصــــديق، وذل مــــن النظــــام األساســــي للمحكمــــة،  2\126هــــذه الدولــــة لوث
ـــــل ســـــريان اختصـــــاص المح ـــــدول المنضـــــمة لمـــــدة كـــــذلك يجـــــوز تأجي ـــــاســـــنوات  07كمـــــة لل ـــــق بجـــــرائم  124المـــــادة  طبق ـــــك فيمـــــا يتعل ،وذل
  من نفس النظام . 08الحرب استنادا إلى المادة 
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ـــــــن تــــــــاريخ إعــــــــالن القبــــــــول  ــاذ النظــــــــام األساســــــــي ولــــــــيس مـ المحكمــــــــة اعتبــــــــارًا مــــــــن تــــــــاريخ نفــــــ
  . 1باختصاص المحكمة
ويجـــــب علـــــى الدولـــــة التـــــي ترغـــــب باإلحالـــــة أن تقـــــدم طلـــــب اإلحالـــــة بصـــــورة مكتوبـــــة           
ـــــا ألن الكتابــــــــة تضــــــــمن جديــــــــة  إلــــــــى المــــــــدعي العــــــــام للمحكمــــــــة فاإلحالــــــــة الشــــــــفهية ال ُيعتــــــــد بهـــ
  .2اإلحالة
ــــــة التــــــــي يحمــــــــل جنســــــــيتها            لكــــــــن التســــــــاؤل المطــــــــروح بهــــــــذا الصــــــــدد إذا كانــــــــت الدولــ
ـــــي أشـــــعرت المحكمـــــة بارتكـــــاب جـــــرائم تخضـــــع الختصاصـــــها  الموظـــــف الســـــامي الـــــدولي هـــــي الت
و كانــــــت طرفــــــا فــــــي النظــــــام األساســــــي للمحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة و ظهــــــر أن احــــــد المــــــوظفين 
نســــيتها متــــورط فــــي الجــــرائم وكــــان مقيمــــا علــــى إقليمهــــا  فهــــل الســــامين الــــدوليين الــــذين يحملــــون ج
يمكـــــن للدولـــــة أن تســـــلم الموظـــــف للمحكمـــــة دون التنـــــازل عـــــن حصـــــانته ؟ هـــــذا مـــــن جهـــــة مـــــن 
جهــــة أخــــرى يثــــار التســــاؤل حــــول دولــــة المقــــر أي الدولــــة التــــي يعمــــل الموظــــف الســــامي الــــدولي 
لمحكمـــــة محاكمـــــة الموظـــــف علـــــى إقليمهـــــا إذا مـــــا كانـــــت هـــــذه األخيـــــرة هـــــي التـــــي طلبـــــت مـــــن ا
ــــدخل ضــــمن اختصــــاص المحكمــــة فهــــل  ــــى إقليمهــــا الرتكابــــه جــــرائم ت ــــدولي المعتمــــد عل الســــامي ال
  تستطيع أن تسلمه للمحكمة دون التنازل عن حصانته ؟ 
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  .133ص.  2008األردن 
  .59، المرجع السابق ، ص نصر الدين بوسماحة -2
214 
 
إلجابــــــة علــــــى األســــــئلة المــــــذكورة أعــــــاله يمكــــــن القــــــول أن الموظــــــف الســــــامي الــــــدولي ل         
ميـــع الـــدول بمـــا فيهـــا الدولـــة التـــي يحمـــل جنســـيتها أو التـــي يتمتـــع بحصـــانة جنائيـــة مطلقـــة فـــي ج
  . 1يعمل على إقليمها 
يمكـــــن ال لدولتـــــه التـــــي يحمـــــل جنســـــيتها أو لدولـــــة المقـــــر أن تســـــلمه للمحكمـــــة  عليـــــه الو         
ــــردة  الجنائيــــة الدوليــــة كمــــا أن الحصــــانة التــــي يتمتــــع بهــــا ال يمكــــن لــــه التنــــازل عنهــــا بإرادتــــه المنف
لقضـــــــائية الجزائيـــــــة لـــــــم تتقـــــــرر للمصـــــــلحة الشخصــــــية للموظـــــــف الـــــــدولي و إنمـــــــا الن الحصـــــــانة ا
لصـــالح الوظيفــــة الدوليــــة و نظــــرا لمــــا قــــد يترتــــب علـــى رفــــع الحصــــانة مــــن أثــــار قــــد تمــــس بنشــــاط 
ـــــدولي و  ـــــر فـــــالموظف ال ـــــى عالقتهـــــا بموظفيهـــــا أو الـــــدول األعضـــــاء أو الغي ـــــأثر عل المنظمـــــة أو ت
  .2إن كان له حق التنازل عن حصانته 
ــــاء علــــى طلــــب             ــــتج أثــــره إال إذا كــــان بن إال أن هــــذا الحــــق ال يســــتأثر بــــه وحــــده و ال ين
ـــــب الســـــامي الموظـــــف طـــــرف صـــــريح مـــــن  ـــــدولي لـــــرئيس الجهـــــاز اإلداري  و لـــــيس ضـــــمنيا يطل ال
ـــــــو يكـــــــون للجهـــــــاز اإلداري الســـــــلطة  ـــــــزاع معين ـــــــي ن ـــــــا ف ـــــــه طرف ـــــــازل عـــــــن حصـــــــانته كون فيـــــــه التن
ــــــد مــــــدى األ ــــــة فــــــي  تحدي ــــــد التقديري ــــــدولي عن ــــــي يمكــــــن ان تمــــــس بمصــــــالح الجهــــــاز ال ضــــــرار الت
ــــدولي، وٕاذا  ــــب التنــــازل عــــن الحصــــانة القضــــائية المقــــدم مــــن طــــرف الموظــــف ال ــــى طل الموافقــــة عل
مـــــــا رفضـــــــت اإلدارة الدوليـــــــة قبـــــــول طلـــــــب الموظـــــــف الـــــــدولي المتعلـــــــق بالتنـــــــازل عـــــــن الحصـــــــانة 
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مســـــؤولية التعـــــويض عـــــن األضـــــرار  القضـــــائية الجزائيـــــة ففـــــي هـــــذه الحالـــــة تتحمـــــل اإلدارة الدوليـــــة
لمــــوظفين لالصــــادرة مــــن طــــرف احــــد موظفيهــــا والمســــؤولية تشــــمل األعمــــال الرســــمية والشخصــــية 
  .1الدوليين السامين 
  تحريك الدعوى من طرف المدعي العام .الفرع الثاني : 
لــى أن /ج مــن النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة اإلشــارة إ13تضــمنت المــادة            
ن لــه أن يحــرك الــدعوى الجنائيــة مــن تلقــاء نفســه ضــد الشــخص أو األشــخاص مكــالمــدعي العــام ي
من النظام األساسي للمحكمة  05المتهمين بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 
ولغـرض القيـام بتلـك السـلطة يجـوز  ،على أساس المعلومات المتعلقة بتلك الجـرائم، ، الجنائية الدولية
للمدعي العام للمحكمـة طلـب معلومـات إضـافية مـن أي دولـة أو أجهـزة األمـم المتحـدة أو المنظمـات 
  .2الدولية الحكومية أو غير الحكومية أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها مالئمة
                                                           
  .207فادي المالح ، المرجع السابق ، ص  -1
 ادو(دGGGGI>، %واGGGGده اوGGGGو وا73راGGGGI)، دار اGGGG7 ا7دGGGGدة GGGGر، &GGGG6م GGGGد اGGGG Aح طGGGGر، ا -2IGGGGGGGGء ا7
  .332، ص2006ا3"#در، 
ومــــــن تلــــــك األراء: الــــــرأي األول:  دارت نقاشــــــات طويلــــــة حــــــول دور المــــــدعي العــــــام واســــــتقالليته وصــــــالحياته وتعــــــددت اآلراء بشــــــأنه -
الــــذي تبنتـــــه الـــــدول الغربيــــة إلــــى أن للمـــــدعي العــــام مباشـــــرة التحقيــــق مــــن تلقـــــاء نفســـــه وبحكــــم منصـــــبه علـــــى أســــاس معلومـــــات يســـــتقيها 
مـــــن أي مصـــــدر كان.أمـــــا الـــــرأي الثـــــاني الـــــذي تبنتـــــه كـــــل مـــــن األرجتـــــين وألمانيـــــا والـــــذي يحـــــد مـــــن االســـــتقاللية المطلقـــــة لـــــدور المـــــدعي 
ام بــــأن تنشــــأ دائــــرة تمهيديــــة يقــــدم إليهــــا المــــدعي العــــام طلــــب اإلذن بــــإجراء تحقيــــق بحيــــث تــــأذن لــــه إذا كــــان هنــــاك أســــاس معقــــول العــــ
للشــــروع فـــــي إجــــراء تحقيق.أمـــــا الــــرأي الثالـــــث الــــذي تبنتـــــه الواليـــــات المتحــــدة وروســـــيا وٕاســــرائيل ودول أخـــــرى إللغــــاء دور المـــــدعي العـــــام 
أمـــــا الـــــرأي الرابـــــع الـــــذي تبنتـــــه الـــــدول العربيـــــة ، سياســـــية لتـــــأثيراتخشـــــون تعـــــرض المـــــدعي العـــــام وحـــــذف المـــــواد ذات الصـــــلة ألنهـــــم ي
فيـــــذهب إلـــــى أنـــــه ال يمكـــــن اســـــتبعاد دور المـــــدعي العـــــام ولكـــــن يجـــــب الحـــــد مـــــن ســـــلطاته ، وال يجـــــوز أن يباشـــــر التحقيـــــق مـــــن تلقـــــاء 
رة التمهيديـــــة وموافقـــــة الدولـــــة التـــــي تباشـــــر التحقيـــــق نفســـــه أو بحكـــــم منصـــــبه وٕانمـــــا بنـــــاء علـــــى شـــــكوى مقدمـــــة مـــــن دولـــــة وٕاذن مـــــن الـــــدائ
منـــــه  15فيهــــا وأن يقتصــــر مصــــدر معلوماتــــه علــــى الــــدول أو أجهــــزة األمــــم المتحـــــدة. وبالنســــبة للنظــــام األساســــي فقــــد جــــاء فــــي المــــادة 
يحصــــل عليهــــا عــــن نص علــــى إعطــــاء المــــدعي العــــام دورًا مســــتقًال بمباشــــرة التحقيــــق مــــن تلقــــاء نفســــه وعلــــى أســــاس المعلومــــات التــــي ليــــ
الجــــرائم فـــــي إطـــــار الســـــلطة القضــــائية للمحكمـــــة أو التمـــــاس معلومـــــات إضــــافية مـــــن أي مصـــــدر كـــــان ، وفــــي إطـــــار الحـــــد مـــــن الســـــلطة 
ـــــاء  ـــــق بن ـــــإجراء التحقي ـــــة تمـــــنح اإلذن للمـــــدعي العـــــام ب ـــــرة تمهيدي ـــــى إنشـــــاء دائ ـــــدوره جـــــاءت الفقـــــرة الثالثـــــة مـــــن نفـــــس المـــــادة عل ـــــة ل المطلق
  على طلبه.
ـــــــار  راجـــــــع بهـــــــذا الخصـــــــوص  - ـــــــائالطـــــــاهر مخت ـــــــدولي الجن ـــــــانون ال ـــــــي ســـــــعد ، الق ـــــــد ي ، عل ـــــــاب الجدي ـــــــة  ، دار الكت الجـــــــزاءات الدولي
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ر اإلشـــــــارة إلـــــــى أن تجـــــــد ، 1يجـــــــوز لـــــــه تلقـــــــي الشـــــــهادة التحريريـــــــة أو الشـــــــفويةكمـــــــا            
المــــــدعي العــــــام ال يســــــتطيع أن يضــــــطلع بســــــلطته هــــــذه إال بخصــــــوص إحــــــدى الجــــــرائم الداخلــــــة 
) مــــــن النظــــــام األساســــــي، والتــــــي تكــــــون 5فــــــي اختصــــــاص المحكمــــــة المحــــــددة بموجــــــب المــــــادة (
ــــى  ــــت باختصــــاص المحكمــــة،أو كانــــت عل ــــدول ألطــــراف فيــــه، أو قبل ــــيم إحــــدى ال ــــى إقل ارتكبــــت عل
ئرة مســــجلة فــــي هــــذه الدولــــة، أو حالــــة كــــون المــــتهم بارتكــــاب هــــذه الجريمــــة مــــتن ســــفينة  أو طــــا
  .2أحد رعاياها
علـــــى الصـــــالحيات المقـــــررة لـــــه فـــــي مـــــواد النظـــــام األساســـــي  قـــــوم المـــــدعي العـــــام بنـــــاءي          
ــــوع جريمـــــة  ــــى معلومــــات يحتمــــل فيهــــا وق ــــي بنفســــه بعــــد حصــــوله عل ــــي التحقيــــق األول بالمباشـــــرة ف
ر ذلـــــك يقـــــوم بتحليـــــل هـــــذه المعلومـــــات واستقصـــــاء مـــــدى صـــــحتها وجـــــديتها ، دوليــــــة ، وفــــــي إطـــــا
ويحـــق لـــــه الحـــــصول علـــى أيــــة معلومــــات إضـــافية مــــن أي جهــــة يريـــدها ، ســــواء مــــن الــــدول ، أو 
  .3أجهزة األمـم المتحـدة أو أي أجهزة ومصادر أخرى موثوق بها ويراها مالئمة
ووجـــــد فيهــــا الجديـــــة المطلوبــــــة واســــــتنتج أن وبعــــد انتهائـــــه مـــــن جمــــع هـــــذه المعلومـــــات            
ــــق ـــــاك أساســــًا معقــــوًال للشــــروع فــــي إجــــراء تحقي ، يقــــوم بتقــــديم طلــــب كتــــابي للــــدائرة التمهيديــــة  4هن
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يطلــــــب فيـــــه اإلذن بـــــإجراء تحقيـــــق ابتـــــدائي ويلحـــــق فيـــــه المعلومـــــات التـــــي حصـــــل عليهـــــا واألدلـــــة 
     .1واإلثباتات
ـــــــدائرة التمهي          ديـــــــة فبعـــــــد قيامهـــــــا بدراســـــــة طلـــــــب المـــــــدعي العـــــــام والمـــــــواد أمـــــــا بالنســـــــبة لل
المؤيـــــدة لـــــه إلعطائـــــه اإلذن بــــإجراء تحقيــــق ، إذا تبـــــين لهــــا أن هنــــاك ســـــببًا معقــــوًال للشــــروع فـــــي 
إجـــــــراء تحقيـــــــق ابتــــــدائي، وأن الــــــدعوى تــــــدخل فــــــي اختصــــــاص المحكمــــــة ، فعليهــــــا أن تــــــأذن لـــــــه 
ــــــــة فيمـــــــــا بعـــــــــد بــــــــــشأن  يمـــــــــس بمباشــــــــــرة تحقيقاتـــــــــه األوليـــــــــة وهـــــــــذا اإلذن ال بمـــــــــا تقـــــــــرره المحكمـ
   2.من النظام األساسي 17االختـصاص ومقبوليـة الدعوى وذلك حسب المادة 
ـــــي ، أن المعلومـــــات            ـــــق األول ـــــإجراءات التحقي ـــــين للمـــــدعي العـــــام بعـــــد قيامـــــه ب أمـــــا إذا تب
مقــــــدمي تلــــــك غ المقدمــــــة لــــــه ال تشــــــكل أساســــــًا معقــــــوًال إلجــــــراء تحقيــــــق ، فعليــــــه أن يقــــــوم بــــــإبال
ــــــدائرة التمهيديــــــة بهــــــذا القــــــرار، ويبلغهــــــا ل المعلومــــــات بمــــــا توصـــــــ إليــــــه ، ويقــــــوم أيضــــــًا بــــــإبالغ ال
أيضـــــًا مـــــا إذا كانــــــت لديــــــه أيــــــة أســـــباب تـــــدعوه لالعتقـــــاد بـــــأن إجـــــراء تحقيـــــق لـــــن يخـــــدم مصـــــالح 
  . 3العدالـة
  مجلس األمن  اإلحالة من طرف الفرع الثالث: 
ــــــدو فيهــــــا                ــــــة الدوليــــــة يب ــــــة إلــــــى المحكمــــــة الجنائي ــــــة حال ــــــس األمــــــن إحال يمكــــــن لمجل
) مــــن النظـــــام األساســــي للمحكمـــــة 5ارتكــــاب جريمــــة أو أكثـــــر مــــن الجـــــرائم المحــــددة فــــي المـــــادة (
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ــــــى الفقــــــرة (ب) مــــــن المــــــادة ــــــك اســــــتنادًا إل  ) مــــــن النظــــــام األساســــــي للمحكمــــــة13(قــــــد وقعــــــت وذل
ـــــــس فـــــــي اتخـــــــاذ التـــــــدابير الالزمـــــــة لحفـــــــظ الســـــــلم نتيجـــــــة ،  1الجنائيـــــــة الدوليـــــــة اختصـــــــاص المجل
واألمــــــن الــــــدوليين بموجــــــب ميثــــــاق األمــــــم المتحــــــدة وقــــــد يــــــرى المجلــــــس فــــــي إحالــــــة حالــــــة إلــــــى 
وال يخضــــع المجلـــــس عنــــد ممارســــته لســـــلطة  ، 2المحكمــــة مــــن شـــــأنه أن يســــاهم فــــي حفـــــظ ذلــــك 
للمحكمــــة والتــــي جــــاءت تحــــت  ) مــــن النظــــام األساســــي12اإلحالــــة للقيــــود التــــي حــــددتها المــــادة (
) مــــــن 2عنــــــوان (الشــــــروط المســــــبقة لممارســــــة االختصــــــاص)، ويفهــــــم هــــــذا ضــــــمنًا مــــــن الفقــــــرة (
) يجــــوز للمحكمــــة أن 13المــــادة نفســــها إذ جــــاء فيهــــا " فــــي حالــــة الفقــــرة (أ) أو (ج) مــــن المــــادة (
ساســــي، تمــــارس اختصاصــــها إذا كانــــت واحــــدة أو أكثــــر مــــن الــــدول التاليــــة طرفــــًا فــــي النظــــام األ
ــــــت باختصــــــاص المحكمــــــة . ــــــالفقرة المــــــذكورة قصــــــرت شــــــروط ممارســــــة االختصــــــاص .أو قبل ."، ف
علــــــى حالــــــة اإلحالـــــــة مــــــن الــــــدول األطـــــــراف فــــــي النظــــــام األساســــــي للمحكمــــــة أو عنــــــد مباشـــــــرة 
ــــــاء نفســــــه ــــــالتحقيق مــــــن تلق ــــة ب ــــــد 3المــــــدعي العــــــام للمحكمــ ــــــس عن ــــــد المجل ، ممــــــا يؤكــــــد عــــــدم تقيي
ـــــة  ـــــة بأي ـــــة ممارســـــة ســـــلطته باإلحال ـــــة حال ـــــل أي ـــــى هـــــذا األســـــاس فإنـــــه يســـــتطيع أن يحي قيـــــود، وعل
ــــــإلــــــى المحكمــــــة بصــــــرف النظــــــر عــــــن مكــــــان وقــــــوع الجريمــــــة أو جنســــــية مرتكبهــــــا، أي أن  دول ال
                                                           
ــــــس  -1 ــــــي  األمــــــنســــــدي عمــــــر ، ســــــلطة مجل ــــــةف ــــــة  إحال ــــــىالجــــــرائم الدولي ــــــة االجتهــــــاد للدراســــــات  إل ــــــة ، مجل ــــــة الدولي المحكمــــــة الجنائي
  .167، ص  2017، 12القانونية   و االقتصادية ، معهد الحقوق ، جامعة تمنراست ، الجزائر ، العدد
فـــــي  إجـــــراءاتوهـــــي تنـــــدرج فـــــي إطـــــار مـــــا يتخـــــذ ه المجلـــــس مـــــن   51-39فـــــإن مـــــواد الفصـــــل الســـــابع هـــــي المـــــواد مـــــن   لإلشـــــارة -2
  الدوليين . األمنلسلم و حالة تهديد ا
ممـــــدوح حســـــن العـــــدوان ، عمـــــر صـــــالح العكـــــور ، انعقـــــاد االختصـــــاص القضـــــائي للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة ، بطـــــرق اإلحالـــــة ،   -3
  .232، ص  2016، 01، العدد 13مجلة دراسات علوم الشريعة و القانون ، المجلد 
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التـــــي لـــــم تنضـــــم إلـــــى النظـــــام األساســـــي للمحكمـــــة ســـــتتقيد بأحكامـــــه، علـــــى الـــــرغم مـــــن أن عـــــدم 
  . 1انضمامها يشير إلى عدم رضاها به في أغلب األحوال
  ويشترط لإلحالة من مجلس األمن توافر الشروط التالية:
أن تكــــون اإلحالــــة الصــــادرة مــــن المجلــــس محصــــورة فيمــــا تخــــتص بــــه المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة  -1
) مــــن نظامهــــا األساســــي، ويفهــــم هــــذا بوضــــوح عبــــر مــــا 5مــــن جــــرائم والمحــــددة بموجــــب المــــادة (
للمحكمـــــة أن تمـــــارس اختصاصـــــها "مـــــن نظامهـــــا األساســـــي التـــــي جـــــاء فيهـــــا  13أكدتـــــه المـــــادة 
، ومـــن ثــــم "وفقـــًا ألحكــــام هـــذا النظـــام األساســــي 05فيمـــا يتعلـــق بجريمــــة مشـــار إليهـــا فــــي المـــادة 
ال يجـــــــوز لمجلـــــــس األمـــــــن أن يحيـــــــل، علـــــــى ســـــــبيل المثـــــــال حالـــــــة تتعلـــــــق بجـــــــرائم اإلرهـــــــاب أو 
 االتجار غير المشروع في المخدرات أو االتجار في النساء واألطفال.
ــــــم يــــــرد الــــــنص عليهــــــا فــــــي النظــــــام األساســــــي وعلــــــى الــــــرغ  -2 م مــــــن خطــــــورة هــــــذه الجــــــرائم، فل
ــــــــس إلــــــــى  ــــــــة الصــــــــادرة عــــــــن المجل ــــــــالي ال يجــــــــوز أن تكــــــــون موضــــــــوعًا لإلحال للمحكمــــــــة، وبالت
  .2المدعي العام للمحكمة
                                                           
ــــائم فــــي (دارفــــور) - 1 ــــك إحالــــة الوضــــع الق ــــال علــــى ذل ــــرار المجلــــس رقــــم ( وخيــــر مث ــــة الدوليــــة بموجــــب ق ــــى المحكمــــة الجنائي )   1593إل
   ، على الرغم من أن السودان دولة غير طرف في النظام األساسي للمحكمة.2005لعام 
ــــــى ، دار الفكــــــر العربيــــــة ، -2 ــــــر ، الطبعــــــة االول ــــــي عــــــالم متغي ــــــة الدوليــــــة ف ــــــوعزة عبــــــد الهــــــادي ، مجلــــــس االمــــــن و المحكمــــــة الجنائي ب
  .77، ص 2013رية ، مصر ، االسكند
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ــــك وفقــــًا للمــــادة  -3 يجــــب أن تكــــون الجــــرائم قــــد وقعــــت بعــــد نفــــاذ النظــــام األساســــي للمحكمــــة وذل
  .1) منه11(
ــــًا لإلجــــراءات المعمــــول بهــــا يجــــب أن تكــــو  -4 ــــرار صــــادر مــــن المجلــــس وفق ــــة بصــــورة ق ن اإلحال
، ولمـــا كانــــت اإلحالـــة إلــــى المحكمـــة تعــــد ضــــمن  مـــن ميثــــاق األمـــم المتحــــدة 27بموجـــب المــــادة 
المســـــائل الموضــــــوعية، لــــــذا فـــــإن قــــــرار اإلحالــــــة يصـــــدر بموافقـــــة تســــــعة مـــــن أعضــــــاء المجلــــــس 
، إذ يمكـــــن ألي دولـــــة دائمـــــة العضـــــوية فـــــي دون اعتـــــراض إحـــــدى الـــــدول دائمـــــة العضـــــوية فيـــــه
المجلـــــس نقـــــض القـــــرار، األمـــــر الـــــذي يعـــــد ضـــــعفًا فـــــي دور مجلـــــس األمـــــن فـــــي إحالـــــة مرتكبـــــي 
أشـــــد الجـــــرائم خطـــــورة إلـــــى المحكمـــــة، فـــــي الوقـــــت الـــــذي تكـــــون فيـــــه الحاجـــــة إلـــــى قـــــدرات دوليـــــة 
  .2رصينة لوقف الجرائم ومعاقبة مرتكبيها
ـــــــة بموجـــــــب  - 5 ـــــــرار اإلحال ـــــــاق األمـــــــم المتحـــــــدة، يجـــــــب أن يصـــــــدر ق الفصـــــــل الســـــــابع مـــــــن ميث
ــــــدوليين جــــــّراء ارتكــــــاب  ــــــي للســــــلم واألمــــــن ال ــــــق ذلــــــك يجــــــب أن يكــــــون هنــــــاك تهديــــــد حقيق ولتحقي
                                                           
بشــــأن الســــودان قــــد نــــص صــــراحة فــــي  2005) لعــــام 1593ومــــن الواقــــع العملــــي لســــلطة المجلــــس باإلحالــــة نجــــد أن قــــراره المــــرقم ( -1
ــــرة ( ــــور منــــذ 1الفق ــــي دارف ــــة الوضــــع القــــائم ف ــــه علــــى إحال ــــي ذلــــك  1/7/2002) من ــــة الدوليــــة، ويعن ــــى المــــدعي العــــام للمحكمــــة الجنائي إل
األمــــن قــــد قصــــر اإلحالــــة علــــى الوقــــائع الالحقــــة علــــى تــــاريخ بــــدء نفــــاذ النظــــام األساســــي للمحكمــــة، وكــــذلك قــــرار المجلــــس أن مجلــــس 
ــــــا، إذ نــــــص فــــــي الفقــــــرة ( 2011) لســــــنة 1970المــــــرقم ( ــــــذ 4بشــــــأن الوضــــــع فــــــي ليبي ــــــة الوضــــــع القــــــائم فــــــي ليبيــــــا من ) منــــــه علــــــى إحال
   إلى المدعي العام للمحكمة. 2011/ 15/2
 القانونيــة للعلــوم تكريــت جامعــة الدوليــة ، مجلــة والمحكمــة الجنائيــة األمــن مجلــس بــين الحديــدي، العالقــة ادجيــ عــتلط - 2
  وما يليها . 152، ص1السنة 01، العددالعراق والسياسية 
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ســـــــلطة تقديريـــــــة  وللمجلـــــــس ، شـــــــخص أو مجموعـــــــة أشـــــــخاص جـــــــرائم تخـــــــتص بهـــــــا المحكمـــــــة 
 .1) من ميثاق األمم المتحدة39واسعة في ذلك بموجب المادة (
ومــــن ثــــم فــــان تحريــــك الــــدعوى ضــــد المــــتهم بارتكــــاب جريمــــة دوليــــة يكــــون مــــن حــــق            
ــــــس  ــــــة طــــــرف فــــــي النظــــــام األساســــــي للمحكمــــــة ، المــــــدعي العــــــام للمحكمــــــة و كــــــذا مجل كــــــل دول
ـــــًا مـــــن و األمـــــن  ـــــى المحكمـــــة أوســـــع نطاق ـــــة إل ـــــي اإلحال ـــــس ف ـــــدم أن ســـــلطة المجل يالحـــــظ ممـــــا تق
ألن اإلحالـــــــة مـــــــن ، مـــــــدعيها العـــــــام ســـــــلطة الـــــــدول األطـــــــراف فـــــــي نظامهـــــــا األساســـــــي، وكـــــــذلك
ــــــي  ــــــر أطــــــراف ف ــــــاليم دول غي ــــــي أق ــــــس تخــــــّول المحكمــــــة مــــــن النظــــــر فــــــي جــــــرائم وقعــــــت ف المجل
وهــــــذا مــــــا أثبتــــــه الواقــــــع العملــــــي لكــــــن الســــــؤال المطــــــروح بهــــــذا الصــــــدد هــــــل  ،نظامهــــــا األساســــــي
ينطبــــــق نفــــــس الوضــــــع علــــــى المــــــوظفين الســـــــامين الــــــدولي ام ان حصــــــانتهم تقــــــف عائقــــــا أمـــــــام 
ـــــك ـــــاني الفصـــــل  تحري ـــــه مـــــن خـــــالل المبحـــــث الث ـــــة علي ـــــدعوى ضـــــدهم هـــــذا مـــــا ســـــنحاول اإلجاب ال
     الثاني . 
    صــــــعوبات تقيــــــد مبــــــدأ الــــــدفع  بالمنصــــــب الرســــــمي للمــــــوظفين  :الفصــــــل الثــــــاني 
  الدولي الجنائي السامين الدوليين أمام القضاء 
 سوف التيبعض الصعوبات  رهتظ بدأت الهعم الدولية الجنائية المحكمة تبدأ أن منذ             
 بعض ، األساسينظامها  نصوصل معمقة دراسات بعد الدولي القانون اءهفق دنتقكما ا ،هاعمل تعيق
                                                           
، ص  26العــــــددفريجــــــة هشــــــام ،المحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة و دورهــــــا فــــــي تحقيــــــق العدالــــــة الدوليــــــة ، مجلــــــة الحقيقــــــة ، جامعــــــة ادرار،   - 1
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 في الدولية الجنائية المحكمة فعاليةلى ع تؤثر سوفالحتوائها على عدة نقائص و ثغرات ، التي  مواده
 05 المادة في اليهع المنصوصخطورة  الدوليةرائم الج أشد مرتكبي ومعاقبة اهالختصاص اهممارست
  .العقاب من لإلفالت المجرمين أكبر يستغلها سوف خاللها من التي ، نظامها األساسي من
 جريمة وهي فقط جرائم أربعة ىلعللمحكمة  األساسي النظام اقتصر إلى ذلك إضافة             
 تقل ال رائمج عدة ىلع يشتمل لم حيث ، العدوان وجريمة الحرب وجرائم اإلنسانية ضد رائموالج اإلبادة
 يتوال حاليا العالم الجرائم التي يواجهها أكبرجرائم اإلرهاب التي تعد من  مثل سابقتها  عن خطورة
 أكثر هي التي أيضا حةلاألس بعض األساسي النظام يجرم لم كما ،  العالم بقاع جميع في تانتشر 
   .الكيميائية حةلواألس الشامل الدمار حةلأس مثل وقتال فتكا
مسالة مدى التزام الدول و المنظمات الدولية بالتعاون مع المحكمة الجنائية  أن كما             
 المجرمين الحقةبم الدولية الجنائية المحكمة اختصاص الدولية يشكل احد األسباب التي تعرقل 
التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية و كذا إبرام المجرمين الدوليين كرفض الدول والمنظمات الدولية 
اتفاقيات الحصانة من طرف الواليات المتحدة األمريكية مع غيرها من الدول األطراف في النظام 
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، كما أن مسالة حصانة الموظفين الساميين الدوليين تثير العديد 
  من اإلشكاالت .
ليه فقد تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين المبحث األول نتطرق من خالله إلى وع           
الصعوبات المتعلقة بقواعد النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية أما المبحث الثاني نتطرق من 
خالله إلى الصعوبات المتعلقة بمسالة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وغم وجود العديد من 
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وبات اال انه سوف يتم التركيز على اهم الصعوبات التي لها عالقة بموضوع الدراسة وذلك وفقا الصع
 لما يلي : 
األساســــــي للمحكمــــــة رومــــــا نظــــــام المتعلقــــــة بقواعــــــد صــــــعوبات اللمبحــــــث األول: ا
  الجنائية الدولية 
الدوليــــــة تتمثــــــل الصــــــعوبات المتعلقــــــة بقواعــــــد نظــــــام رومــــــا األساســــــي للمحكمــــــة الجنائيــــــة           
فـــــي تلـــــك القيـــــود و اإلشـــــكاالت التـــــي تثيرهـــــا نصـــــوص النظـــــام ذاتهـــــا و التـــــي تحـــــول دون ممارســـــة 
ـــــه و  ـــــذي أنشـــــئت مـــــن اجل ـــــى أكمـــــل وجـــــه و الغـــــرض ال ـــــة الدوليـــــة الختصاصـــــها عل المحكمـــــة الجنائي
هـــــو متابعـــــة ومعاقبـــــة مرتكبـــــي الجـــــرائم الدوليـــــة ،  وبالتـــــالي ســـــوف تتـــــرك المجـــــال لهـــــؤالء المجـــــرمين 
مــــن العقــــاب و لقــــد تــــم تقســــيم الصــــعوبات المتعلقــــة بقواعــــد نظــــام رومــــا األساســــي للمحكمــــة  لإلفــــالت
ــــى صــــعوبات تتعلــــق بالقواعــــد الموضــــوعية وصــــعوبات تتعلــــق بالقواعــــد اإلجرائيــــة وعليــــه ســــنتطرق  إل
  بالشرح لكل نوع على حدا في مطلبين مستقلين على النحو األتي : 
 بالقواعد الموضوعية تتعلق صعوبات  :المطلب األول 
ـــــــي تع              ـــــــك الصـــــــعوبات الت ـــــــة بالقواعـــــــد الموضـــــــوعية تل ـــــــق ييقصـــــــد بالصـــــــعوبات المتعلق ي
ــــة  ــــث الموضــــوع اختصــــاص المحكمــــة الجنائيــــة الدولي ــــى صــــعوبات مــــن حي و التــــي يمكــــن تقســــيمها إل
لزمــــــــاني للمحكمــــــــة الجنائيــــــــة الدوليــــــــة و صــــــــعوبات تتعلــــــــق باالختصــــــــاص اتتعلــــــــق باالختصــــــــاص 
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صــــي و صـــــعوبات تتعلــــق باالختصــــاص النـــــوعي وعليـــــه ســــوف يـــــتم تقســـــيم هــــذا المطلـــــب إلـــــى الشخ
  :  على النحو األتي ثالثة فروع متتالية 
 زماني الالفرع األول: صعوبات متعلقة باالختصاص 
األساســـــي للمحكمـــــة رومـــــا نصـــــت الفقـــــرة األولـــــى مـــــن المـــــادة الحاديـــــة عشـــــر مـــــن نظـــــام             
الجنائيــــة الدوليــــة علــــى أنــــه : "لــــيس للمحكمــــة اختصــــاص إال فيمــــا يتعلــــق بــــالجرائم التــــي ترتكــــب بعــــد 
ــــدء نفـــــاذ هـــــذا النظـــــام األساســـــي"  ، هـــــذا يعنـــــي أن المحكمـــــة تخـــــتص بـــــالنظر فـــــي الجـــــرائم التـــــي  بـ
جــــرائم ترتكــــب بعــــد دخــــول نظامهــــا األساســــي حيــــز التنفيــــذ، أي أنــــه ال اختصــــاص للمحكمــــة علــــى ال
ــــدء النظــــام األساســــي  ــــي وقعــــت قبــــل ب ــــى أنــــه  ،1الت ــــة مــــن المــــادة نفســــها عل كمــــا نصــــت الفقــــرة الثاني
"إذا أصــــبحت دولــــة مــــن الــــدول طرًفــــا فــــي هــــذا النظــــام األساســــي بعــــد بــــدء نفــــاذه، ال يجــــوز للمحكمــــة 
ة أن تمــــارس اختصاصــــها إال فيمــــا يتعلــــق بــــالجرائم التــــي ترتكــــب بعــــد بــــدء نفــــاذ هــــذا النظــــام بالنســــب
النظــــــام األساســــــي للمحكمــــــة أخــــــذ بالقاعــــــدة العامــــــة المطبقــــــة فــــــي جميــــــع األنظمــــــة ، ف2لتلــــــك الدولــــــة"
القانونيــــــة فــــــي العــــــالم والتــــــي تقضــــــي بعــــــدم جــــــواز تطبيــــــق القــــــوانين الجنائيــــــة بــــــأثر رجعــــــي ، أي أن 
ــــي وقعــــت  ــــى الجــــرائم الت ــــق عل ــــى الماضــــي لكــــي يطب ــــد إل ــــوري ومباشــــر وال يرت ــــأثر ف ــــق ب القــــانون يطب
                                                           
ـــدا التكامـــل خي ضـــار  - 1 ـــل محمـــود ، مب ـــيلي ـــة محكمـــةللم االساســـي النظـــا ف ـــةو الد الجنائي ـــت الحكمـــة ، لي ـــة ، بي ـــة دراســـات قانوني ، مجل
 .07، ص1999،  1، السنة، 1بغداد ، العدد
من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية انه يحكمها مبدأ عدم الرجعية وهو مبدأ حددته  11يتضح لنا من خالل نص المادة   -  
حيث ال ترتب المعاهدة أثرها إال بعد نفاذها ويكون ذلك قبل أطرافها فقط و الماة  28في المادة  1969اتفاقية فبينا لقانون المعاهدات لعام 
  ت على عدم رجعية المعاهدات الدولية على الماضي  .التي نص 29
من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي نصت على " ال يسال الشخص جنائيا بموجب هذا النظام  24هذا أكدته المادة  -2
  األساسي عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام " 
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بعـــد للمحكمـــة الحـــال بالنســـبة للـــدول التـــي تصـــبح طرًفـــا فـــي النظـــام األساســـي  هـــو لـــك، ذ ذهقبـــل نفـــا
ـــــاذه  ـــــي ترتكـــــب بعـــــد ، نف ـــــالجرائم الت ـــــق ب ـــــال يجـــــوز للمحكمـــــة أن تمـــــارس اختصاصـــــها إال فيمـــــا يتعل ف
وتطبيـــــق القـــــانون بـــــأثر فـــــوري ومباشـــــر مـــــن قبـــــل المحكمـــــة  1بـــــدء نفـــــاذ النظـــــام بالنســـــبة لتلـــــك الدولـــــة
ــــــى النظــــــام األساســــــي للمحكمــــــة دون الخــــــوف مــــــن العــــــودة إلــــــى يعــــــد تشــــــجيًعا  للــــــدول لالنضــــــمام إل
الماضــــي وٕاثــــارة البحــــث فــــي الجــــرائم التــــي تكــــون  قــــد ارتكبــــت فــــي الماضــــي وهكــــذا يمكــــن القــــول إن 
ــــو اختصــــــــاص مســــــــتقبلي فقــــــــط  ــــــــة الجنائيــــــــة الدوليــــــــة هــــ يســــــــري النظــــــــام ، إذ 2اختصــــــــاص المحكم
قــــب اليــــوم الســــتين التــــالي يعاليــــوم األول مــــن الشــــهر الــــذي األساســــي للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة فــــي 
إليــــداع صــــك تصــــديق الدولــــة لــــدى األمــــين العــــام لألمــــم المتحــــدة، وتعــــد المحكمــــة قائمــــة منــــذ ذلــــك 
ــــاريخ ــــاتح جويليــــة   الت ــــاريخ الف ــــاذ بت ــــة حيــــز النف ــــة الدولي ــــد دخــــل النظــــام األساســــي للمحكمــــة الجنائي وق
ـــــي نـــــص عليهـــــا النظـــــام األساســـــيأي بعـــــد اســـــتكمال إجـــــراءات التصـــــدي 2002 ، كمـــــا يســـــري  3ق الت
                                                           
  لروما. لالطالع اكثر راجع بهذا الخصوص النظام االساسي - 1
ـــــة إلـــــى المحاكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة الدائمـــــة ، دار  -2 ـــــدر عبـــــد الـــــرزاق حميـــــد ، تطـــــور القضـــــاء الـــــدولي الجنـــــائي مـــــن المحـــــاكم المؤقت حي
  .180 ،181 ص ، 2008الكتب القانونية ، مصر ،
معاقبــة مرتكبــي  تمكنــه مــن رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة كونــه لــم يجعــل أليــه  نظــام  الفقهــاء مــن الكثيــر انتقــد -  
الجـــــرائم الدوليـــــة التـــــي ارتكبـــــت قبـــــل دخـــــول نظـــــام رومـــــا حيـــــز النفـــــاذ و هـــــذا مـــــا اعتبـــــروه نقصـــــا فـــــي النظـــــام ومعوقـــــا إلفـــــالت العديـــــد مـــــن 
ــــالجرائم التــــي ترتكــــب بعــــد نفــــاذ النظــــام األساســــي  ــــق ب ــــيس للمحكمــــة اختصــــاص إال فيمــــا يتعل ــــه ل ــــى ان األشــــخاص مــــن العقــــاب ، بنصــــه عل
وهــــــذا عكــــــس القضــــــاء الجنــــــائي المؤقــــــت الــــــذي كــــــان اختصاصــــــه ألزمــــــاني بــــــأثر رجعــــــي و المتمثــــــل فــــــي محكمــــــة نورمبــــــورغ و  للمحكمــــــة
محكمـــــة طوكيـــــو اللتـــــين كـــــان اختصاصـــــهما فـــــي نظـــــر الجـــــرائم المرتكبـــــة خـــــالل الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــة و محكمـــــة يوغســـــالفيا الســـــابقة 
فيا الســــابقة قبــــل إنشــــاء المحكــــم و محكمــــة روانــــدا التــــي اختصــــت أيضــــا بنظــــر التــــي اختصــــت بنظــــر الجــــرائم الواقعــــة علــــى إقلــــيم يوغســــال
  .1994الجرائم الواقعة في رواندا خالل الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى الفاتح ديسمبر 
 األساسـي النظـام هـذا نفـاذ يبـدأ مــن نظــام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى " 26نصــت الفقــرة األولــى مــن المــادة  - 3
 االنضـمام أو الموافقـة أو القبـول أو للتصـديق إيـداع الصـك تـاريخ مـن السـتين اليـوم يعقـب الـذي الشـهر مـن األول اليـوم فـي
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فــــي اليــــوم األول مــــن  التــــاريخ  هــــذا النظــــام أيًضــــا علــــى الدولــــة التــــي تنضــــم إلــــى المعاهــــدة بعــــد ذلــــك
  . 1يوًما على إيداع صك تصديق هذه الدولة  60  الشهر الذي يلي
مــــــا مصــــــير الجـــــرائم التــــــي ترتكــــــب  ،بهــــــذا الخصـــــوص  والســـــؤال الــــــذي يمكـــــن أن يطــــــرح           
ــــدء نفــــــاذ نظــــــام رومــــــا األساســــــي هــــــل تبقــــــى هــــــذه  وصــــــيرورة الدولــــــة طرًفــــــا فــــــي المعاهــــــدة ؟  قبــــــل بــ
تقـــــع   ، نظــــًرا ألن المحكمــــة ال تســـــتطيع أن تفصــــل فــــي الجـــــرائم التــــي الجــــرائم الوحشــــية دون عقـــــاب
   قبل بدء نفاذ نظامها األساسي ؟
ــــــــة  هأنــــــــ فــــــــي الحقيقــــــــة يمكــــــــن القــــــــول              ــــــــبعض الجــــــــرائم كحال ــــــبة ل ــــــــاك اســــــــتثناء بالنســ هن
مـــــــازال اختفـــــــاؤهم قائًمـــــــا بعـــــــد نفـــــــاذ  نالـــــــذي شـــــــخاصالقســـــــري لأل االنتهاكـــــــات المســـــــتمرة، كاختفـــــــاء
، علـــــــى أســـــــاس أن مثـــــــل هـــــــذه الجـــــــرائم تتمتـــــــع  صـــــــالحية المحكمـــــــة للنظـــــــر فـــــــي هـــــــذه االنتهاكـــــــات
ــــــــا ــــــــديم أ باالســــــــتمرارية، أي جــــــــرائم تســــــــتمر زمنًي ــــــــتم تق ــــــــم ي ــــــــرار بهــــــــذا ولكــــــــن ل ـــــــراح باتخــــــــاذ ق ي اقتـ
  . 2الخصوص على الرغم من إمكانيته من حيث المبدأ
ــــي مثــــل هــــذه الحــــاالت يمكــــن أن يســــند االختصــــاص بــــالنظر               ــــذلك يمكــــن القــــول انــــه ف ل
فــــي هــــذه الجـــــرائم إلــــى المحكمـــــة الجنائيــــة بمقتضـــــى قــــرار يصــــدر عـــــن مجلــــس األمـــــن اســــتناًدا إلـــــى 
الفصـــــل الســــــابع مـــــن ميثــــــاق األمـــــم المتحـــــدة، أو تنشــــــأ محكمـــــة خاصــــــة مؤقتــــــة بقـــــرار مــــــن مجلــــــس 
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الفيا الســــابقة ومحكمــــة روانــــدا أو تقبــــل الدولــــة التــــي يقـــــع األمــــن أيًضــــا علــــى غــــرار محكمـــــة يوغوســــ
ــــــي يكــــــون المــــــتهم أحــــــد رعاياهــــــا باختصــــــاص المحكمــــــة  ــــــك الت ــــــك الجريمــــــة، أو تل ــــــى أراضــــــيها تل عل
  . 1الدائمة 
ــــى خــــارج اختصــــاص و             ــــل هــــذه الجــــرائم تبق ــــإن مث ــــروض الســــابقة ف ــــم تتحقــــق أحــــد الف إذا ل
مرتكبوهــــــا مــــــن العقــــــاب أمامهــــــا، حتــــــى لــــــو تــــــم اعتقــــــالهم فــــــي المحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة ، ويفلــــــت 
أراضـــــي دولـــــة أخـــــرى، بـــــل حتـــــى ولــــو كانـــــت تلـــــك الدولـــــة األخـــــرى طرًفـــــا فـــــي نظـــــام رومـــــا أو قبلـــــت 
  .2 إن لم تكن طرًفا في النظام األساسي، باختصاص المحكمة 
قــــد تضــــمنت مــــن انتقــــاد جانــــب كبيــــر مــــن الفقــــه ، ف 124فضــــال عــــن مــــا أثارتــــه المــــادة              
ـــــا فـــــي النظـــــام األساســـــي أن تعلـــــق اختصـــــاص  ـــــي تصـــــبح طرف هـــــذه المـــــادة حكمـــــا يســـــمح للدولـــــة الت
ــــق بجــــرائم الحــــرب لمــــدة ســــبع ســــنوات مــــن تــــاريخ ســــريان النظــــام األساســــي بحــــق  المحكمــــة فيمــــا يتعل
الدولــــة ، إذ اعتبــــره الــــبعض انــــه حكمــــا انتقاليــــا خطيــــرا مــــن حيــــث أثــــاره وطــــول المــــدة التــــي تضــــمنتها 
  .3دة الما
ــــــة              ــــــي للنظــــــام األساســــــي للمحكمــــــة الجنائي ــــــى القــــــول إن النطــــــاق الزمن ــــــص إل ــــــذلك نخل وب
وقـــــد جـــــاء بصـــــورة تـــــؤثر علـــــى فعاليـــــة المحكمـــــة فـــــي تحقيـــــق العدالـــــة  الدوليـــــة ضـــــيق إلـــــى حـــــد مـــــا
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التــــــي يمكــــــن اعتبارهــــــا رخصــــــة الرتكــــــاب  124الجنائيــــــة الدوليــــــة خاصــــــة مــــــا نصــــــت عليــــــه المــــــادة 
ـــــم ا ـــــى النظـــــام األساســـــي لرومـــــاجـــــرائم حـــــرب ث ـــــى ال النضـــــمام إل ـــــه حت ـــــد مـــــن إعـــــادة النظـــــر في ، والب
، ذلــــك  مــــن العقــــابالدوليــــة خطــــورة علــــى ســــلم و امــــن المجتمــــع الــــدولي الجــــرائم اشــــد يفلــــت مرتكبــــو 
ـــــــيس مـــــــن  ـــــــة ول ــــذ فتـــــــرة طويل ـــ ـــــــواردة ضـــــــمن النظـــــــام األساســـــــي هـــــــي جـــــــرائم دوليـــــــة من أن الجـــــــرائم ال
   استحداث النظام األساسي لروما  .
  الفرع الثاني: صعوبات متعلقة باالختصاص الشخصي 
 اختصاص فان الجنائية الدولية  للمحكمة األساسي من النظام 26حسب نص المادة                
و ال ينعقد اختصاص المحكمة على من كان عمره ، يناألشخاص الطبيعيفقط على  يقتصر المحكمة
، بمعنى أن المحكمة قد استبعدت األشخاص  1سنة وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه  18اقل من 
 ينالمعنوية من دول و منظمات و هيئات من اختصاصها و جعلته قاصرا على األشخاص الطبيعي
  . 2فقط 
ـــــة ب كمـــــا حـــــددت ســـــن المســـــؤولية الج              ـــــة الدوليـــــة وقـــــت ارتكـــــاب الجريمـــــة الدولي  18نائي
ســـنة و قـــد أثـــارت هـــذه المســـالة جـــدال واســـعا أثنـــاء مـــؤتمر رومـــا حيـــث ذهـــب الـــبعض إلـــى المطالبـــة 
فــــي ،  3ســــنة وهــــو مــــا يتفــــق مــــع اتفاقيــــة حمايــــة حقــــوق الطفــــل  18بعــــدم مســــؤولية الفئــــة اقــــل مــــن 
 15حــــــين ذهــــــب الــــــبعض اآلخــــــر إلــــــى المطالبــــــة بتخفــــــيض ســــــن المســــــؤولية الجنائيــــــة الدوليــــــة إلــــــى 
                                                           
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 26المادة نص لالطالع أكثر راجع   - 1
  للمحكمة الجنائية الدولية . األساسيمن نظام روما  25راجع بهذا الخصوص نص المادة  أكثرلالطالع  - 2
  181براء منذر كمال عبد اللطيف ،  المرجع السابق ، ص  - 3
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ـــــة طلبـــــت عـــــدم اســـــتبعاد المســـــؤولية الجنائيـــــة لهـــــذه الفئـــــة و ،  1ســـــنة ـــــات المتحـــــدة األمريكي أمـــــا الوالي
األخــــذ بعــــين االعتبــــار طريقــــة التعامــــل مــــع هــــذه الفئــــة بــــان تفــــرد قواعــــد خاصــــة بالنظــــام األساســــي 
ــــــى للمحكمــــــ ــــــة عل ــــــث العقوبــــــة واســــــتقر مــــــؤتمر رومــــــا فــــــي النهاي ة مــــــن حيــــــث المحاكمــــــة أو مــــــن حي
  .2عاما18استبعاد المسؤولية عن األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 
ســـــنة وقـــــت ارتكـــــاب الجريمـــــة الدوليـــــة فـــــي  18و قـــــد اعتبـــــر تحديـــــد ســـــن المســـــؤولية ب            
ختصاصـــــــها خاصـــــــة إذا علمنـــــــا أن نظـــــــر الـــــــبعض انـــــــه ســـــــيكون عائقـــــــا أمـــــــام المحكمـــــــة لممارســـــــة ا
عامــــا يســــتخدمون كمجنــــدين فــــي اغلــــب النزاعــــات المســــلحة ســــواء مــــن طــــرف  18األطفــــال اقــــل مــــن 
دولـــــة  60الحكومــــات أو الميليشــــيات إذ أشــــارت منظمـــــة مراقبــــة حقــــوق اإلنســــان إلـــــى أن مــــا يقــــارب 
القـــــوات ســـــنة فـــــي الجيـــــوش أو  17-16تســـــتمر فـــــي تجنيـــــد األطفـــــال الـــــذين تتـــــراوح أعمـــــارهم بـــــين 
  .3الخاصة 
ــــــــد األطفــــــــال دون ســــــــن           ــــــــى اعتبــــــــار أن تجني كمــــــــا نــــــــص النظــــــــام األساســــــــي للمحكمــــــــة عل
ال يعتبــــر  18و  15هــــذا يعنــــي أن تجنيــــد مــــن تكــــون أعمــــارهم بــــين 4الخامســــة عشــــر جريمــــة حــــرب 
، ممــــــا يعنــــــي جــــــواز تجنيــــــد األفــــــراد فــــــي مثــــــل هــــــذا الســــــن كمقــــــاتلين الن النظــــــام 5جريمــــــة حــــــرب 
                                                           
، دار الثقافـــــة للنشـــــر و  األولـــــىفـــــي ضـــــوء المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة ، الطبعـــــة  اإلنســـــانيعمـــــر محمـــــد المخزومـــــي ، القـــــانون الـــــدولي  -1
  . 322،323، ص 2009، األردنالتوزيع ، عمان ، 
  .160معمر يشوي ، المرجع السابق ، ص  لينده - 2
  .159، ص نفسهمعمر يشوي ، المرجع  لينده - 3
  ).07/هـ /26،2/ب،2الفقرات ( األساسيمن نظام روما  08راجع بهذا الخصوص المادة  - 4
  )7هـ-2لفقرة () و ا26ب-2راجع بهذا الخوص المادة الثامنة من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الفقرة ( - 5
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محكمــــة ال يعتبرهــــا جريمــــة تــــدخل فــــي اختصاصــــها فــــي حــــين يمكــــن لهــــذه الفئــــة ارتكــــاب األساســــي لل
  .1جرائم تدخل في اختصاص المحكمة دون إمكانية مساءلتهم 
  الفرع الثالث: صعوبات متعلقة باالختصاص النوعي.
 للمحكمــة أن الدوليــة الجنائيــة للمحكمــة األساســي النظــام ديباجــة فــي ورد             
 المـادة وجـاءت بأسـره، الـدولي المجتمـع قلـق تثيـر التـي خطـورة ئم األشـدراالجـ علـى اختصاصـا
 لتحــدد المحكمــة اختصــاصفــي  تــدخل التــي ئمرابشــأن الجــ األساســي النظــام مــن الخامســة
 علــى اختصاصــها تمــارس الجنائيــة الدوليــة فالمحكمــة للمحكمــة، الموضــوعي االختصــاص
  . 2وجريمة العدوان الحرب ئماوجر  اإلنسانية، ضد ئمراوالج الجماعية اإلبادة جريمة
 وقيـودا مشـاكل تواجـه العمليـة ممارسـاتها أثنـاء الدوليـة الجنائيـة المحكمـة أن إال               
 وتعـود بهـا، المتأمـل الدوليـة الجنائيـة العدالـة ولتحقيـق المجـرمين إلـى كحـاجز للوصـول تقـف
 الموضـوعي االختصـاص يشـوب الـذي والنقصـان إلـى الغمـوض األصـل فـي المشـاكل هـذه
بعـــــض اإلشـــــكاالت التـــــي تثيرهـــــا الجـــــرائم الداخلـــــة فـــــي اختصـــــاص المحكمـــــة   وتحديـــــدا للمحكمـــــة،
 بعــض اســتبعاد إلــى باإلضــافةاســتبعاد بعــض األســلحة الخطيــرة مــن تعــداد جــرائم الحــرب ، ،
  .المالع في اراانتش ئماالجر  أكبر من هي والتي المحكمة اختصاص من ئم الخطيرةراالج
   اإلشكاالت التي تثيرها الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة: _أوال
                                                           
عبــــد الفتـــــاح محمـــــد ســـــراج ، مبــــدأ التكامـــــل فـــــي القضـــــاء الجنــــائي الـــــدولي ، دراســـــة تحليليـــــة تاصــــيلية ، دار النهضـــــة العربيـــــة ، القـــــاهرة ،  -1
  .108، ص 2001مصر ، 
  .للمحكمة الجنائية الدولية  األساسيمن نظام روما  05راجع بهذا الخصوص نص المادة أكثرلالطالع  - 2
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مـــــن بـــــين اإلشـــــكاالت التـــــي تثيرهـــــا الجـــــرائم الداخلـــــة فـــــي اختصـــــاص المحكمـــــة الجنائيـــــة            
  الدولية نذكر منها ما يلي: 
  : اإلنسانية ضد ئماوالجر  الجماعية اإلبادة جريمتي بين هوالتشاب العمومية -أ 
ـــــنص المـــــادة             ـــــة والقـــــراءة المتأنيـــــة ل ـــــد المالحظـــــة المدقق المتضـــــمنة ألفعـــــال جريمـــــة  06عن
ـــــــة،والمادة  ـــــــادة الجماعي ـــــــا  07اإلب بعـــــــض المتضـــــــمنة ألفعـــــــال الجـــــــرائم ضـــــــد اإلنســـــــانية، تظهـــــــر جلي
األساســــي للمحكمــــة الجنائيــــة مــــن نظــــام رومــــا  06المــــادة  أوجــــه التشــــابه بــــين الجــــريمتين فقــــد حــــددت
ــــ ــــي تــــدرج ة الدولي ــــى ســــبيل الحصــــر ضــــمناألفعــــال الت ــــة بخمســــة أفعــــال عل  ،جريمــــة اإلبــــادة الجماعي
الجـــرائم ضـــد اإلنســـانية، وأعـــادت نســـخ تلـــك لتبـــين أصـــناف مـــن نفـــس النظـــام  07ثـــم جـــاءت المـــادة 
األفعــــال المــــذكورة فــــي الجريمــــة الســــابقة مــــع إضــــافة ألفعــــال تتناســــب وطبيعتهــــا وبــــذلك تكــــون المــــادة 
  . 062لمادة ابهة  لقد جاءت مش 071
 ادة ااض اي ب  –ب   :  
إلـى هـذه الجريمـة و حـددها  تتعـرض قـد التـي الفئـات محكمـةلل األساسـي مالنظـا حـدد            
الـــــبعض توجـــــه  انتقـــــد(القوميـــــة ، االثنيـــــة ، الدينيـــــة،  العرقيـــــة) ، اذ  الجماعـــــاتوهـــــي  فئـــــاتبأربعـــــة 
                                                           
  من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 07لالطالع اكثر راجع بهذا الخصوص نص المادة - 1
  من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 06لالطالع اكثر راجع بهذا الخصوص نص المادة - 2
اإلبــــــادة الجماعيــــــة لصــــــعوبة إثباتهــــــا، وتــــــم بــــــالرجوع الــــــى  محكمتــــــي نورمنبــــــورغ وطوكيــــــو نجــــــد انهمــــــا رفضــــــتا المقاضــــــاة علــــــى جريمــــــة  -
  .دمجها ضمن الجرائم ضد اإلنسانية
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الجماعـــــات السياســـــية و االجتماعيـــــة  مـــــن الفئـــــات المســـــتهدفة التـــــي أشـــــار  المحكمـــــة نحـــــو اســـــتبعاد
  . 1إليها النظام األساسي
فيمــــا ذهــــب الــــبعض إلــــى أن التعريــــف الــــذي ورد فــــي النظــــام األساســــي لجريمــــة اإلبـــــادة             
يثيــــر بعــــض المخــــاوف  لــــدى القضــــاة لصــــعوبة تفســــير هــــذه الجريمــــة و تزايــــد تعقيــــدها ، خاصــــة فــــي 
  . 2مجال إثبات القصد الخاص في القضاء على جماعة معينة
  طبيعة الجرائم ضد اإلنسانية :  –ج 
بالنســــــبة للجــــــرائم ضـــــــد اإلنســــــانية فقــــــد أثـــــــارت هــــــي األخــــــرى بعـــــــض اإلشــــــكاالت خاصـــــــة          
حـــول طبيعتهـــا ، فـــي ظـــل ماجـــات بـــه المـــادة الســـابعة فـــي فقرتهـــا األولـــى مـــن نظـــام رومـــا األساســـي 
للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة ، التـــــي نصـــــت أن يكـــــون  الهجـــــوم موجـــــه ضـــــد مجموعـــــة مـــــن الســـــكان 
جــــوم تطبيقــــا لسياســـــة دولــــة او منظمــــة تقضــــي بارتكــــاب هــــذا الهجـــــوم المــــدنيين و ان يكــــون هــــذا اله
بتكــــرار األفعـــــال التـــــي نصـــــت عليهـــــا هـــــذه المــــادة ،اذ اشـــــترطت هـــــذه المـــــادة علـــــم المـــــتهم بـــــالهجوم ، 
كمـــا أثـــارت عبـــارة الهجـــوم الواســـع النطـــاق تســـاؤال مهمــــا حـــول مـــا يقصـــد بـــه هـــل هـــو اتســـاع نطــــاق 
الضــــحايا و إن كــــان هـــــذا المعيــــار عامــــا يثيــــر الصـــــعوبة  األفعــــال اإلجراميــــة أو اتســــاع نطـــــاق عــــدد
  .3فهل يتم األخذ بكليهما أم بأحدهما ؟
                                                           
محمد خليل مرسي ، جريمة االبادة الجماعية في القضاء الجنائي الدولي ، قسم الدراسات القانونية ، جامعة ال البيت ، األردن ، بحث  - 1
 .2017- 07-28، تاريخ التصفح  www.arablaw.info.comمنشور على الموقع االلكتروني 
حورية واسع ، النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، دراسة تحليلية نقدية ، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة سطيف ،  - 2
  .134،135، ص 2003-2004
  .257،258سوسن تمرخان بكة ، المرجع السابق ، ص  - 3
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مـن نظـام رومـا األساسـي ½ فبالنسـبة لمفهـوم واسـع النطـاق فقـد عرفتـه المـادة السـابعة فقـرة             
ل نـص المـادة ، فبتحليـ1على انه "ارتكاب متكرر لألفعال الجرمية ضد مجموعة مـن السـكان المـدنيين " 
يتضح لنـا انـه قـد يسـتبعد الجـرائم المرتكبـة فـي إطـار هجـوم واحـد فقـط ، الـذي قـد يخلـف عـدد كبيـر مـن 
الضحايا ، كما أن اتساع عدد الضحايا يثيـر صـعوبة تتعلـق بـاختالف مكـان الهجـوم الـذي قـد يسـتهدف 
حجـم المدينـة التـي يرتكـب قرية أو مدينة ، مما دفع البعض إلى ضرورة أن تأخذ المحكمة في االعتبـار 
  2فيها الهجوم ونسبة الضحايا تكون بالمقارنة مع عدد سكانها 
 الحرب ئماجر  تعداد في الخطيرة األسلحة بعض استعمال جاإدر  عدم _ثانيا
 رائمبج يقصدالجنائية الدولية  للمحكمة األساسيروما  نظام من الثامنة المادة بمقتضى           
 ضد ترتكب التي األفعال وهي 1949 لعام األربعة جنيف الجسيمة التفاقيات االنتهاكات الحرب
مجموعة من الجرائم  تعداد من بالرغم لكن ، االتفاقيات هذه الذين تحميهم الممتلكات أو األشخاص
 سابقاتها عن تقل ال خطورة أشد ئماجر  وضع أغفلوا واضعي النظام أن إالّ ضمن نص المادة الثامنة ، 
 بالبيئة وجسيمة األجل وطويلة النطاق واسعة رابتسبيب أضر  والتعمد معينة أسلحة استعمال وهي أال
  . 3الشامل الدمار وأسلحة النووية األسلحة  استعمال في بالتحديد وتتمثل الطبيعية،
                                                           
  لالطالع أكثر راجع النص الكامل للمادة السابعة من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية . - 1
عبــــد القــــادر لبقيــــرات ، مفهــــوم الجــــرائم ضــــد اإلنســــانية علــــى ضــــوء القــــانون الــــدولي الجنــــائي و القــــوانين الوطنيــــة ، ديــــوان المطبوعــــات  - 2
  .53، ض 2011الجامعية ، الجزائر ، 
 119مـن مشـروع تعـديل النظـام األساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة المصـادق عليـه مـن طـرف  Res6/RC الع اكثـر راجـع القـرار رقـملالط - 3
  خالل مؤتمر االستعراضي حول تعديل النظام األساسي والمنعقد بكمباال ، اغندا. 2010جوان  11جمعية الدول األطراف يوم 
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 األسلحة والبيولوجية ويستثني الكيماوية األسلحة يحرم األساسي النظام مشروع كان فلقد            
 لها لزوم ال اراأضر  تسبب التي األسلحة جاإدر  على ينص الذي الشامل بالتعريف باألخذ وذلك ، النووية
 جميع أسلحة يتضمن األساسي للنظام موقف وضع مستقبال يتم أن على بطبيعتها عشوائية تكون أو
 الدول التية جاهد عملت فقد ،   1تعديالت ءاإجر  إطار في النووية األسلحة فيها بما الشامل الدمار
األسلحة  تشمل التي القائمة إلخالء جاهدة الكبرى الخمسة الدول سهاأر  وعلى ، نووية أسلحة تمتلك
 وهي النووية األسلحة من  المحكمة الختصاص ثم من وتخضع حرب جريمة استخدامها يشكل التي
 استخدام عن تنجم التي تلك عن اإلنسانية على تخلفه الذي والدمار خطورتها حيث من حلار متفوق ب
  . 2األساسي النظام في الواردة القائمة شملتها التي من أسلحة كثير
 دراجإ فيه تم والذي أوغندا عاصمة كمباال في انعقد الذي ضيااالستعر  المؤتمر في لكن             
 7لمدة  مجرمة غير كانت والتي الداخلية المسلحة عاتاالنز  في والمواد األسلحة بعض استعمال حظر
                                                           
-الواقع- الطموح- (محمد عزيز شكري، موقف الدول العربية من المحكمة الجنائية الدولية، ملتقى دولي حول المحكمة الجنائية الدولية  - 1
  04، ص . 2007 جانفي 11/ 10 ليبيا  طرابلس،، ، أكاديمية الدراسات العليا) وآفاق المستقبل
قبــــات التــــي تعيــــق عملهــــا، ملتقــــى دولــــي حــــول المحكمــــة الجنائيــــة  الدوليــــة نعمــــي حــــال، لمحــــة عــــن المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة والع - 2
  20، ص طرابلس ، ليبيا ، ، 2007 جانفي 11 10وآفاق المستقبل) ،-الواقع-الدائمة(الطموح
ـــــواع أخـــــرى، -      ـــــي تشـــــمل مـــــن ضـــــمن أن ـــــة نتيجـــــة انبعـــــاث األشـــــعة النوويـــــة الت ـــــب علـــــى اســـــتخدام األســـــلحة النووي ـــــار التـــــي تترت  مـــــن اآلث
أشـــــعة غامـــــة التـــــي لهـــــا قـــــدرة اختـــــراق كبيـــــرة، تحـــــرق جســـــم اإلنســـــان وتتلـــــف األنســـــجة الحيـــــة وتســـــبب نشـــــاطا إشـــــعاعيا للمـــــواد التـــــي تقابلهـــــا، 
ـــــدمير النخـــــاع الشـــــوكي ويســـــبب  ـــــدم وتســـــبب ت ـــــيء وارتفـــــاع درجـــــة الحـــــرارة، كمـــــا تظهـــــر أعـــــراض فســـــاد ال ـــــان والق وتســـــبب هـــــذه األشـــــعة الغثي
ت التــــي تــــؤدي إلــــى الوفــــاة، كمــــا أيضــــا تــــؤدي إلــــى إجهــــاض الحوامــــل ووالدة أطفــــال مشــــوهين، ولقــــد شــــهد ســــرطان الــــدم وغيرهــــا مــــن اإلصــــابا
  20المرجع نفسه، ص .  - لحة في كل من هيروشيما وناجازاكيالعالم استخدام هذه األس
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الدولية  الجنائية المحكمة اختصاص عن ويخرج حرب ئمراج يشكل ال استعمالها جعل ما وهو ،1سنوات
النووية  األسلحة استعمال إلى إشارة أية إلى  كمباال مؤتمر في التعديل هذا يتعرض فلم الفقرة، تلك في
ئم ار ج بشأن الدولية الجنائية المحكمة اختصاص تقييد تم ذلك جانب إلى، 2األخرى الخطيرة واألسلحة
في  المرتكبة ئمار راج الجبإخ وذلك الدولي، غير الطابع ذات المسلحةزعات الن أثناء المرتكبة الحرب
الفقرتين  في وذلك الدولية الجنائية المحكمة اختصاص من الداخلية تاالتوتر  و رباتطاإلض حاالت
من النظام التي تقر  ) 3فقرة  8( المادة نص إضافة إلى  )02فقرة 08(  المادة من و) - الفرعيتين (د
في حالة ارتكاب جرائم الحرب قصد الدفاع عن وحدة الدولة ،  بعدم تحمل المسؤلية الجنائية الدولية 
وكل هذه القيود ضيقت مجال اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وأعاقت تكريس المسؤولية الجنائية 
 .3عن هذه األصناف الخطيرة من جرائم الحرب
 يةالدول الجنائية المحكمة اختصاص ضمن الخطيرة عدم إدراج بعض الجرائم  _ثالثا
 التي خطورة األشد ئمابالجر  االختصاص هذا قيدت الخامسة المادة أن من الرغم على إنه          
 اإلرهاب خاصة بصفة ئماالجر  كل تتضمن لم أنها إالّ  بأسره، الدولي المجتمع اهتمام هي موضع
                                                           
 Res5/R 125 راربكمبــاال، و بموجـــب القــ 2010جــوان  10فــي الجلســة الثانيــة عشــر المنعقـــدة فــي  8حيــث تــم تعــديل المـــادة  - 1
اســـــتخدام ، اســـــتخدام الســـــموم واألســـــلحة المســـــممة( علـــــى النحـــــو اآلتـــــي 8إلـــــى المـــــادة (ه ) 2القاضـــــي بهـــــذا التعـــــديل بإضـــــافة الفقـــــرة  
اســـــــتخدام ،  الغـــــــازات الخانقـــــــة أو المســـــــافة أو غيـــــــر ذلـــــــك مـــــــن الغـــــــازات وجميـــــــع مـــــــا فـــــــي حكمهـــــــا مـــــــن الســـــــوائل أو المـــــــواد أو األجهـــــــزة
ــــــد  ــــــي تمت ــــــي تغطــــــي كامــــــل جســــــم الرصاصــــــات الت ــــــة الصــــــلبة الت ــــــل الرصاصــــــات ذات األغلف ــــــي الجســــــم البشــــــري، مث أو تتســــــطح بســــــهولة ف
  ف).الرصاصة أو الرصاصات المحرزة الغال
ــــة، بــــن  -2 ــــة الدولي ــــة عــــن جــــرائم الحــــرب فــــي نظــــام المحكمــــة الجنائي ــــة الدولي ــــانون، رســــالة ســــعدي فريــــزة، المســــؤولية الجنائي ماجســــتير فــــي الق
  .145ص ،  2012 تيزي وزو، -ولي العام، جامعة مولود معمريفرع القانون الد
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ه فرغم خطورة هذه أعال ها عن تحدثناالتي  النووية واألسلحة العقلية تاوالمؤثر  تاوتجارة المخدر  الدولي
   ،  1الجرائم نتساءل عدم إدراجها ضمن نظام روما األساسي للمحكمة 
 لمعاقبة بلبنان خاصة مدولة محكمة إنشاء شهد الدولي المجتمع أن نجد هذا الصدد في          
 تهديد من اإلرهاب جرائم على يترتب ما أن والواقع 2 الدولي المستوى علىجرائم اإلرهاب  مرتكبي
 يؤكد الحياة، في الحق وهو اإلنسان، حقوق على أبسط واالعتداء الدولي، المجتمع وسالمة ألمن
 المدنيين، السكان ضد يرتكب إنساني غير عمالإدراجها ضمن الجرائم ضد اإلنسانية ، كونها  ضرورة
  .3المحكمة اختصاص نطاق في تدخل والتي
  الثاني: صعوبات متعلقة بالقواعد اإلجرائية. لمطلبا
ــــك الصــــــــعوبات التــــــــي تعيــــــــق               ـــــة بالقواعــــــــد اإلجرائيــــــــة  تلــــ يقصــــــــد بالصــــــــعوبات المتعلقـــ
ــــــــة  ــــــــة الدولي ــــــــث اإلجــــــــراءات اختصــــــــاص المحكمــــــــة الجنائي ــــــــى مــــــــن حي ــــــــي يمكــــــــن تقســــــــيمها إل و الت
و بالمنصـــــب الرســـــمي   الـــــدفع مبـــــدأتقييـــــد تحريـــــك المـــــدعي العـــــام لـــــدعوى تقيـــــد صـــــعوبات تتعلـــــق ب
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ــــــق  بســــــلطات ــــــس  صــــــعوبات تتعل ــــــيو  األمــــــنمجل ــــــة باالختصــــــاص التكميل ــــــه  صــــــعوبات متعلق وعلي
  سوف يتم تقسيم هذا المطلب إلى ثالثة فروع متتالية على النحو األتي  : 
  الدفع بالمنصب الرسمي   مبدأ: تقييد تحريك المدعي العام لدعوى تقيد  األولالفرع 
المــــــدعي مــــــن نظــــــام رومــــــا األساســــــي علــــــى ان  فــــــي فقرتهــــــا الثالثــــــة 13المــــــادة نصــــــت            
ـــــــه ـــــــدعوى مـــــــنيـــــــحر ت صـــــــالحية العـــــــام يكـــــــون ل الشـــــــخص أو األشـــــــخاص د ضـــــــ، تلقـــــــاء نفســـــــه  ك ال
فـــــإن لـــــم تبـــــادر الـــــدول ســـــة ، مخاجريمـــــة مـــــن الجـــــرائم المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي ال بارتكـــــابالمتهمـــــين 
شــــك فــــي كونهــــا جريمــــة تــــدخل فــــي اختصــــاص األطــــراف، أو مجلــــس األمــــن، بإحالــــة حالــــة معينــــة ي
يباشـــــر ان مـــــن النظـــــام  15جـــــاء فـــــي المـــــادة  مـــــاون للمـــــدعي العـــــام و بحســـــب كـــــالمحكمـــــة، فإنـــــه ي
لكـــــن الصـــــالحيات  ، لهـــــذا اإلجـــــراء الالزمـــــةإذا مـــــا تـــــوافرت المعلومـــــات ، التحقيـــــق مـــــن تلقـــــاء نفســـــه 
مــــن النظــــام األساســــي   18و15تينالتــــي يتمتــــع بهــــا المــــدعي العــــام ليســــت مطلقــــة، بــــل قيــــدتها المــــاد
  :بقيدين مهمين هما
ـــــق مـــــن ي - ـــــي عـــــدم مباشـــــرة التحقي ـــــد األول ف ـــــل القي ـــــدائرة طـــــرف تمث ـــــإذن مـــــن ال المـــــدعي العـــــام إال ب
، فـــــال يســـــتطيع المـــــدعي العـــــام مباشـــــرة  15مـــــن المـــــادة  3نصـــــت عليهـــــا الفقـــــرة وهـــــو مـــــا التمهيديـــــة 
ــــدائرة التمهيديــــة ــــى ال ــــب إل ــــرر  التحقيــــق إال بعــــد أن يتقــــدم بطل بالمحكمــــة و يكــــون لهــــذه األخيــــرة أن تق
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ـــــدعوى  ـــــالنظر فـــــي ال ـــــق و النعقـــــاد اختصـــــاص المحكمـــــة ب وجـــــود أســـــاس معقـــــول للشـــــروع فـــــي التحقي
  . 1دون أن يؤثر ذلك في أي قرار ال حق للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالمقبولية
التـــــي أوجبـــــت علـــــى المـــــدعي مـــــن النظـــــام، و  18المـــــادة يتمثـــــل فيمـــــا نصـــــت عليـــــه القيـــــد الثـــــاني  -
ــــي ضــــوء المعلومــــات المتاحــــة أن مــــن عاداتهــــا  ــــي يــــرى ف العــــام إشــــعار الــــدول األطــــراف و الــــدول الت
ــــى الجــــرائم موضــــ ــــى أســــاس ســــري ون يكــــ، و يجــــب أن النظــــر ع و أن تمــــارس واليتهــــا عل اإلشــــعار عل
هــــــزة بقــــــى للمــــــدعي العــــــام حريــــــة اختيــــــار مصــــــادر معلوماتــــــه كالــــــدول ، أو األجي، لكــــــن مــــــع ذلــــــك 
أيضــــا تلقــــي لــــه و المنظمــــات غيــــر الحكوميــــة، كمــــا وميــــة كات الحهــــالتابعــــة لألمــــم المتحــــدة، أو الج
يتنــــــازل  كمــــــا لـــــه أن شـــــهادات شـــــفهية وتحريريــــــة بمقـــــر المحكمــــــة أو فـــــي أي جهـــــة أخــــــرى النظـــــر، 
لــــم تــــأذن الــــدائرة  طــــرف مختصــــة بــــه وطلبــــت منــــه ذلــــك، مــــا انــــت دولــــةكعــــن التحقيــــق إذا مــــا  كبــــذل
  .2بغير ذلكالتمهيدية 
   األمنمجلس  سلطاتالفرع الثاني : 
ـــــــىبـــــــالرجوع             ـــــــس األساســـــــيرومـــــــا نظـــــــام  إل ـــــــد مـــــــنح لمجل ـــــــة فق ــة الدولي ـــــ   للمحكمـــــــة الجنائي
ــــر مــــن الجــــرائم الحــــق األمــــن  ــــة إذا رأى أن جريمــــة أو أكث ــــة الدولي ــــى المحكمــــة الجنائي ــــة إل ــــة حال بإحال
الدوليـــة قــــد ارتكبــــت ، متصــــرفا فــــي ذلــــك بموجــــب الفصـــل الســــابع مــــن ميثــــاق منظمــــة األمــــم المتحــــدة 
ــــــه ســــــلطة  ــــــالتحقيق أو المقاضــــــاة ، أو كمــــــا يكــــــون ل اتخــــــاذ  قــــــرار يوصــــــي بمقتضــــــاه ،عــــــدم البــــــدء ب
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ــــــة  مــــــن مراحــــــل التحقيــــــق أو المحاكمــــــة ، ا ، فــــــي أي مرحمــــــوقفه ــــــى ال ــــــل أن ألمــــــين العــــــام  وعل يحي
  هذا الطلب على الفور  إلى رئيس المحكمة ومدعيها العام، وعلى المحكمة التقيد به  .
اختصـــــاص  قيـــــدًا علـــــى األمـــــن تشـــــكلو مـــــن الواضـــــح أن هـــــذه الســـــلطة الممنوحـــــة لمجلـــــس          
األمــــــن فــــــي مجــــــال اإلحالــــــة وفــــــي مجــــــال إرجــــــاء وعليــــــه ســــــنتطرق إلــــــى ســــــلطات مجلــــــس المحكمــــــة 
   التحقيق و المقاضاة وفقا لما يلي:
  .المحكمة الجنائية الدولية  إلىأوال : سلطة مجلس األمن في إحالة حالة 
 سياسـيا بكونـه الجـدال واتسـم اآلليـة، هـذه بشـأن مطولـة مناقشـات رومـا مـؤتمر عـرف         
 األعضـاء الـدول بـين كبيـر خـالف بشـأنها وقـع منتظـرا كـان كمـا أو هـو قانونيـا ممـا أكثـر
 بعـض مـن الـرغم علـى أخـرى، جهـة مـن الـدول وبـاقي مـن جهـة األمـن مجلـس فـي الـدائمين
       المــادة نــص بوضــع ذلــك و رأيــه ونجــح بفــرض الغالــب، االتجــاه ســاد فقــد االنتقــادات،
 تمـارس للمحكمــة أن " :أن علـى تــنص والتـي للمحكمـة، األساسـي النظـام مـن/ب )13(
 النظـام هـذا ألحكـام وفقـا الخامسـة المـادة فـي إليهـا مشـار بجريمـة يتعلـق فيمـا اختصاصـها
 السـابع الفصـل بموجـب متصـرفا األمـن، مجلـس أحـال إذا _ب :التاليـة فـي األحـوال األساسـي
 هـذه مـن أكثـر أو الجريمـة أن فيهـا يبـدو العـام، المـدعي إلـى المتحـدة، حالـة األمـم ميثـاق مـن
  .1" ارتكبت قد الجرائم
                                                           
ــــة عبــــد القــــادر و باســــم محمــــد شــــهاب ، عالقــــة مجلــــس األمــــن بالمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة الدائمــــة ، مجلــــة القــــانون ، معهــــد العلــــوم  -1 خناث
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 فـي العـام المـدعى إلـى حالـة بإحالـة لمجلـسالممنوحـة  تؤكـد صـالحيات المـادة فهـذه          
 السـابع الفصـل بموجـب ذلـك متصـرفا ويكـون ،الخامسـة  المـادة فـي واردة جـرائم ارتكـاب حالـة
 األمـنعلـى السـلم و  للحفـاظ السـلطات هـذه مثـل األمـن لمجلـس يعطـي والـذي الميثـاق مـن
  .1الدوليين 
 المسـؤولية توقيـع فـي ايجابياتهـا األمـن لمجلـس الممنوحـة السـلطة لهـذه كانـت ٕاذاو          
 الدائمـة الدوليـة الجنائيـة المحكمـة تمكـين وأهمهـا الدوليـة، الجـرائم مرتكبـي الفرديـة  علـى الجنائيـة
 قبـل مـن المرتكبـة أو رومـا نظـام فـي طـرف غيـر دولـة إقلـيم الجـرائم المرتكبـة  فـي فـي النظـر
 يجنبـه أن شـأنه مـن السـلطة هـذه مثـل األمـن مجلـس إعطـاء أن كمـا ،  الدولـة هـذه مثـل رعايـا
 الجنائيـة المحكمـة دور يـدعم الـذي األمـر محـددة، رائمجـ فـي خاصـة للنظـر جنائيـة محـاكم إنشـاء
  .  2الدولية
 علـى تحتـوي أنهـا إال األمـن لمجلـس الممنوحـة السـلطة هـذه ايجابيـات مـن فبـالرغم             
 المؤكـد فالشـيء، العقـاب توقيـع دون تحـول قيـودا المـرات  مـن العديـد فـي يشـكل، سـلبي   جانـب
 مـن المتحـدة األمـم ميثـاق مـن السـابع للفصـل وفقـا السـلطة ومتصـرفا هـذه المجلـس مـنح مـن
 علـى الـدول هـذه ممارسـات فـي المجلـس العضـوية  فـي دائمـة الـدول أمـام الفرصـة إتاحـة شـأنه
 اسـتقاللية مـن الحـد إلـى ممـا يـؤدي، الـدول  هـذه لسياسـة خدمـة قراراتـه وتوجيـه المجلـس
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 الممنوحـة السـلطة هـذه خطـورة تبـدو كمـا ،  1الـدول هـذه قبـل مـن عليهـا والسـيطرة المحكمـة
 االختصـاص بمبـدأ العمـل إلـى تعطيـل تـؤدي سـوف منـه الصـادرة اإلحالـة أن األمـن لمجلـس
 الجريمـة هـذه فـي  للنظـر األصـلي اختصاصــه الـوطني القضـاء سـلب بالتـالي و التكميلـي
 دةبسـيا مساسـا يشـكل السـلطة بهـذه األمـن لمجلـس االعتـراف أن الـبعض يـرى كمـا، المرتكبـة  
 صـارما انتهاكـا عليهـا رومـا اتفاقيـة أحكـام تطبيـق يعـد إذ رومـا نظـام فـي غيـر األطـراف الـدول
عـدم االنضـمام  إلـى ممـا يـؤدي المحكمـةفـي  الـدولي المجتمـع ثقـة يضـعف قـد مـا وهـوتها لسـياد
  .2معها التعاون وعدم
  سلطة مجلس األمن في إرجاء التحقيق و المقاضاة ثانيا:
 الــدولي لمجلــس األمــن اإلحالــة ســلطة مــنح مــن ذكــره تقــدم مــا إلــى باإلضــافة             
 األمـن مجلـس تمـنح النظـام ذات مـن 16 المـادة فـإن مـن نظـام رومـا ، 13بموجـب نـص المـادة 
 تقضـي الصـدد هـذا المقاضـاة  وفـي أو التحقيـق سـلطة إرجـاء وهـي خطـورة أكثـر أخـرى سـلطة
 أو التحقيـق بـدئ بخصـوص المحكمـة يعرقـل  عمـل أو يوقـف أن األمـن لمجلـس أن المـادة هـذه
 مجلـس يصـدره قـرار وذلـك  بموجـب للتجديـد، قـابال شـهرا  12 لمـدة فيهمـا المضـي أو المحاكمـة
  . 3المتحدة  األمم ميثاق من السابع الفصل إلى استنادا األمن
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  :  سلطة مجلس األمن في إرجاء التحقيق -أ  
 الجنائيـة المحكمـة اختصـاص علـى قيـًدا للمجلـس الممنوحـة السـلطة هـذه تعتبـر               
 مـن 16 للمـادة وفقـا  اإلجـراءاتالمجلـس بإيقـاف  قـرار أن سـوًءا األمـر يزيـد وممـا الدوليـة، 
 عمـل تقييـد يعنـي نهايـة، ال مـا إلـى للتجديـد قابلـة ولمـدة شـهرا  عشـر اثنـي لمـدة األساسـي النظـام
  .1بصفة دائمة  معينة قضايا في المحكمة
 المفاوضـات أثنـاء الـدول أراء اخـتالف فـي 16 المـادة نـص تكمـن عراقيـل  فـي               
 قضـائية كهيئـة الدوليـة الجنائيـة المحكمـة تـربط أن يجـب التـي هـذه  العالقـة طبيعـة حـول
 لتـيا التحقيقـات وقـف إرجـاء أو  سـلطة منحـه ومـدى إمكـان سياسـية، كهيئـة األمـن لمجلـس
 هـذه إلـى رومـا مـؤتمر مناقشـات أثنـاء الـدول وفـود  مـن العديـد أشـارت فقـد المحكمـة، تباشـرها
 أو البـدء إلـى أشـارت أنهـا المـادة هـذه صـياغة علـى مالحظتـه بمعالجتهـا وتجـدر وطالبـت الثغـرة
 عليهـا تكـون مرحلـة أيـة فـي التأجيـل طلـب بسـلطة يتمتـع مجلـس األمـن أن يعنـي وهـذا المضـي
 اختصاصـها مباشـرة للتـو بـدأت قـد المحكمـة كانـت هـذه وسـواء المحكمـة أمـام المنظـورة الـدعوى
 تثـار وهنـا األدلـة و إجـراءات التحقيـق، جمـع فـي كبيـرا  شـوطا قطعـت قـد كانـت لـو حتـى أو
 وضـياع إهـدار األدلـة إلـى التأجيـل بطلـب األمـن مجلـس تـدخل يـؤدي أن مـن التخـوف مشـكلة
 علـى  تـؤثر أمـور كلهـا وهـي بشـهادتهم، اإلدالء عـن إحجـامهم أو الشـهود وفقـدان الجريمـة أثـار
  .2جدوى  بدون ذلك بعد المتابعة وتجعل التحقيقات، سير
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 بعـض اقترحـت الدوليـة، المحكمـة الجنائيـة عمـل علـى الخطـورة هـذه مـن وللحـد            
 اقترحـت كمـا ،  واحـدة فقـط لمـرة للتجديـد القـرار قـابال هـذا يكـون أن الالتينيـة أمريكـا مـن الـدول
 التـي يـتم المـدة خـالل الجريمـة أدلـة علـى المحافظـة سـلطة العـام المـدعي إلـى يسـند بـأن بلجيكـا
 األساسـي النظـام وأقـر بهـا، األخـذ يـتم لـم اآلراء هـذه ولكـن ، اإلجـراءات إيقـاف أو إرجـاء فيهـا
 جانبـا دفـع الـذي األمـر الشـأن، هـذا فـي األمـن مجلـس قـرار تجديـد لمـدد أقصـى وضـع حـد عـدم
 هـو ٕانمـاو  المحكمـة لعمـل إيقـاف مجـرد بأنـه يوصـف ال المـذكور بـأن القـرار القـول إلـى الفقـه مـن
 خطـورة يشـكل وبالتـالي اختصاصـها، ممارسـة مـن منعهـا أمامهـا،أي الطريـق إغـالق الحقيقـة فـي
 األمـن مجلـس ازاء قضـائية آليـة باعتبارهـا فـي المحكمـة توافرهـا الـالزم االسـتقالل ضـمانة علـى
  .1سياسية كأداة
  سلطة مجلس األمن في أرجاء المقاضاة: -ب 
ـــة ، تـــدخبم            ــتهم مــن الــدائرة التمهيدي ـــدعو  لجــرد اعتمــاد ال ـــة ال  يأ حاســمةمرحلـــة ى فــي مرحل
ى هـذه األخيـرة مسـؤولية المحاكمـة ، ليقــع علــ االبتدائيـةالــدائرة  إلـىمــن الــدائرة التمهيديــة  ىالـدعو  لتنتقـ
توصــــلت إليهــــا تي الــــ باألدلــة االبتدائيــةتتقيـــد الــــدائرة  ئ إعــادة التحقيــق فــي الــدعوى ، فــال، وعبـــالعادلــة 
 ءبإرجـا األمـن مجلـسلكـن يظهـر فجـأة قـرار  ،  2 القانونيـة العادلـة للضـمانات تحقيقـاالــدائرة التمهيديـــة، 
قيــد  يـهرا قابلــة للتجديــد ، دون وجــود أشـ 12واألمـن الـدوليين لمـدة الســلم  المحاكمـة تحـت مبـرر حفـظ
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ــــ ، فيـــؤدي هـــذا1ذه الســـلطة حيــــد مــــن هـــي ــــار ســــلبية عل ــــائج وآث ــــرار لنت ـــة الق ـــه ، و ى المحاكمـــة العادل علي
باســـتئناف القضـــية  سـمح المجلـسـدة ســنة كاملـــة أو أكثـــر؟، وٕاذا مـلموقــوف ى المـتهم يبقــ لهـ :نتسـاءل
ـــ ـــتمر  لهـ ـــعنا  ال؟ المحاكمــة بــنفس التشــكيلة ستسـ ـــن هـــ اإلجابــةيسـ لعــــدم ذا التســاؤل بطريقــة قانونيــة عـ
رجـاء امـن اخطـر اإلجـراءات ويعتبـر اإل؟  اإلجرائيـةقواعــد ال فـي الو  األساسـيالنظــامي  يفـال وضوحها 
ـــعيد  علــى المحاكمــة ممــا قــد يــؤدي إلــى تراجــع الشــهود عــن شــهادتهم و كــذا ضــياع األدلــة و بالتــالي صـ
  .2إفالت الجناة من العقاب
  لفرع الثالث: صعوبات متعلقة باالختصاص التكميلي.ا
ــــــــدأ التكامــــــــلإ            ــــــــادئ األساســــــــية، يعــــــــّد 3ن مب ــــي النظــــــــام األساســــــــي للمحكمــــــــة  مــــــــن المب ــــ ف
الجنائيــــة الدوليـــــة، وعلـــــى أساســـــه فـــــأن أولويـــــة االختصــــاص تكـــــون للقضـــــاء الـــــوطني فـــــإذا مـــــا أمتنـــــع 
ــــه الجنائيــــــة لســــــبب مــــــن األســــــباب. أو لعــــــدم رغبتــــــه فــــــي مباشــــــرة  علــــــى هــــــذا القضــــــاء ممارســــــة واليتــ
قضـــــاًء مكمـــــًال اختصاصـــــه، فـــــإن االختصـــــاص ينعقـــــد حينئـــــٍذ للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة، بوصـــــفها 
لكـــــن التســـــاؤل المطـــــروح بهـــــذا الصـــــدد هـــــو : كيـــــف يعتبـــــر االختصـــــاص التكميلـــــي  للقضـــــاء الـــــوطني
للمحكمـــــــة عائقـــــــا إجرائيـــــــا لممارســـــــة اختصاصـــــــها ؟ نجيـــــــب علـــــــى الســـــــؤال المطـــــــروح مـــــــن خــــــــالل 
  .التطرق إلى النقاط التالية 
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 محاكمـة الـدول علـى لحـث االرتكـاز نقطـة بمثابـة لتكـون الدوليـة الجماعـة تبنتهـا التـي التوفيقيـة الصـياغة تلـك أنـه التكامـل بمبـدأ يقصـد _- - 
 الـوطني القضـاء قـدرة عدم حالة االختصاص في من النطاق هذه الدولية الجنائية المحكمة تكمل أن على جسامة، رائمالج أشد بارتكاب المتهمين
  .للمحاكمة المتهمين لتقديم الجدية إظهار .أو  اإلداري، بنيانه النهيار لذلك فشله أو اختصاصه عدم لسبب حاكمةمال هذه راءإج عن
  .6 ص السابق، المرجع ،راجس محمد الفتاح عبد :أنظر -
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بأوال: 
فالــــــدول بامتيازاتهــــــا الســــــيادية هــــــي صــــــاحبة االختصــــــاص األصــــــيل فــــــي تبــــــوء القضــــــاء و           
ــــــة شــــــروط  ــــــة الدولي ــــــالزم أن يقــــــرر النظــــــام األساســــــي للمحكمــــــة الجنائي ــــــذا مــــــن ال ــــــه ، ل ــــــام بأعبائ القي
 مباشـــــرة المحكمـــــة الختصاصـــــها و يؤكـــــد ذلـــــك مـــــا جـــــاء فـــــي ديباجتـــــه ، فالســـــمة الدوليـــــة للجريمـــــة ال
قيــــدًا  يمكــــن اعتبــــاره، لكــــن  1تكفــــي لتبريــــر اختصــــاص المحكمــــة قبــــل اختصــــاص القضــــاء الــــوطني 
ــــى اختصــــاص المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة، علــــى أســــاس أن ذلــــك يجعلهــــا تفقــــد طابعهــــا العــــالمي،  عل
ممــــا يشــــكل تراجعــــًا بالمقارنــــة مــــع مــــا كــــان مقــــررا فــــي النظــــامين األساســــيين لمحكمتــــي يوغوســــالفيا 
ــــــدا الســــــابقة و ر  ــــــي النظــــــام  . 2وان ــــــدأ ف ــــاق هــــــذا المب ــ ــــــإن اعتن ــة ومــــــن جهــــــة أخــــــرى ف هــــــذا مــــــن جهــــ
األساســــي للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة يثيــــر إشــــكاًال جوهرًيــــا، مفــــاده كيــــف يمكــــن االعتمــــاد علــــى مبــــدأ 
االختصــــاص التكميلــــي للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة، والــــذي يقتضــــي مــــنح األولويــــة للقضــــاء الــــوطني 
خطـــورة، علمـــا بأنـــه بعـــض الـــدول األطـــراف فـــي النظـــام األساســـي للمحكمـــة  فـــي عقـــاب أشـــد الجـــرائم
لــــم تِجــــر بعــــد اإلصــــالحات القانونيــــة الضــــرورية لتبنــــي هــــذا النظــــام فــــي  زالــــتالجنائيــــة الدوليــــة مــــا 
 .3قوانينها الداخلية
                                                           
  341، ص  2016، جامعة ادرار ،  37، معوقات فعالية المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، مجلة الحقيقة العدد  دحيهعبد اللطيف  -1
" المحكمــــة ال تعتبــــر قضــــاء جنائيــــا بــــديال عــــن قضــــاء الــــدول للمعاقبــــة علــــى الجــــرائم ضــــد األساســــي لرومــــا أن النظــــام جــــاء فــــي ديباجــــة  -
  لقضائها الجنائي المسئولين عن الجرائم الدولية "البشرية فانه من واجب كل دولة أن تخضع 
2
 - Isabelle MOULLIER, La compétence pénale universelle en droit international, Thèse pour l’obtention du 
grade de docteur en droit de l’université Paris I Panthéon Sorbonne, université Paris I Panthéon Sorbonne  
(droit – économie sciences sociales), 14/12/2006, p.152. 
3
  - Fatoumata DIARA, «La cour pénale internationale, cinq ans après sa création : bilan et perspectives» , in: 
L’actualité de la justice pénale internationale, colloque organisé par le centre de recherche en matière 
pénale, F. Boulon (CRMP) – Faculté de droit (Aix-en-Provence, 12 Mai 2007), presses universitaires d’Aix-
Marseille, 2008, p.31. 
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  ثانيا : التنازع بين القضاء الوطني و القضاء الدولي .
ـــــة الدوليـــــة التطـــــرق  األساســـــيحـــــاول محـــــرري النظـــــام           ـــــىللمحكمـــــة الجنائي مســـــالة تهـــــرب  إل
ــــــة  ــــــدول مــــــن تســــــليم المتهمــــــين بارتكــــــاب جــــــرائم دولي ــــــىال ــــــة لمحــــــاكمتهم  إل ــــــة الدولي  المحكمــــــة الجنائي
مـــــن النظــــــام األساســـــي للمحكمـــــة الجنائيــــــة الدوليـــــة  علــــــى تقـــــدير مــــــدى   171المــــــادة نـــــص ســـــب ح
ـــــــدرة الدولـــــــة المعنيـــــــة باالختصـــــــاص، ومـــــــدى رغبتهـــــــا فـــــــي ا ا يجعـــــــل تطبيـــــــق مبـــــــدأ ممـــــــلمقاضـــــــاة ق
  . لتكميلي للمحكمة الجنائية أمر صعبااالختصاص 
ـــــدعوى أمـــــام             ـــــة ال ـــــدير مقبولي ـــــأن المعـــــايير المعتمـــــدة لتق ـــــى ب ـــــث نالحـــــظ مـــــن جهـــــة أول بحي
ممـــا يـــؤدي  ،2هـــي معـــايير غيـــر موضـــوعية̋ عـــدم الرغبـــة̏ و̋ عـــدم القـــدرة̏ المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة
لصــــعوبة حصــــر مظــــاهر وصــــور انعــــدام الرغبــــة أو القــــدرة لــــدى  نظــــرافــــي تطبيقهــــا،  قــــةإلــــى عــــدم الد
ـــــة تحديـــــد وضـــــبط حـــــاالت حلـــــول  اختصـــــاص الدولـــــة المعنيـــــة باالختصـــــاص، وبالتـــــالي عـــــدم إمكاني
ـــــق  ـــــى إمكانيـــــة تطبي ـــــة محـــــل اختصـــــاص القضـــــاء الـــــداخلي ، ممـــــا يـــــؤدي إل المحكمـــــة الجنائيـــــة الدولي
يقتضــــــي األمــــــر مــــــن  ، 3لجنائيــــــة الدوليــــــة تطبيقــــــا انتقائيــــــامبــــــدأ االختصــــــاص التكميلــــــي للمحكمــــــة ا
 ، تقــــدر المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة بنفســــها ، مــــدى تــــوفر هــــذه القــــدرة وهــــذه الرغبــــة أن أخــــرىجهــــة 
الدولـــــة، ممثلـــــة فـــــي ̋ عـــــدم رغبـــــة̏و̋ عـــــدم قـــــدرة̏لـــــذلك فـــــاألمر هنـــــا يتعلـــــق بتحديـــــد المقصـــــود بـــــــعبارتي
                                                           
تقريـر أن دولـة مـا  " المحكمـة هـي التـي تملـك الحـق فـي أنللمحكمـة الجنائيـة الدوليـة علـى  األساسـيمـن النظـام  17ألجل ذلك نصـت المـادة  -1
بـالتحقيق تتذرع بأسبقية الوالية القضائية الوطنية على المحكمة الجنائية الدولية إذا ما تضح  للمحكمة أن الدولة غير راغبـة حقـا فـي االضـطالع و 
  "دعوىغير قادرة على ذلك وفقا للشروط التي حددتها المادة نفسها الخاصة فيما يتعلق بمقبولية ال أنها أوالمقاضاة  أو
إّن مســألة تحديــد المقصــود بعــدم الرغبــة أو عــدم القــدرة أثــارت جــدال واســعا بــين ممثلــي وفــود الــدول فــي مــؤتمر رومــا، فقــد رأى الــبعض أّن  -2
عبارتـان تحمــالن مفهومــا واسـعا يغلــب عليــه المعيــار  نهمــاضـيق و يحــد مــن اختصـاص المحكمــة ألي اسـتخدام عبــارتي غيــر راغبـة و غيــر قــادرة
  .الشخصي على المعيار الموضوعي 
3 - Antoine BAILLEUX, La compétence universelle au carrefour de la pyramide et du réseau, de l’expérience 
Belge à l’exigence d’une justice pénale internationale, Bruylant, Bruxelles, 2005, p.160. 
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أمـــــام المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة. وهـــــو أمـــــر فـــــي غايـــــة  قضـــــائها الـــــداخلي، كمعيـــــار لقبـــــول الـــــدعوى
المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة لكــــي تتوصــــل إلــــى اإلقــــرار بعــــدم رغبــــة الدولــــة المعنيــــة ف  ، الدقــــة والتعقيــــد
ـــــــك  ، بالمقاضـــــــاة يجـــــــب عليهـــــــا  فـــــــي بعـــــــض الحـــــــاالت  أن تحـــــــدد نيـــــــة الســـــــلطات الوطنيـــــــة فـــــــي تل
يصـــعب الوصـــول  ، وهـــي معلومـــات جـــد خاصـــةالدولـــة، وهـــو مـــا يحتـــاج إلـــى تـــوفر معلومـــات كافيـــة
ــــــة المعنيــــــة باالختصــــــاص، يجــــــب أن تثبــــــت وجــــــود " عــــــدم القــــــدرة" ولكــــــي تثبــــــتإليهــــــا ،  ــــــدى الدول  ل
  . 1انهيار كلي لنظام الحكم في الدولة
ــــــدفع بالمنصــــــب الرســــــمي  الثــــــاني: صــــــعوبات  المبحــــــث تتعلــــــق بتقييــــــد مبــــــدأ ال
   للموظفين السامين الدوليين. 
نقصـــــد بهـــــا تلـــــك الصـــــعوبات التـــــي تــــــأثر علـــــى فعاليـــــة المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليــــــة              
ــــدأ الــــــــدفع بالمنصـــــــب الرســــــــمي جـــــــرمين الــــــــدوليين مفـــــــي متابعـــــــة و معاقبــــــــة ال ، فعـــــــدم تقييــــــــد مبـــ
ـــــــدوليين ، ي ـــــــا لممارســـــــة المحكمـــــــة الختصاصـــــــها للمـــــــوظفين الســـــــامين ال ومـــــــن بينهـــــــا شـــــــكل عائق
لتــــي يتمتــــع بهــــا المــــوظفين الســــامين الــــدوليين و كــــذا الصــــعوبات التــــي تثيرهــــا مســــالة الحصــــانة ا
الصـــــــعوبات التـــــــي تتعلـــــــق بمســـــــالة االلتـــــــزام بالتعـــــــاون مـــــــع المحكمـــــــة الجنائيـــــــة الدوليـــــــة و عليـــــــه 
  سوف نتطرق بالشرح لكل مسالة على حدا في مطلبين مستقلين على النحو األتي :
 امين الدوليين الموظفين السمسالة حصانة التي تثيرها الصعوبات  األول:المطلب 
الـــــذي تنطلـــــق منـــــه فكـــــرة الحصـــــانة التـــــي يتمتـــــع بهـــــا المـــــوظفين الســـــاميين  األســـــاس إن          
مهــــــامهم المكلفــــــين بهــــــا و هــــــذه الحصــــــانات يتمتعــــــون بهــــــا بموجــــــب  أداءالــــــدوليين هــــــي لضــــــمان 
                                                           
1
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ــــــدولي ــــــانون ال ــــــالرجوع ،  قواعــــــد الق ــــــىب ــــــة نجــــــد  إل ــــــة الدولي  أنالنظــــــام األساســــــي للمحكمــــــة الجنائي
ـــــذين  27مـــــادة ال ـــــدفع بالمنصـــــب الرســـــمي لألشـــــخاص ال ـــــداد بال ـــــه قـــــد نصـــــت علـــــى عـــــدم االعت من
ــــــدولي  ــــــانون ال ــــــان الحصــــــانة  أويتمتعــــــون بالحصــــــانات بموجــــــب قواعــــــد الق ــــــه ف ــــــو طنــــــي و علي ال
  :  تدفعنا إلى طرح التساؤل األتي  الدوليينالتي  يتمتع بها الموظفين الساميين 
التـــــــي يتمتـــــــع بهـــــــا المـــــــوظفين القضـــــــائية الجزائيـــــــة  نةمـــــــدى تشـــــــكل الحصـــــــا أي إلـــــــى            
ـــــة ارتكــــــاب جريمــــــة تــــــدخل فــــــي الســــــامين الــــــدوليين عائقــــــا  ، لتحريــــــك الــــــدعوى العموميــــــة فــــــي حالـ
ــــة  ــــةســــنحاول ؟  الدوليــــة اختصــــاص المحكمــــة الجنائي  ؤل المطــــروح مــــن خــــاللاســــتعلــــى ال اإلجاب
  : تقسيم هذا المطلب إلى ثالثة فروع على النحو األتي 
ــــرع  ــــع الحصــــانة  األول:الف ــــدولي برف ــــدعوى ضــــد الموظــــف الســــامي ال ــــك ال ــــد تحري مــــن تقيي
  .طرف المنظمة التي يتبعها 
 الحصـانةتقييـد الـدفع ب ضـرورةعلـى األساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة  روما نظام أكد             
 ، 27ثانيــة مــن المــادة ة بموجــب قواعــد القــانون  الــدولي ضــمن الفقــرة الالمكرســالجنائيــة  لقضــائيةا
 عاديين أشخاص كانوا إذا فيما الدولية للجرائم المرتكبين األشخاص بين النظام هذا يميز  لم وعليه
 العالقـة اتفـاق اتجـه فقـد ذاتـه السـياق فـي، الرسمية صفتهم إلى بالنظر الدولية بالحصانة يتمتعون أم
 حصانةال رفع مبدأ تكريس إلى،  2004بين المحكمة الجنائية الدولية و منظمة األمم المتحدة لسنة 
 مدعيلل تبين ما فإذاالعاملين   في المنظمة وعلى هذا األساس ،  المستوى رفيعي ألشخاصا عن 
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 ارتكابه فيبه  المشتبه أن ،  والمقاضاة لتحقيقا سير إجراءات  أثناء الدولية الجنائية لمحكمةل عامال
 مـن األخيـر هـذا بـه يتمتـع لمـا نظـرا فإنـه المتحـدة، األمـم مـوظفي أحـد يعـد المتابعـة محـل السـلوك
 بطلـب ى المنظمـةإلـ التقـدم منـه يتطلـب األمـر فإن المنظمة، هذه نظام إلى استنادا قضائية حصانة
  .حصانته رفع
 هـذا علـى اسـتثناء أي ورود مـدى علـى يتوقـف لطلبه المتحدة األمم استجابة أن غير              
وعليـه سـوف نتطـرق مـن خـالل هـذا الفـرع إلـى  السـواء حـد علـى العالقة واتفاق روما نظام في المبدأ
موقف النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية و كـذا اتفـاق العالقـة بـين المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
  و منظمة األمم المتحدة من هذه المسالة .
ة الجنائيــة أمــا بالنســبة لجامعــة الــدول العربيــة فلــم تبــرم أي اتفاقيــة بينهــا و بــين المحكمــ             
الدوليــة بخصــوص رفــع الحصــانة عــن موظفيهــا فــي حالــة مــا إذا كــان احــد موظفيهــا مــتهم بارتكــاب 
جريمــة دوليــة ، ممــا يعنــي بمفهــوم المخالفــة أن األمــين العــام لجامعــة الــدول العربيــة أو أي موظــف 
دوليــة فــال يتمتــع بالحصــانة طبقــا لميثاقهــا و نظامهــا األساســي ، فــي حالــة اتهامــه بارتكــاب جريمــة 
يمكــن تحريــك  الــدعوى ضــده مــن اجــل مقضــاته وهــي مســالة متناقضــة مــع مبــدأ االختصــاص فــي 
متابعـــة ومعاقبـــة مرتكبـــي الجـــرائم الدوليـــة ، وعليـــه ســـوف نقتصـــر علـــى دراســـة اتفـــاق التعـــاون بـــين 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة و منظمـة األمـم المتحـدة  بخصـوص مسـالة رفـع الحصـانة عـن المـوظفين 
امين الــدوليين فــي ظــل غيــاب اتفــاق مثيــل بــين المحكمـة الجنائيــة الدوليــة وجامعــة الــدول العربيــة الســ
وبـذلك يمكــن اعتبــار هـذه المســالة ثغــرة مــن الثغـرات التــي يمكــن مــن خاللهـا للمــتهم بارتكــاب جريمــة 
يتمتـع دولية التحجج بها لإلفالت من العقاب و المسؤولية إذا كان موظف في جامعـة الـدول العربيـة 
  بالحصانة القضائية الجنائية  :
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  األساسي للمحكمة الجنائية الدولية روما نظامأوال: موقف 
:               يلـي بمـا قضـيمبـدأ ي منـه 27 المـادة نـص بموجـب رومـا نظـام فـي تقـرر              
 بسـبب تمييـز أي دون متسـاوية بصـورة األشـخاص جميع على األساسي النظام هذا يطبق -  1  "
 أو حكومـة أو لدولـة رئيسـا كـان سـواء للشـخص الرسـمية الصـفة فـإن خـاص وبوجـه الرسـمية الصـفة
 األحـوال مـن حـال بـأي تعفيـه ال حكوميـا، موظفـا أو منتخبـا ممـثال أو برلمـان أو حكومـة في عضوا
 لتخفيـف سـببا ذاتهـا حد في تشكل ال أنها كما األساسي، النظام هذا بموجب الجنائية المسؤولية من
 .العقوبة
 للشـخص، الرسـمية بالصـفة تـرتبط قـد التـي الخاصـة اإلجرائيـة القواعـد أو الحصـانات تحـول ال- 2
 هـذا علـى اختصاصـها المحكمـة ممارسـة دون الـدولي، أو الـوطني القـانون إطـار فـي كانـت سـواء
الدوليـة  الجريمـة مرتكـب بهـا يتمتـع التـيالرسـمية  الصـفة أن السـياق هـذا" ، يتضـح لنـا فـي الشـخص
 ذلك لها تقرر متى هتبمتابع المحكمة وجه في قفت ال الدولية، االتفاقيات أو الوطني القانون حسب
 المفتـرضالجنائيـة  القضـائية الحصـانة أن الطـرح هـذا يبـرر مـا،  1اختصاصـها ممارسـة إطـار فـي
 عليـه نصـت مـا حسـب لـه الموكلـة المهـام إطـار في نطاقها يتحدد الرسمية الصفة لصاحب تخويلها
 الحصـانة تقريـر مـن الغايـة وأن ،2الدبلوماسـية بالعالقـات المتعلقـة 1961 لسـنة فيينـا اتفاقية ديباجة
                                                           
 الجــرائم أشــد علــى المحكمــة اختصــاص نصــت المــادة الخامســة مــن النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى " يقتصــر - 1
 )أ(:التاليـة الجـرائم فـي النظـر اختصـاص األساسـي النظـام هـذا وللمحكمـة بموجـب بأسـره، الـدولي المجتمـع اهتمـام موضـع خطـورة
  .العدوان" جريمة )د(الحرب،  جرائم )ج(اإلنسانية،  ضد الجرائم )ب(الجماعية،  اإلبادة جريمة
الــــدول األطـــراف فــــي هــــذه االتفاقيـــة "إذ تــــذكر أنــــه منـــذ زمــــن بعيــــد  1961فيينــــا للعالقــــات الدبلوماســـية لســــنة جـــاء فــــي ديباجــــة اتفاقيـــة  - 2
ـــــة ـــــادئ ميثـــــاق هيئ ـــــرف بنظـــــام الممثلـــــين الدبلوماســـــيين، وتعـــــرف أهـــــداف ومب ـــــدان تعت الخاصـــــة بالمســـــاواة فـــــي  األمم المتحـــــدةوشـــــعوب كـــــل البل
حـــق ســــيادة كــــل الــــدول وفــــي المحافظـــة علــــى الســــالم واألمــــن الــــدوليين، وفـــي تنميــــة عالقــــات الصــــداقة بــــين األمـــم، وهــــي مقتنعــــة بــــأن اتفاقيــــة 
ـــــازات والحصـــــانات الدبل ـــــة عـــــن العالقـــــات واالمتي ـــــت نظمهـــــا دولي ـــــدان مهمـــــا تباين ـــــين البل ـــــى تحســـــين عالقـــــات الصـــــداقة ب وماســـــية ستســـــاعد عل
تـــــــأمين أداء البعثـــــــات  تمييـــــــز أفـــــــراد بـــــــل وهـــــــي علـــــــى يقـــــــين بــــــأن الغـــــــرض مـــــــن هــــــذه المزايـــــــا والحصـــــــانات لــــــيس .الدســــــتورية واالجتماعيـــــــة
ــــــدولها، وتؤكــــــد أنــــــه يجــــــب أن يســــــتمر تطبيــــــق  ــــــانون الــــــدولي قواعــــــدالدبلوماســــــية ألعمالهــــــا علــــــى أفضــــــل وجــــــه كممثلــــــة ل ــــــدي فــــــي  الق التقلي
  المسائل التي لم تفصل فيها نصوص هذه االتفاقية " .
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 التـي األفعـال أن غيـر ، 1المسـتوى رفيعـي األشـخاص قبـل مـن السـامية بالوظـائف القيـام تيسـير هـو
 مرتكبيها يحضى أن يمكن ال روما بنظام عليها المنصوص الجرائم إلحدى والمشكلة هؤالء يرتكبها
 حمايتهـا المقـرر اإلنسـان حقـوق وقواعـد اإلنسـاني الـدولي القـانون بقواعـد تمـس ألنهـا،  بالحصـانة
لحصـانة المـوظفين  المقـررة النصـوص فـإن األسـاس هـذا وعلـى، الدوليـة االتفاقيـات أطـر ضـمن
 قضـائيالجنائية الدولية الختصاصـها ال المحكمة ممارسةم  سبيل في عائقالسامين الدوليين ال تعد 
 مـن االسـتفادة متخـوله ال الرسـمية الصـفة نأ كمـاالحصـانات،   بهـذه المتمتعـين لألشـخاص بالنسـبة
 .2العقوبة تخفيف ميزة
 االعتـداد عـدم مبـدأ كرسـت الدوليـة الجنائيـة المحكمـة أن تقـدم ممـا يتضـح           
 العقـاب مـن اإلفـالت ظـاهرة بمكافحـة وذلـك القضـائي، نظامهـا أطـر ضـمن الرسـمية بالصـفة
 هـذه وبمكافحـة الدوليـة بالحصـانة تمـتعهم بحجـة المجـرمين، عتـاة بهـا يحضـا قـد التـي
                                                           
  .241بق ، صالهام حسن العاقل ، المرجع السا - 1
 تــدرك للنظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أن الــدول األطــراف فــي هــذا النظــام األساســي " إذ جــاء فــي ديباجــة اتفاقيــة رومــا - 2
 يمكـن الرقيـق النسـيج هـذا أن يقلقهـا وٕاذ مشـتركا، تراثـا معـا تشـكل الشـعوب ثقافـات وأن الشـعوب جميـع توحـد مشـتركة روابـط ثمـة أن
 ال لفظـائع ضـحايا الحـالي القـرن خـالل وقعـوا قـد والرجـال والنسـاء األطفـال ماليـين أن اعتبارهـا فـي تضـع وقـت،وٕاذ أي فـي يتمـزق أن
 أن تؤكـد وٕاذ العـالم، فـي الرفـاه و واألمـن السـلم تهـدد الخطيـرة الجـرائم هـذه بـأن تسـلم بقـوة،وٕاذ اإلنسـانية ضـمير هـزت تصـورها يمكـن
 فعـال نحـو علـى مرتكبيهـا مقاضـاة يجـب ضـمان وأنـه عقـاب دون تمـر أال يجـب بأسـره الـدولي المجتمـع قلـق تثيـر التـي الجـرائم أخطـر
 إلفـالت حـد وضـع علـى العـزم عقـدت الـدولي، وقـد التعـاون تعزيـز مـن خـالل وكـذلك الـوطني الصـعيد علـى تتخـذ تـدابير خـالل مـن
 واليتهـا تمـارس أن دولـة كـل واجـب مـن بـأن تـذكر الجـرائم، وٕاذ هـذه فـي منـع بالتـالي اإلسـهام وعلـى العقـاب مـن الجـرائم هـذه مرتكبـي
 المتحـدة، األمـم ميثـاق ومبـادئ مقاصـد جديـد مـن تؤكـد دوليـة، وٕاذ جـرائم عـن ارتكـاب المسـئولين أولئـك علـى الجنائيـة القضـائية
 السياسـي االسـتقالل أو اإلقليميـة السـالمة ضـد اسـتعمالها أو القـوة باسـتعمال التهديـد تمتنـع عـن أن يجـب الـدول جميـع أن وبخاصـة
 مـا األساسـي النظـام هـذا فـي يوجـد ال أنـه الصـدد هـذا فـي تؤكـد المتحـدة، وٕاذ األمـم ومقاصـد يتفـق ال نحـو أي علـى دولـة، أو أليـة
 أجـل مـن العـزم، عقـدت وقـد دولـة، أليـة الداخليـة الشـؤون إطـار فـي يقـع مسـلح نـزاع فـي طـرف بالتـدخل دولـة أليـة إذنـا اعتبـاره يمكـن
 األمـم بمنظومـة عالقـة ذات مسـتقلة دائمـة دوليـة محكمـة جنائيـة إنشـاء علـى والمقبلـة، الحاليـة األجيـال ولصـالح الغايـات هـذه بلـوغ
 الدوليـة الجنائيـة المحكمـة أن تؤكـد بأسـره، وٕاذ الـدولي المجتمـع قلـق تثيـر التـي األشـد خطـورة الجـرائم علـى اختصـاص وذات المتحـدة
  "الوطنية الجنائية القضائية مكملة للواليات ستكون األساسي النظام هذا بموجب المنشأة
 علـــــى مـــــا يلـــــي "تمـــــنح 1946مـــــن اتفاقيـــــة امتيـــــازات و حصـــــانات منظمـــــة االمـــــم المتحـــــدة لعـــــام  14نصـــــت المـــــادة الرابعـــــة البنـــــذ  - 
 أجـل مـن ولـيس المتحـدة بـاألمم المتعلقـة ممارسـة وظـائفهم فـي اسـتقاللهم تـأمين أجـل مـن األعضـاء لممثلـي والحصـانات االمتيـازات
 هـذه أن رأى كلمـا ممثليـه عـن الحصـانة يرفـع أن عليـه، ويجـب بـل األعضـاء، عضـو مـن لكـل يحـق هـذا، وعلـى .الخاصـة مصـالحهم
  .أجله" من منحت التي بالغاية اإلضراب دون رفعها الممكن من وأنه مجراها العدالة تأخذ دون أن تحول الحصانة
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 علـى أحيانـا والفائـدة بـالنفع تعـود قـد التـي الدوليـة العدالـة تحقـق أن للمحكمـة يمكـن الظـاهرة
،  فرفــــع الحصــــانة الخاصــــة بــــالموظفين الســــامين الــــدوليين مــــن طــــرف منظمــــة 1الــــدولي الســــالم
األمـــــــم المتحـــــــدة يعـــــــد مـــــــن األوجـــــــه الهامـــــــة و األساســـــــية لمســـــــاندة النشـــــــاط القضـــــــائي للمحكمـــــــة 
الجنائيــــــة الدوليــــــة ، تحقيقــــــا للغايــــــة التــــــي انشــــــاة مــــــن اجلهــــــا و هــــــي محاكمــــــة مرتكبــــــي الجــــــرائم 
  . 2الذي يشغلونه أي عدم االعتداد بالحصانةالدولية بغض النظر عن صفتهم و منصبهم 
 المتحـدة واألمـم الدوليـة الجنائيـة المحكمـة بـين القائمـة التعـاون عالقـة فـإن وبالتـالي         
 نظـام بنـود ضـمن تقـرر مـا حسـب وظفيهـا،معـن  حصـانةال رفـع األخيـرة هـذه مـن تقتضـي
ـــــين المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة األساســـــي  رومـــــا ـــــة الدوليـــــة و مشـــــروع االتفـــــاق ب للمحكمـــــة الجنائي
  .3بينهما القائمة التعاون عالقة يعزز ما وهوومنظمة األمم المتحدة 
 علـى الحصـانة رفـع مبـدأ حـول اسـتثناء أي يـرد لـم أنـه يتضـح تقـدم مـا ضـوء علـى           
 هـل لكـن بإطالقـه، المبـدأ هـذا اعتمـد رومـا نظـام أن يـوحي ممـا ،لمـوظفين السـامين الـدوليينا
بـين المحكمـة الجنائيـة الدوليـة  العالقـة اتفـاق مـن 19 المـادة نـص إلـى اإلطـالق هـذا ينسـحب
                                                           
ــــوعزيز اســــيا -1 ــــن ب ــــة الحقــــوق  ب ــــة ، كلي ــــة الباحــــث األكاديمي ــــالت مــــن العقــــاب ، مجل ــــدأ عــــدم اإلف ــــل مب ــــة فــــي تفعي ــــة الجنائي ، دور العدال
  .103،  2014، جامعة باتنة ، الجزائر ، 
  .129، ص المرجع السابقكمال عبد اللطيف ،  براء منذ - 2
ـــــى ضـــــوء العالقـــــة-   3 ـــــة عل ـــــة الدولي ـــــة المحكمـــــة الجنائي ـــــة ، فعالي ـــــين منظمـــــة االمـــــم المتحـــــدة ، مـــــذكرة  هبهـــــوب فوزي القائمـــــة بينهـــــا و ب
  .96،97ماجستير ، تخصص القانون الدولي االنساني ، كلية الحقوق ،  جامعة عنابة ، ص
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  27راجع بهذا الخصوص نص المادة  -      




ــــاق  ــــى اتف ــــى هــــذا التســــاؤل مــــن خــــالل التطــــرق إل ــــة عل ومنظمــــة األمــــم المتحــــدة ؟ ســــنحاول اإلجاب
  ة في النقطة الموالية.العالقة بين المحكمة الجنائية الدولية و منظمة األمم المتحد
  رفع الحصانة عن الموظفين السامين الدوليين  اتفاق – ثانيا
للمحكمـــــــة الجنائيـــــــة الدوليـــــــة  األساســـــــيمـــــــن النظـــــــام  15مـــــــن المـــــــادة  2الفقـــــــرة  نصـــــــت         
المــــدعي العــــام بتحليــــل جديــــة المعلومــــات المتلقــــات و يجــــوز لــــه لهــــذا الغــــرض  علــــى انــــه " يقــــوم
المنظمــــــــات الحكوميــــــــة  أوالمتحـــــــدة  األمــــــــم أجهـــــــزة أومــــــــن الــــــــدول  إضـــــــافيةالتمـــــــاس معلومــــــــات 
ــــة  أوالدوليــــة  ــــر الحكومي ــــة أوغي ــــي  أخــــرىمصــــادر  أي ــــه تلق ــــوق بهــــا يراهــــا مالئمــــة و يجــــوز ل موث
كمـــــا نصـــــت المـــــادة الثانيـــــة مـــــن النظـــــام  ، الشـــــفوية فـــــي مقـــــر المحكمـــــة "أو الشـــــهادة التحريريـــــة 
لــــــى " تــــــنظم العالقــــــة بــــــين المحكمــــــة و األمــــــم المتحــــــدة األساســــــي للمحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة  ع
بموجـــــب اتفـــــاق تعتمـــــده جمعيـــــة الـــــدول األطـــــراف فـــــي هـــــذا النظـــــام األساســـــي و يبرمـــــه بعـــــد ذلـــــك 
تفــــــاق بشــــــان امشـــــروع  تــــــم إبــــــرام  2004ســـــبتمبر 20رئـــــيس المحكمــــــة نيابـــــة عنهــــــا " ،  بتــــــاريخ 
ــــة الدوليــــة و منظمــــة  ــــين المحكمــــة الجنائي ــــه  19قــــد نصــــت المــــادة و  1دة المتحــــ األمــــمالعالقــــة ب من
 مســـــــئولمارســــــت المحكمـــــــة اختصاصـــــــها بمحاكمـــــــة شــــــخص ادعـــــــى انـــــــه  إذا"  مـــــــا يلـــــــي  علــــــى
                                                           
ــــر اتــــم  -1 ــــة و م ب ــــة الدولي ــــين المحكمــــة الجنائي ــــة ب ــــاق العالق ــــدورةالمتحــــد خــــالل  األمــــماتف ــــة العامــــة لمنظمــــة  ال ــــة و الخمســــون للجمعي الثامن
انظـــــــر موقـــــــع منظمــــــة األمـــــــم المتحـــــــدة ، الســـــــابق  ،154البنـــــــد رقـــــــم A/58/874رقـــــــم  وثيقـــــــةو  2004اوت 20 بتـــــــاريخالمتحـــــــدة  األمـــــــم
  .2016اكتوبر25اإلشارة إليه ، تاريخ التصفح 
تعتـــــرف األمـــــم المتحــــدة بالمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة بوصــــفها مؤسســـــة قضـــــائية دائمــــــة علـــــى "  اتفـــــاق العالقــــةمـــــن  02نصــــت المـــــادة  - 
ـــــة القانو  ـــــة، ولهـــــا مـــــن األهلي ـــــة دولي ــــا للمــــادتين مســـــتقلة ذات شـــــخصية قانوني ــــك وفق ـــــها وبلــــــوغ أهــــدافها، وذل ـــــة وظائفـ ـــــزم لممارسـ ـــــة مـــــــا يلـ ني
ـــــا للميثـــــاقو  مـــــن النظـــــام األساســـــي 4و  1 ـــــرف المحكمـــــة بمســـــؤوليات األمـــــم المتحـــــدة وفق عهـــــد األمـــــم المتحـــــدة والمحكمـــــة كمـــــا أنهـــــا تت تعت
  ." بأن تحترم كل منهما مركز األخرى وواليتها
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ــــي هــــذه  ــــي نطــــاق اختصــــاص المحكمــــة و كــــان هــــذا الشــــخص ف ــــا بارتكــــاب جريمــــة واقعــــة ف جنائي
ــــــــــازات و الحصــــــــــانات  ــــــــــدولي ذات الصــــــــــلة باالمتي ــــــــــانون ال ــــد الق ــــــــــا لقواعــــــ ــــــــــع وفق ـــــروف يتمت الظـــــ
المتحــــدة تتعهــــد بــــان تتعــــاون  األمــــمفــــان ، عملــــه فــــي المنظمــــة بصــــورة مســــتقلة الضــــرورية ألداء 
تعاونــــا تامــــا مــــع المحكمــــة و تتخــــذ جميــــع التــــدابير الالزمــــة مــــن اجــــل الســــماح للمحكمــــة بممارســــة 
  .1من االمتيازات و الحصانات  " أياختصاصها و ذاك على وجه الخصوص برفع 
حـــــول  تمحـــــورتقـــــد تـــــم صـــــياغة هـــــذه المـــــادة بعـــــد عـــــدة خالفـــــات و مناقشـــــات التـــــي ل          
 التحضـــــيريةخاصــــة خــــالل الـــــدورة السادســــة و الســــابعة و الثامنـــــة للجنــــة ، مضــــمون هــــذه المـــــادة 
ــــ ــــت  ضــــمن بنودهــــا مناقشــــة مشــــروع اتف ــــد االتــــي كان ــــة فق ــــين المحكمــــة الجنائيــــة الدولي ق العالقــــة ب
 األخــــرفــــي حــــين ذهــــب الــــبعض  ، مــــن مشــــروع االتفــــاق 19طالــــب الــــبعض بإلغــــاء نــــص المــــادة 
نــــص المــــادة لكــــن باالســــتغناء عــــن عبــــارة  إعمــــالفــــي ضــــرورة  متمثلــــةطــــرح و جهــــة نظــــر  إلــــى
ـــــك ،  المتحـــــدة  األمـــــمتتعهـــــد  ـــــررين ذل ـــــىهـــــذا االســـــتثناء ال ينصـــــرف  أنمب  إنمـــــاو  األشـــــخاص إل
تلــــــف المناقشـــــات تــــــم دوليــــــة  و فـــــي ظـــــل مخ كهيئـــــةمكانتهــــــا  إلـــــىالمتحــــــدة بـــــالنظر  األمـــــم إلـــــى
ــــــى صــــــياغة  ــــــه كلمــــــا  أعــــــالهكورة ذالمــــــ 19 المــــــادةاالتفــــــاق عل ــــــا ان و التــــــي باســــــتقرائها يتضــــــح لن
ـــــى دعـــــت الضـــــرورة  ـــــدى إل المتحـــــدة مـــــتهم بارتكـــــاب  األمـــــمرفـــــع الحصـــــانة عـــــن شـــــخص يعمـــــل ل
يتمتـــــــع بالحصـــــــانات و االمتيـــــــازات جريمـــــــة تـــــــدخل فـــــــي اختصـــــــاص المحكمـــــــة الجنائيـــــــة الدوليـــــــة 
                                                           
األســــاس القــــانوني للعالقــــة بــــين المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة و هيئــــة األمــــم المتحــــدة اســــتنادا لمشــــروع  جبــــاري لحســــن زيــــن الــــدين ، -1
ـــــر البحـــــوث و الدراســـــات االستشـــــراقية فـــــي حضـــــارة المغـــــرب  2004اتفـــــاق التفـــــاوض الموقـــــع عـــــام  ، مجلـــــة الحـــــوار المتوســـــطي ، مخب
  .312 ، ص2016، 14-13اإلسالمي ، جامعة سيدي بلعباس ، الجزائر ، العدد
لالطــــالع أكثــــر حــــول مختلــــف أشــــكال التعــــاون بــــين المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة و منظمــــة األمــــم المتحــــدة راجــــع الــــنص الكامــــل   -  
  التفاق العالقة المذكور أعاله .
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نــــص  إلــــىالمتحــــدة لهــــذا الطلــــب اســــتنادا  األمــــمتســــتجيب و لنظامهــــا األساســــي ، طبقــــا لميثاقهــــا 
  .1من مشروع االتفاق 19المادة 
ال يمكـــــــن  الـــــــدوليينالســـــــاميين  المـــــــوظفينوعليـــــــه فـــــــان الحصـــــــانة التـــــــي يتمتـــــــع بهـــــــا             
ــــذرع ــــة الدوليــــة  المســــؤوليةبهــــا مــــن اجــــل التنصــــل مــــن  الت ــــف أوالجنائي ــــة التخفي بحكــــم  مــــن العقوب
مـــــن مشـــــروع اتفـــــاق العالقـــــة بـــــين المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة ومنظمـــــة األمـــــم  19نـــــص المـــــادة 
يتضــــح لنــــا أنهــــا تثيــــر تســــاؤل يتعلــــق بمــــدى االلتــــزام  19المتحــــدة لكــــن بــــالتمعن فــــي نــــص المــــادة 
برفــــــع الحصــــــانة عــــــن الموظــــــف الســــــامي مــــــن طــــــرف المنظمــــــة التــــــي يتبعهــــــا الموظــــــف الســــــامي 
  ل اإلجابة على التساول المطروح من خالل النقطة الموالية  .الدولي ؟ وعليه سنحاو 
  من طرف المنظمةمدى االلتزام برفع الحصانة عن الموظفين السامين الدوليين  – ثالثا :
ـــــالرجوع             ـــــىب ـــــة مـــــن مشـــــروع اتفـــــاق  19المـــــاد إل ـــــة العالق ـــــة الدولي ـــــين المحكمـــــة الجنائي ب
ــــــا  األمــــــمو منظمــــــة  ــــــة ال يمكــــــن لهــــــا ال أنالمتحــــــدة يتضــــــح لن ــــــة الدولي تباشــــــر  أنمحكمــــــة الجنائي
الســــــاميين الــــــدوليين التــــــابعيين  المــــــوظفينجريمــــــة مــــــن طــــــرف  ارتكــــــاباختصاصــــــها فــــــي حالــــــة 
مــــا لــــم تبــــادر المنظمــــة التــــابع لهــــا الموظــــف برفــــع الحصــــانة عليــــه و  لمنظمــــة األمــــم المتحــــدة ، 
ـــــــا  إذا ـــــــىرجعن ـــــــاق المنظمـــــــة و نظامهـــــــا األساســـــــي  إل ـــــــع الحصـــــــانة عـــــــن مســـــــال أننجـــــــد ميث ة رف
ــــدوليينالســــاميين  المــــوظفين ــــة المتحــــدة  األمــــممنظمــــة  إطــــارمرهــــون فــــي  ال ــــاع إجــــراءات معين بإتب
                                                           
ــــــع الجــــــواهر ، مــــــدى تفعيــــــل منظمــــــة األمــــــم المتحــــــدة للمحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة ، مــــــذكرة ماجســــــتير فــــــي تخصــــــص القــــــانون  -1 دل
  .146، ص 2012-2011، 1ي و العالقات الدولية ، كلية الحقوق ، بن عكنون ، جامعة الجزائر الدول
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و عليـــــه فـــــان الســـــؤال المطـــــروح فـــــي هـــــذا الصـــــدد هـــــو : مـــــا هـــــي إجـــــراءات رفـــــع الحصـــــانة عـــــن 
المـــــوظفين الســـــامين الـــــدوليين وهـــــل يمكـــــن للموظـــــف الـــــدولي التنـــــازل عـــــن حصـــــانته ؟ ســـــنحاول 
  . اإلجابة على التساؤالت المطروحة وفقا لما يلي 
ـــــــــب -أ ـــــــــة و ا أنظمـــــــــةتضـــــــــمنت اغل ـــــــــة الدولي ـــــــــا و الحصـــــــــانات الخاصـــــــــة الوظيفي ـــــــــات المزاي تفاقي
ـــــيس  ـــــى ســـــلطة رئ ـــــي رفـــــع الحصـــــانة  اإلدارةبالمنظمـــــات الدوليـــــة و موظفيهـــــا الـــــنص عل الدوليـــــة ف
 اإلضـــــرار إلـــــىال يـــــؤدي  األمـــــرهـــــذا  أنالقضـــــائية الجزائيـــــة عـــــن الموظـــــف الـــــدولي ، كلمـــــا رأى 
  .1بمصالح الجهاز الدولي 
 لعــــــامالمتحــــــدة  األمــــــمامتيــــــازات و حصــــــانات مــــــن اتفاقيــــــة  20وقــــــد نصــــــت المــــــادة             
ـــــازات للمـــــوظفين مـــــن اجـــــل تحقيـــــق مصـــــالح  1946 ـــــي " تمـــــنح الحصـــــانات و االمتي ـــــى مـــــا يل عل
المتحـــــدة و لـــــيس مـــــن اجـــــل تحقيـــــق مصـــــالحهم الخاصـــــة ، و يحـــــق لالمـــــين العـــــام بـــــل و  األمـــــم
تلـــــك الحصـــــانة  أنحالـــــة يـــــرى معهـــــا  أيـــــةموظـــــف فـــــي  أييرفـــــع الحصـــــانة عـــــن  أنيجـــــب عليـــــه 
 األمــــمبمصــــالح  اإلضــــرارتأخــــذ العدالــــة مجراهــــا ،  انــــه مــــن الممكــــن رفعهــــا دون  أنتحــــول دون 
  .2 العام" األمين إلىحق رفع الحصانة بالنسبة  األمنالمتحدة ، ولمجلس 
                                                           
1 -Mohamed BEDJAOUI, organisation internationales universelles, AFDI, VIII, 1957 .p149 
ـــــل اعتنقـــــت المـــــادة  -2 ـــــة نفـــــس  23بالمث ـــــدول العربي ـــــازات جامعـــــة ال ـــــة حصـــــانات و امتي ـــــة منظمـــــة  األحكـــــاممـــــن اتفاقي ـــــواردة فـــــي اتفاقي ال
رفـــــع الحصــــــانة عــــــن مــــــوظفي الجامعــــــة مــــــن  أنالمتحــــــدة الخاصــــــة بالحصــــــانات و االمتيــــــازات فـــــي هــــــذا الشــــــأن ، حيــــــث قــــــررت  األمـــــم
المســـــاعدون بجامعـــــة الـــــدول العربيـــــة  األمنـــــاءألمـــــين العـــــام و عـــــن ابالنســـــبة لرفـــــع الحصـــــانة  أمـــــاالعـــــام للجامعـــــة،  األمـــــيناختصـــــاص 
  .ن من اختصاص مجلس الجامعةتكو  هافإن
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يتضــــح لنــــا مــــن خــــالل نــــص المــــادة أعــــاله أن رفــــع الحصــــانة عــــن مســــاعدي األمــــين            
العــــــام يكــــــون مــــــن طــــــرف أالمــــــين العــــــام لمنظمــــــة األمــــــم المتحــــــدة ، أمــــــا بالنســــــبة لمســــــالة رفــــــع 
ـــــس األمـــــن وهنـــــا أيضـــــا نتســـــاءل  الحصـــــانة عـــــن األمـــــين العـــــام للمنظمـــــة فيكـــــون مـــــن طـــــرف مجل
التـــي تملــــك حــــق الفيتــــو رفــــع الحصــــانة عــــن الموظــــف  عـــن حــــق الفيتــــو هــــل رفــــض إحــــدى الــــدول
الســــامي الــــدولي تعتبــــر عائقــــا مــــن اجــــل رفــــع الحصــــانة ؟ فــــي الحقيقــــة ال يوجــــد فــــي النصــــوص 
  القانونية ما يعطينا الجواب على هذا التساؤل .
ــــــدولي و نظــــــرا لمــــــا قــــــد   -ب ـــــف ال ــــــم تتقــــــرر للمصــــــلحة الشخصــــــية للموظـ الحصــــــانة القضــــــائية ل
ــــــب علــــــى رفــــــع الحصــــــ تــــــأثير علــــــى عالقتهــــــا  أوقــــــد تمــــــس بنشــــــاط المنظمــــــة  أثــــــارانة مــــــن يترت
ــــــه حــــــق التنــــــازل عــــــن  إنالغيــــــر فــــــالموظف الــــــدولي و  أو األعضــــــاءالــــــدول  أوبموظفيهــــــا  كــــــان ل
كـــــان بنـــــاء علـــــى طلـــــب  إذا إال أثـــــرههـــــذا الحـــــق ال يســـــتأثر بـــــه وحـــــده و ال ينـــــتج  أن إالحصـــــانته 
ـــــدولي و لــــــــيس ضــــــــمنيا للجهــــــــاز  يطلــــــــب فيــــــــه التنــــــــازل عــــــــن  ارياإلدصــــــــريح مــــــــن الموظــــــــف الـــ
ــــه طرفــــــا فــــــي نــــــزاع معــــــين  الســــــلطة التقديريــــــة فــــــي   اإلداريو يكــــــون للجهــــــاز ،  1حصــــــانته كونــ
تمــــس بمصــــالح الجهــــاز الــــدولي عنــــد الموافقــــة علــــى طلــــب  أنالتــــي يمكــــن  اإلضــــرارتحديــــد مــــدى 
ـــــــدولي  مـــــــا رفضـــــــت  وٕاذا. 2التنـــــــازل عـــــــن الحصـــــــانة القضـــــــائية المقـــــــدم مـــــــن طـــــــرف الموظـــــــف ال
الدوليـــــة قبـــــول طلـــــب الموظـــــف الـــــدولي المتعلـــــق بالتنـــــازل عـــــن الحصـــــانة القضـــــائية ففـــــي  اإلدارة
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ــــة تتحمــــل  ــــة مســــؤولية التعــــويض عــــن  اإلدارةهــــذه الحال الصــــادرة مــــن طــــرف احــــد  األضــــرارالدولي
  .1تأديته لمهامه الوظيفية  أثناءموظفيها 
ـــــي هـــــذا الصـــــدد وهـــــو                ـــرح نفســـــه ف ـــــاك تســـــاؤل أيضـــــا يطــ ، هـــــل يمكـــــن للموظـــــف  هن
ـــــــع الحصـــــــانة القضـــــــائية خاصـــــــة و ـــــــق برف ـــــــرار المتعل ـــــــي الق ــــــن ف ـــــــدولي الطعـ ـــــــك  أدى إذا ال ـــــــىذل  إل
ــــــــالرجوع  ــــــــى التســــــــاؤل المطــــــــروح و ب ــــــــة عل ــــــــه ؟ لإلجاب ــــــــه و امتيازات ــــــــىالمســــــــاس بحقوق ــــــــق  إل مواثي
الحصـــــانة القضـــــائية تقـــــررت لصـــــالح ممارســـــة الوظيفـــــة الدوليـــــة و  أنالمنظمـــــات الدوليـــــة نســـــتنتج 
ــــــيس  ــــــي قــــــرار رفــــــع ل ـــــدولي الطعــــــن ف ــــــه فــــــال يمكــــــن للموظــــــف الـ لصــــــالح الموظــــــف الــــــدولي و علي
و هـــــذا بطبيعـــــة الحـــــال يعـــــد  2المســـــاس بحقوقـــــه و امتيازاتـــــه إلـــــىذلـــــك  أدى إنالحصـــــانة حتـــــى و 
ـــــم كـــــان  تخضـــــع قـــــرارات رفـــــع الحصـــــانة  أن األجـــــدرمساســـــا بضـــــمانات الموظـــــف الـــــدولي و مـــــن ث
بالمنظمــــــة للتأكــــــد مــــــن مشــــــروعية القــــــرار و هــــــذا مــــــا يحقــــــق مصــــــلحة  اإلداريــــــةلرقابــــــة المحكمــــــة 
  . 3المنظمة و يعزز ضمانات الموظف الدولي في نفس الوقت
  اإلشكاالت التي تثيرها مسالة رفع الحصانة عن الموظفين السامين الدوليين –الفرع الثاني 
ـــــــة  القضـــــــائيةة الحصـــــــانإن           ـــــــة لهـــــــذه الممنوحـــــــةالجزائي عـــــــدة  تثيـــــــرن مـــــــوظفيال مـــــــن الفئ
 الــدوليالســامي  لموظــفالــذي يتمتــع بــه ا القــانوني لمركــزإلــى أثــار ا يرجــع وهــذا ،االت إشــك
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، الجزاءات المترتبة عن إساءة الموظفين الدوليين الستعمال االمتيازات و الحصانات الدولية ، مجلة التواصل ، جامعة  لزهر خشايمية - 
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عكنون نويس نبيل ، ضمانات الموظفين الدوليين ، مذكرة ماجستير، تخصص القانون الدولي و العالقات الدولية ، كلية الحقوق ، بن  - 
  وما يليها.81، 2010، الجزائر ، 
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بحكــــم العالقــــة التــــي تربطــــه بالمنظمــــة التــــي يعمــــل بهــــا وكــــذا الضــــغوطات التــــي تمارســــها الــــدول 
  تعتبر أيضا من بين هذه اإلشكاالت وسنتطرق إلى هذه اإلشكاالت فيما يلي :  .
  :و المنظمة  لموظف السامي الدوليثار العالقة بين اأوال : آ
 شخصــي أســاس علــى بــالموظف الســامي الــدولي تكــون الدوليــة المنظمــةة عالقــ            
 باالمتيـازات التمتـع فـي المـوظفين هـؤالء بأحقيـة سـلمنا مـا فـإذا،  1الـدول عـن وبمعـزل وخـاص
 فهـذا ، 1961 لعـام فيينـا اتفاقيـة أحكـام وفـق الدبلوماسـيين للمبعـوثين المقـررة والحصـانات
 إليهـا ينتمـون التـي الدولـة عـادة وهـي الموفـدة الدولـة لمحـاكم سيخضـعون أنهـم يعنـي
 نجـدهم قـد فإننـا السـامين الـدوليين  المـوظفين نظـام علـيهم طبقنـا إذا وبالمقابـل ،2 بجنسـياتهم
 اتفاقيـة ألن ذلـك ، الدولـة هـذه لمحـاكم الخضـوع عـن منـأى فـي معينـة حـاالت ضـمن
 المــوظفين اسـتقاللية مبـدأ مــن وانطالقـاً  1946 لعـام المتحــدة األمــم وحصـاناتامتيـازات 
 األمــم لمــوظفي الممنوحــة والحصــاناتباالمتيــازات  االحتجــاج تقــرر الــدوليين،الســامين 
 الموظـف إليهـا ينتمـي التـي الـدولتلـك  فيهـا بمـا الـدول األطـراف جميـع مواجهـة فـي المتحـدة
،         3المبرمــة االتفاقيــة نصــوص علــى الــدول هــذه تــتحفظ لــم مــا وذلــك  بجنســيته الـدولي
 بـالموظفين المتعلقـة والنصـوص الدبلوماسـيين بـالمبعوثين المتعلقـة النصـوص تعـارض وأمـام
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  ".الدولي للقانون وفقا الدبلوماسيين للمبعوثين ُتمنح التي والتسهيالت واإلعفاءات والحصانات
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 هـذه مـن المـوظفين السـامين الـدوليين  فيهـا يكـون حـاالت أمـام أنفسـنا سـنجد فإننـا الـدوليين
  1.القانونية المسؤولية من منجاة في الفئة
  ضغوظات الدول  – ثانيا 
فــــان مســــالة رفــــع الحصــــانة قــــد تكــــون مرهونــــة بمســــتوى الدولــــة التــــي  أخــــرىمــــن جهــــة            
ــــع الحصــــانة تأثيرهــــايحمــــل الموظــــف جنســــيتها و مــــدى  ــــرار رف ــــي اتخــــاذ ق ــــة  أو 2ف ــــد تكــــون الدول ق
الواليــــــات  أبرمتهـــــاالتـــــي يحمـــــل جنســـــيتها الموظـــــف الســـــامي الــــــدولي طـــــرف فـــــي االتفاقيـــــة التـــــي 
للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة التـــــي  األساســـــيفـــــي النظـــــام  اإلطـــــرافمـــــع الـــــدول  األمريكيـــــةالمتحـــــدة 
  . 3المحكمة الجنائية الدولية إلىتقضي بعدم تسليم هذه الدول لرعاياها 
االشــــكاالت التــــي تثيرهــــا مســــالة القــــبض علــــى الموظــــف الســــامي الــــدولي  : لــــثالفــــرع الثا
  ة.وتسليمه للمحاكم
إذا كـــــان الموظــــــف الســـــامي مــــــتهم بارتكــــــاب جريمـــــة تــــــدخل فـــــي اختصــــــاص المحكمــــــة           
ــــــة التــــــي يحمــــــل جنســــــيتها أو المحكمــــــة الجنائيــــــة  الجنائيــــــة الدوليــــــة وطلبــــــت دولــــــة المقــــــر أو الدول
                                                           
1
 -  Aد *ب ، &ل وان ازات و 6ت اوظAن ادون ور  او%: ا4# رو
http://www.almasryalyoum.com/news/details/875216  !16 ر  A72016  /A6 72017وان03، ر! ا  
 غسان امان اهللا عزيز ، مسؤولية المنظمات الدولية عن اعمال موظفيهـا ، اطروحـة دكتـوراه ، معهـد البحـوث و الدراسـات العربيـة ، القـاهرة ، - 2
  .68، ص 2014مصر ، 
لحـــــرش، "دور المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة فـــــي مكافحــــــة اإلفـــــالت مـــــن العقـــــاب"، مداخلـــــة مقدمـــــة للملتقـــــى الـــــوطني حــــــول  عبـــــد الـــــرحمن -3




تســــليمه للمحاكمــــة فمــــا هــــو الوضــــع القــــانوني فــــي هــــذه الحالــــة ؟ لإلجابــــة علــــى التســــاؤل  الدوليــــة 
  ين عدة حاالت وفقا لما يلي : المطروح نميز ب
  دولة المقر. طلب القبض على الموظف السامي الدولي من طرفأوال :
امي الدولي يتمتع بحصانة مطلقة في دولة المقر بناءا على األصل أن الموظف الس          
اتفاقية المقر بين الدولة و المنظمة ، نفترض في هذه الحالة أن الموظف السامي الدولي متهم 
بارتكاب جريمة دولية و أرادت دولة المقر القبض عليه و تسليمه للمحاكمة فما هي اإلجراءات 
  ن عدة احتماالت المتخذة ؟ نميز في هذه الحالة بي
  االحتمال األول : الموظف السامي الدولي يتواجد على إقليم دولة المقر  -أ
في هذه الحالة ال يمكن لدولة المقر القبض على الموظف السامي الدولي و تقديمه         
 ليةألنها في هذه الحالة تكون قد خرقت التزاما دوليا يرتب عليه تحمل المسؤولية الدو  ،  للمحاكمة
 19كما انه بالرجوع إلى نص المادة  ، 1نظرا لعدم احترامها االتفاقية المبرمة بينها و بين المنظمة 
 إذامن مشروع االتفاق بين المحكمة الجنائية الدولية و منظمة األمم المتحدة التي نصت على " 
جنائيا بارتكاب جريمة واقعة في  مسئولانه  يمارست المحكمة اختصاصها بمحاكمة شخص ادع
نطاق اختصاص المحكمة و كان هذا الشخص في هذه الظروف يتمتع وفقا لقواعد القانون الدولي 
                                                           
تبـــين حـــدود الحصـــانة و نطاقهـــا بـــين كـــل  ألنهـــاالـــدوليين و ذلـــك  للمـــوظفينمـــنح الحصـــانة  أســـس أهـــمتعتبـــر اتفاقيـــة المقـــر مـــن   - 1
  . إقليمهامن المنظمة و دولة المقر التي سوف يمارس الموظف الدولي عمله على 
  .236ص السابق،المرجع  العاقل،الهام حسن  -  
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فان ، ذات الصلة باالمتيازات و الحصانات الضرورية ألداء عمله في المنظمة بصورة مستقلة 
ذ جميع التدابير الالزمة من اجل المتحدة تتعهد بان تتعاون تعاونا تاما مع المحكمة و تتخ األمم
من االمتيازات و  أيالسماح للمحكمة بممارسة اختصاصها و ذاك على وجه الخصوص برفع 
  ."الحصانات
فبالتمعن الجيد لنص المادة أعاله خاصة الفقرة األولى التي نصت على انه " إذا             
ن رفع الحصانة عن الموظف أ نتج مارست المحكمة اختصاصها " ففي هذه الحالة يمكن أن نست
فقط االختصاص طرف المحكمة الجنائية الدولية مارست إذا واحدة فقط وهي الدولي يكون في حالة 
بمعنى هل في حالة هل ول ممارسة االختصاص من طرف الدو لم يبين لنا مشروع االتفاق حالة 
هي اإلجراءات  ما والموظف تتقدم هذه األخيرة بطلب رسمي للمنظمة من اجل رفع الحصانة عن 
في حالة عدم رفع الحصانة عن الموظف السامي الدولي من طرف المنظمة هل الواجب اتخاذها 
  يفلت المتهم من المحاكمة  . 
  االحتمال الثاني:  الموظف السامي الدولي يتواجد على إقليم الدولة التي يحمل جنسيتها  - ب
لالحتمال الثاني نفترض من خالله أن الموظف السامي يتواجد على إقليم الدولة  بالنسبة          
التي يحمل جنسيتها و أن دولة المقر طلبت من هذه األخيرة القبض عليه و تسليمه للمحاكمة فهل 
  يمكن إلقاء القبض عليه دون رفع الحصانة ؟ 
التي يحمل الموظف  دولةال من تطلبيمكن القول بهذا الصدد أن دولة المقر إذا             
من اجل القبض عليه وتسليمه للمحاكمة ال  حصانته عن تنازلالسامي الدولي جنسيتها أن ت
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الحصانة التي يتمتع بها الموظف  ألن ،تستطيع الدولة التي يحمل جنسيتها تنفيذ ما طلب منها 
حصانة مطلقة حتى في فهو يتمتع بلم تمنحها هي للموظف السامي الدولي ،  السامي الدولي
 فمسالة رفع الحصانة تكون من اختصاص المنظمة التي ،1مواجهة الدولة التي يحمل جنسيتها 
  .2لموظف السامي الدولي ا يتبعها
  التي يحمل جنسيتهادولة الطلب القبض على الموظف السامي الدولي من طرف ثانيا : 
  في هذه الحالة نميز بين عدة احتماالت كما يلي :          
  االحتمال األول : الموظف السامي الدولي يتواجد على إقليم دولة المقر  -أ
فــي هــذه الحالــة ال يمكــن لدولــة المقــر القــبض علــى الموظــف الســامي الــدولي و تقديمــه             
اإلجــراءات الجنائيــة بمــا فيهــا إلقــاء النــه يتمتــع بحصــانة قضــائية مطلقــة ضــد جميــع  للمحاكمــة ألنــه
القــبض أو التفتــيش أو تســليمه ، ففــي هــذه الحالــة يمكــن لدولــة المقــر رفــض طلــب القــبض و تســليم 
الموظف السامي الدولي المتهم بارتكاب جريمة دولية للدولة التي يحمل جنسيتها مـن اجـل محاكمتـه 
  . 3دون أن يترتب على هذا الرفض أية مسؤولية دولية 
  االحتمال الثاني:  الموظف السامي الدولي يتواجد على إقليم الدولة التي يحمل جنسيتها  - ب
من خالله أن الموظف السامي يتواجد على إقليم الدولة  بالنسبة لالحتمال الثاني  نفترض          
التي يحمل جنسيتها و أن هذه األخيرة تريد إلقاء القبض عليه من اجل محاكمته عن جريمة دولية 
  متهم بها فهل يمكن إلقاء القبض عليه دون رفع الحصانة ؟ 
                                                           
  .389محمد سعيد الدقاق ، المرجع السابق ، ص  - 1
  .513،514عاقل ، المرجع السابق ، ص الهام حسن ال- 2
3
  الن دولة المقر في هذه الحالة تكون ملزمة باالتفاقية المبرمة بينها و بين دولة المقر . - 
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الدولة التي يحمل  الموظف السامي الدولية يتمتع بحصانة قضائية دولية فحتى            
و في حالة عدم 1جنسيتها ال يمكن لها إلقاء القبض عليه و محاكمته دون رفع الحصانة عليه 
احترامها لحصانته يمكن للمنظمة التي يتبعها الموظف السامي الدولي أن تتابع الدولة قضائيا بحكم 
  .الحماية الوظيفية التي تمارسها على موظفيها  
  المحكمة الجنائية الدولية لى الموظف السامي الدولي من طرف طلب القبض عثالثا : 
من مشروع االتفاق بين المحكمة الجنائية الدولية و منظمة األمم  19طبقا للمادة              
 التي المعتمدة المنظمة  إلى طلبا تقدم أن شيء كل قبل المحكمة على ينبغي المتحدة ، فانه 
 وبعد القبض، إجراء من حصانته عن التنازل على موافقتها ألخذ الموظف السامي الدولي يتبعها
إذا كان الموظف السامي يتواجد على إقليمها والى الدولة  دولة المقر إلى طلبا المحكمة تقدم ذلك
التي يحمل جنسيتها إذا كان يتواجد على إقليمها أو أي دولة أخرى يتواجد على إقليمها الموظف 
 وتطلبطرف المنظمة  من الصادر القضائية الحصانة عن التنازل من نسخة معالسامي الدولي 
القبض عليه  على عملها يقتصرالدولة  فان ذلك على وبناء ا،إليه تسليمه إلقاء القبض عليه و منها
 داره تفتيش من ذلك يتبع وما عليه، القبض يجب الحالة هذه فيكما انه  ، للمحكمة تسليمه و 
 دخولها أو تفتيشها يجوز فال الرسمي، ومكتبه مقر المنظمة  أما ،2ومراسالته وموجداته وسيارته
                                                           
  .235الهام حسن العاقل ، المرجع السابق ، ص - 1
  .318سهيل حسين الفتالوي ، المرجع السابق ، ص  -2
  من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 87لالطالع أكثر راجع بهذا الخصوص نص المادة  - 
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تتعلق باألموال و الممتلكات على إقليم  الخاصة بالحصانة تتمتعالتي  المعتمدةللمنظمة  تعود ألنها
  .1المنظمات  مقاضاة يجز ولم األفراد مقاضاة أجاز األساسي النظام انكما  ،الدولة
  على الموظف السامي الدولي  القبض من المقر دولة امتناع حالة  -أ
المنظمــة قــد تنازلــت عــن حصــانة الموظــف الســامي الــدولي مــن  أن لــو الحكــم مــا          
 تســليمه،دولــة المقــر   مــن المحكمــة وطلبــت ،اجــل إلقــاء القــبض عليــه و تقديمــه للمحاكمــة 
  ما هي اإلجراءات المتبعة بهذا الخصوص ؟ فما إليها؟ تسليمه رفضت الدولة هذه أن غير
 فـي األعضـاء الـدول جمعيـة تشـعر أن الدوليـة الجنائيـة حكمـةفـي هـذه الحالـة للم         
 الـدول جمعيـة وتتخـذ المنظمـة عـن المسـئولة العامـة الجمعيـة وهـي للمحكمـة األساسـي النظـام
 التـي إلجـراءاتلـم يحـدد مـا هـي  للمحكمـة األساسـي النظـامغيـر أن  ، مناسـبا تـراه مـا بـدورها
   .الواجب اتخاذها في هذه الحالة
ـــي يحمـــل  ـــة الت ـــاع  الدول ـــة امتن ـــه ب:حال ـــدولي مـــن القـــبض علي جنســـيتها الموظـــف الســـامي ال
  وتسليمه للمحكمة.
المنظمــة قــد تنازلــت عــن حصــانة الموظــف الســامي الــدولي مــن  أن لــو الحكــم مــا           
الدولـــة التـــي يحمـــل  مـــن المحكمـــة وطلبـــت ،اجـــل إلقـــاء القـــبض عليـــه و تقديمـــه للمحاكمـــة 
                                                           
لالطـــــالع أكثــــــر راجــــــع بهــــــذا الخصــــــوص النظـــــام األساســــــي للمحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة التـــــي أكــــــدت علــــــى المســــــؤولية الجنائيــــــة الدوليــــــة  -1
  ها المنظمات .لألفراد و استبعدت مسؤولية األشخاص المعنوية بما في
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 الدولــة هــذه أن غيــر ،للمحكمــة تســليمهالموظــف الســامي جنســيتها إلقــاء القــبض عليــه و 
  ما هي اإلجراءات المتبعة بهذا الخصوص ؟ فما إليها؟ تسليمه رفضت
 النظام في األعضاء الدول جمعية تشعر أن الدولية الجنائية حكمةفي هذه الحالة للم         
لم يحدد ما هي  للمحكمة األساسي النظامغير أن  ، مناسبا تراه ما لتتخذ للمحكمة األساسي
   .1الواجب اتخاذها في هذه الحالة التي إلجراءات
ــــالل مــــــا ســــــبق ذكــــــره أعــــــاله ي           نضــــــح بعــــــض المالحظــــــات الشخصــــــية كــــــن أن مــــــن خــ
مــــــن مشــــــروع االتفــــــاق بــــــين المحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة و منظمــــــة  19المتعلقــــــة بــــــنص المــــــادة 
  :  األمم المتحدة في ما يلي 
التفـــاق توقيـــت رفـــع الحصـــانة عـــن الموظـــف الســـامي الـــدولي هـــل يكـــون لـــم يبـــين لنـــا مشـــروع ا -
عـــــن طريــــــق مبــــــادرة مــــــن طــــــرف المنظمــــــة بمجـــــرد تحريــــــك الــــــدعوى مــــــن طــــــرف المحكمــــــة ضــــــد 
الموظــــف ،  أم البــــد مــــن أن يكــــون رفــــع الحصــــانة بنــــاءا علــــى طلــــب رســــمي تتقــــدم بــــه المحكمــــة 
  إلى المنظمة .
ـــــن يمكــــــن القــــــول و عــــــن طريــــــق رغــــــم خلــــــو مشــــــروع االتفــــــاق علــــــى اإلجــــــراء الواجــــــب  اتخــــــاذه لكـ
مـــــن  نظـــــام رومـــــا األساســـــي يجـــــب أن تتقـــــدم المحكمـــــة بطلـــــب  87القيـــــاس علـــــى نـــــص المـــــادة 
   1رسمي إلى المنظمة تطلب فيه رفع الحصانة عن الموظف المتهم بارتكاب جريمة دولية
                                                           
1
 من مقدم تعاون لطلب طرف دولة امتثال عدم حالة في من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على " 07فقرة  87نصت المادة  - 
 تتخذ أن للمحكمة يجوز .النظام هذا بموجب وسلطاتها وظائفها المحكمة ممارسة دون ويحول األساسي النظام هذا وأحكام يتنافى بما المحكمة
  ."المحكمة إلى المسألة أحال قد األمن مجلس كان إذا األمن مجلس إلى أو األطراف الدول جمعية إلى المسألة تحيل وأن المعنى بهذا قرارا
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ون مــــن مشــــروع االتفــــاق التــــي ورد فيــــه عبــــارة ( تتعــــا 19مــــن خــــالل الــــتمعن فــــي نــــص المــــادة  -
أن المنظمـــــة ال ترفـــــع مبـــــدئيا فهـــــذه العبـــــارة تـــــوحي لنـــــا ، تعاونـــــا تامـــــا مـــــع المحكمـــــة ) المنظمـــــة 
ـــــب مقـــــدم مـــــن طـــــرف  ـــــة مـــــا إذا كـــــان الطل ـــــدولي إال فـــــي حال الحصـــــانة عـــــن الموظـــــف الســـــامي ال
ــــر ــــدم  المحكمــــة أمــــا غي ــــب مق ــــس األمــــن فإنهــــا هــــذه الحــــاالت كــــان يكــــون الطل ــــدول أو مجل مــــن ال
  .ال ترفع الحصانة عن الموظف السامي الدولي 
  صعوبات تتعلق بااللتزام بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية  الثاني:المطلب 
الدوليــة  الجنائيــة للمحكمــة األساســي بالنظــام الدبلوماســي رومــا مــؤتمر أقــر            
 ومـن األساسـي لنظامهـا لـدولا إقـرار  خـالل مـن المحكمـة أوجـد الـذي هـو الـدولي فـالمجتمع
القانونيـة  األهليـة مـن ولهـا دوليـة، قانونيـة شخصـية للمحكمـة أن حيـث ، عليـه ثـم التصـديق
هـا ال تســتطيع أن تحقـق جــل أهــدافها أن إال ،مقاصــدها وتحقيـق وظائفهــا لممارسـة يؤهلهــا مـا
مـــا لـــم تتعـــاون معهـــا الـــدول هـــذه المســـالة التـــي أصـــبحت مـــن العراقيـــل التـــي تواجـــه المحكمـــة فـــي 
  :التالية النقاط الرئيسية حول يتمحور المبحث فهذا وعليهممارسة اختصاصها 
                                                                                                                                                                                
 الدول إلى تعاون طلبات تقديم سلطة للمحكمة تكون-(أ) للمحكمة الجنائية الدولية على "  األساسيمن نظام روما  87نصت المادة  -  1
 أو القبول التصديق أو عند طرف دولة كل تحددها مناسبة أخرى قناة أية أو الدبلوماسية القناة عن طريق الطلبات وتحال .األطراف
 وقواعد للقواعد اإلجرائية وفقا القنوات تحديد في الحقة تغييرات أية تجري أن طرف دولة كل على االنضمام، ويكون أو الموافقة
 الدولية المنظمة طريق عن الطلبات أيضا إحالة ،)أ( الفرعية الفقرة بأحكام اإلخالل ودون مناسبا يكون حسبما يجوز، -  )ب(،اإلثبات
   ".مناسبة إقليمية منظمة أي أو الجنائية للشرطة
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الفــــرع األول: تعــــارض االلتــــزام بالتعــــاون مــــع المحكمــــة فــــي ظــــل وجــــود التــــزام دولــــي مــــع 
  المنظمة 
 طبقـــا ،المطلقـــة  الجنائيـــة القضـــائية بالحصـــانةالموظـــف الســـامي الـــدولي  يتمتـــع            
 بحسـب الـدولي القـانون وقواعـد ، 1961 عـام المعقـودة الدبلوماسـية للعالقـات فيينـا التفاقيـة
 للمحكمـة األساسـي رومـا نظـام عقـد وبعـد ونوعهـا بهـا يتمتـع التـي وليـةالد الصـفة طبيعـة
 يتمتـع يعـد فلـم بهـا، يتمتـع التـي الحصـانة وضـع تغيـر ، 1998 عـام الدوليـة الجنائيـة
  .بها المحكمة تختص التي األربع الجرائم بخصوص ةدوليال بالحصانة
 التـي الحصـانة األول متناقضـين، لنظـامين يخضـع الـدولي  الموظـف  أصـبح إذ          
 مقاضـاته منعـت التـي ، 1961 عـام الدبلوماسـية للعالقـات فيينـا التفاقيـة طبقـا بهـا يتمتـع
 التـي ، 1998 عـام الدوليـة الجنائيـة للمحكمـة األساسـي رومـا نظـام والثانيـة عليـه، والقـبض
 التنـاقض، هـذا سـبب وقـد اختصاصـها، فـي تـدخل التـي الجـرائم عـن مقاضـاته أجـازت
 عليـه بـالقبض االلتـزام وبـين حصـانة، مـن بـه يتمتـع مـا بـين الـدول، التزامـات فـي تعارضـا
 قيمــة هومــابهــذا الخصــوص هــو :  نفســه يفــرض الــذي الســؤالوعليــه  للمحكمــة، وتســليمه
 األمـم كميثـاق الدوليـة المواثيـق صـعيد علـىالجنائيـة الدوليـة ؟ المحكمـة مـع بالتعـاون االلتـزام




 :الدولية والمواثيق المعاهدات صعيد على :أوالً 
 مـا شـخص تسـليم هـو بشـأنه التعـاون المطلـوب الموضـوع أن جـدالً  فرضـنا لـو            
 المتمتعـين أولئـك مـن هـو األخيـرهـذا  وأن الدوليـة، الجنائيـة للمحكمـة مـا دولـة بجنسـية يتمتـع
 إن حينئـذٍ  أخـرى، لدولـة زيـارة فـي يكـون لـذيا كـالموظف السـامي الـدولي  الدوليـة بالحصـانة
 اسـتناداً فـورا  للمحكمـة المعنـي الشـخص وسـلمت بالتعـاون الطلـب إليهـا المقـدم الدولـة التزمـت
 غيـر عمـال شـك دون سـيكون األمـر هـذا فـإن ،1األحـوال حسـب 92 أو91المـادة نـص  إلـى
 العـرفا أحاطهـالدوليـة التـي   الحصـانة لمبـدأ صـارخاً  انتهاكـاً  ويشـكل مشـروع وغيـر قـانوني،
 هـو المبـدأويعـد هـذا  والحمايـة، بالرعايـة الدوليـة واتفاقيـات المتحـدة األمـم وميثـاق الـدولي
  2.الجنائية للمحكمة األساسي النظام من رسوخاً  األسبق
 السـابق الفـرض هـذا مثـل فـي خـرق وجـود إلـى الصـدد هـذا فـي نشـير حيـث           
شخصـية الدبلوماســي لهـا حرمــة خاصـة بحيــث تتمتــع  أن تؤكــد التــي المتحــدة األمـم التفاقيـات
ــــــا للمــــــادة  ــــــات  29بالحصــــــانة فــــــي مواجهــــــة أي إجــــــراءات قضــــــائية طبق ــــــا للعالق ــــــة فيين مــــــن اتفاقي
 منظومـة مـن اجـزء ُتعـد آنفـاً  المـذكورة فينـا اتفاقيـة إنّ  وحيـث ،19613الدبلوماسـية لسـنة 
 تعـارض وجـود حـال فـي المفعـول سـارية تبقـى وقـوة،ا رسـوخ األكثـر وهـي المتحـدة، األمـم
 مـن 87و  86يرا كـالمواد مغـا مضـموناً  تحمـل أخـرى دوليـة قانونيـة قاعـدة أي بخصـوص
                                                           
  من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية . 92-91لالطالع أكثر راجع بها الخصوص النص الكامل للمادتين  - 1
مـــــاهر أســـــامة ناصـــــر مســـــعود ، حصـــــانة رؤســـــاء الـــــدول أمـــــام المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة دراســـــة تحليليـــــة ، رســـــالة ماجســـــتير فـــــي  -2
  .63،64،65، ص2016تخصص القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة األزهر ، غزة ، 
   1961للعالقات الدبلوماسية لسنة  من اتفاقية فيينا 29راجع نص المادة  أكثرلالطالع  - 3
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 إذا" :أنـه علــى تــنص المتحـدة األمــم ثــاقمــن مي 103 فالمــادة، 1األساســي رومــا نظـام
 مـع الميثـاق هـذا ألحكـام وفقـاً  المتحـدة األمـم أعضـاء بهـا يـرتبط التـيااللتزامـات  تعارضـت
 .  2" الميثاق هذا علي المترتبةبالتزاماتهم  فالعبرة آخر، دولي ماز الت أي
 :اإلقليمية المنظمات مواثيق المعاهدات صعيد على :ثانياً 
 فـي طـرف دولـةٍ  إلـى التعـاون طلـب األحيـان بعـض فـي المحكمـة توجـه أن يمكـن            
 لمنظمـة األساسـي النظـام فـي طرفـاً  الوقـت ذات فـي هـذه األخيـرة وتكـون األساسـي، النظـام
 نـص بـين تعـارض يحـدث قـد فعندئـذٍ  ، المثـال بيلجامعـة الـدول العربيـة علـى سـك إقليميـة
 النظـام ونصـوص  المحكمـة مـع بالتعـاون المتعلقتـين األحـوال حسـب 92 أو 91 المـادة
 االلتـزام بـين فيـه تتـردد موقـف فـي الـدول يجعـل الـذي األمـر اإلقليميـة، للمنظمـة األساسـي
هـذا  مـن  التنصـل وبـين الدوليـة الجنائيـة المحكمـة قبـل مـن إليهـا الموجهـة التعـاون بطلبـات
  .3للمنظمة األساسي النظام نصوص وتغليب االلتزام
 القـبض طلـب إليهـا المقـدم الـدول قبـل مـنااللتـزام  أن لنـا يتبـين تقـدم مـا خـالل مـن        
 الـدولالتزامـات  مـع تمامـاً  يتعـارض األحـوال، حسـب 91 و 92 تينبالمـاد عمـالً  والتسـليم
 كـان هنـا ومـن ،4اإلقليميـة بالمنظمـات الخاصـة المواثيـق وكـذلك الدوليـة، المواثيـق بموجـب
                                                           
  من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية . 86،87راجع النص الكامل للمادتين  أكثرلالطالع   - 1
  .1945لالطالع أكثر راجع ميثاق منظمة األمم المتحدة لعام  - 2
  . 67ماهر أسامة ناصر مسعود ، المرجع السابق ، ص -  3
  .68، 67ص  السابق،ناصر مسعود، المرجع ماهر أسامة  - 4
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 الطبيعـي هـارامج إلـى األمـور هـذه يعيـد نصـاً  يوجـدوا أن رومـا ميثـاق واضـعي علـى لزامـا
 يجيـز ال والـذي ،98 المـادة نـص اسـتحداث تـم ولـذلك  السـابقة واألمـور ينسـجم الـذي
 يتمتـع  أخـرى لدولـة تـابع شـخص علـى يقبضـوا كـي للـدول؛ بطلـب تتقـدم أن للمحكمـة
 الشـخص هـذا دولـة قبـل مـن تنـازل علـى المحكمـة تحصـل أن بعـد إال الدوليـة، بالحصـانة
ـــــالتمعن فـــــي نـــــص المـــــادة  األخيـــــر حصـــــانة عـــــن مـــــن نظـــــام رومـــــا  98لكـــــن بالنســـــبة لكـــــن ب
تــــي يتمتــــع بهــــا الشــــخص و التــــي تكــــون ممنوحــــة األساســــي نجــــد أنهــــا تقتصــــر علــــى الحصــــانة ال
لــــه مــــن طــــرف الدولــــة فـــــي حــــين أن الحصــــانة التــــي يتمتــــع بهـــــا الموظــــف الســــامي الــــدولي هـــــي 
ـــــي يحمـــــل  ـــــة الت ـــــدول بمـــــا فيهـــــا الدول ـــــع ال ـــــي مواجهـــــة جمي ـــــه يحـــــتج بهـــــا ف ـــــى ألن أوســـــع مـــــن األول
 .الموظف جنسيتها  
  تفاقيات الحصانة التي أبرمتها الواليات المتحدة األمريكية ا ي:الفرع الثان
ـــي تلـــــــك االتفاقيـــــــات التـــــــي عقـــــــدتها و الزالـــــــت تعقـــــــدها الواليـــــــات           اتفاقيــــــات الحصـــــــانة هــــ
ــــة  ــــدول األطــــراف فــــي النظــــام األساســــي للمحكمــــة الجنائيــــة الدولي المتحــــدة األمريكيــــة مــــع بعــــض ال
ـــــراف فيهــــــــا بعـــــــــدم التحقيــــــــ ق أو نقــــــــل أو تســــــــليم األشــــــــخاص أو المـــــــــوطنين و التــــــــي تلــــــــزم األطـــ
األمـــــريكيين و المشـــــتبه بارتكـــــابهم جـــــرائم تـــــدخل فـــــي اختصـــــاص المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة إلـــــى 
ـــــــة الطـــــــرف األخـــــــر فـــــــي  ـــــــات تســـــــليمهم للمحكمـــــــة إال بموافق ـــــــث لغاي المحكمـــــــة أو ألي طـــــــرف ثال
ــــة و بالمقابـــــل عـــــدم الــــــنص علـــــ ى واجـــــب التحقيــــــق أو االتفاقيـــــة وهـــــو الواليـــــات المتحــــــدة األمريكيـ
المقاضـــــاة مـــــن الجانـــــب األمريكـــــي إال عنـــــدما يكــــــون ذلـــــك مواتيـــــا مـــــن وجهـــــة النظـــــر األمريكيــــــة 
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وعليـــــه ســـــوف نتطـــــرق مـــــن خـــــالل هـــــذا الفـــــرع إلـــــى مـــــدى مخالفـــــة اتفاقيـــــة الحصـــــانة نظـــــام رومـــــا 
  األساسي من خالل التطرق المسائل التالية : 
 سي للمحكمة الجنائية الدولية مخالفة اتفاقيات الحصانة هدف نظام روما األسا  - أ
تعــــــارض االتفاقيــــــات الثنائيــــــة مــــــع أحكــــــام النظــــــام األساســــــي للمحكمــــــة الدوليــــــة ت                
عيـــــق االتفاقيـــــات التـــــي أبرمتهـــــا الواليـــــات المتحـــــدة األمريكيـــــة مـــــع دول مختلفـــــة علـــــى إذ ت الجنائيـــــة
ـــــة الختصاصـــــاتها، وتخـــــالف الهـــــدف  ـــــة الدولي ـــــه ممارســـــة المحكمـــــة الجنائي ـــــذي أنشـــــئت مـــــن أجل ال
ــــاب و  ــــة الجنائيــــة الدوليــــة ووضــــع حــــد لإلفــــالت مــــن العق ــــذي يتمثــــل فــــي إرســــاء العدال المحكمــــة ال
ــــــــرة الخامســـــــــــــــة مـــــــــــــــن  ـــــــ ـــــــــــــــك مـــــــــــــــن خـــــــــــــــالل الفق ـــــــام رومـــــــــــــــا األساســـــــــــــــي  ديباجـــــــــــــــة ذل ،                 1نظــــــــ
ـــــــات المتحـــــــدة  ـــــــر الوالي ـــــــى ضـــــــوء تغيي ـــــــة المبرمـــــــة عل ـــــــات الثنائي ـــــــإن االتفاقي ـــــــك ف ـــــــى ذل ــــافة إل إضـــ
ـــــة ألحكـــــام المـــــادة  تعـــــارض مـــــع أغـــــراض النظـــــام األساســـــي لرومـــــا الســـــيما مبـــــدأ ي 89/2األمريكي
فيينــــا مــــن قــــانون المعاهــــدات التفاقيــــات  18عــــدم اإلفــــالت مــــن العقــــاب، وهــــذا مــــا أكدتــــه المــــادة 
  .2لقانون المعاهدات 
                                                           
ـــــوق ، جامعـــــة  -1 ـــــة الحق ـــــة الباحـــــث للدراســـــات ، كلي ـــــي ظـــــل التعـــــاون القضـــــائي ، مجل ـــــد عمـــــارة ، نظـــــام تســـــليم المجـــــرمين ف ـــــد الحمي عب
  738، ص  2017، 11باتنة العدد 
ة نظــــام األساســــي للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة علــــى مــــا يلــــي : "... وقــــد عقــــدت العــــزم علـــــى  تــــنص الفقــــرة الخامســــة مــــن ديبــــاج ال -  
  "وضع  حد إلفالت مرتكبي الجرائم من العقاب و على اإلسهام بالتالي في منع هذه الجرائم
ــــة باالمتنــــاع عــــن األعمــــا 18تــــنص المــــادة  -2 ل التــــي تعطــــل موضــــوع  مــــن إتفاقيــــة فينــــا لقــــانون المعاهــــدات علــــى مــــا يلــــي: " تلتــــزم الدول
ـــــائق المنشـــــئة لهـــــا بشـــــرط التصـــــديق ـــــت الوث ـــــى المعاهـــــدة أو تبادل ـــــد وقعـــــت عل ـــــت ق ـــــك : (أ) إذا كان (ب) إذا  -المعاهـــــدة أو غرضـــــها و ذل
  كانت قد عبرت على رضاها االلتزام بالمعاهدة حتى دخولها حيز التنفيذ".
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للمحكمـــــــة مـــــــن النظـــــــام األساســـــــي  27كمــــــا تتعـــــــارض هـــــــذه االتفاقيـــــــات مـــــــع المـــــــادة             
ـــــراحة علــــــــى تطبيــــــــق هــــــــذا النظــــــــام األساســــــــي علــــــــى جميــــــــع الجنائيــــــــة الدوليــــــــة  التــــــــي تؤكــــــــد صـــ
جـــــــاءت كاســـــــتثناء و يجـــــــب تفســـــــيرها بشـــــــكل ضـــــــيق ال بشـــــــكل  98/2األشـــــــخاص و أن المـــــــادة 
مبـــــدأ التكامـــــل الـــــذي يعتبـــــر مـــــن القواعـــــد األساســـــية  كمــــا تتنـــــافى اتفاقيـــــة الحصـــــانة مـــــع، 1واســـــع 
التــــي قامــــت عليهــــا المحكمــــة الجنائيــــة، بحيــــث نصــــت عليــــه ديباجــــة النظــــام األساســــي للمحكمــــة 
ــــالقول " إذ تؤكــــد أن المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة المنشــــأة بموجــــب هــــذا النظــــام األساســــي ســــتكون  ب
ــــة للواليــــة القضــــائية الجنايــــة الدوليــــة، وتصــــميما م ــــق مكمل ــــدائم لتحقي ــــى ضــــمان االحتــــرام ال نهــــا عل
  2.العدالة الدولية ". وهذا ما جاءت به المادة األولى من هذا النظام 
  : تعارض االتفاقيات الثنائية مع أحكام القانون الدولي -ثانيا 
ــــة انتهاكــــــــا لقواعــــــــد و أحكــــــــام االتفاقيــــــــة ضــــــــمانا لقــــــــانون              تعتبــــــــر االتفاقيــــــــات الثنائيــــ
منهــــــا ترتيـــــب التــــــزام قـــــانوني طبقــــــا للقواعــــــد  18،حيـــــث تــــــنص المـــــادة  1969المعاهـــــدات لســــــنة 
ـــاريخ توقيعهـــا علـــى نظـــام رومـــا  ـــدولي مـــن ت ـــل هـــذه المســـائل فـــي لقـــانون ال العامـــة التـــي تضـــبط مث
ام الفقـــــرة اتفاقيـــــات اإلفـــــالت مـــــن العقـــــاب مـــــع أحكـــــ ىذلك تتنـــــافكـــــ،  3إلـــــى غايـــــة ســـــحب توقيعهـــــا 
                                                           
  وليةمن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الد 27أنظر المادة  -  1
مــــــن النظــــــام األساســــــي للمحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة علــــــى مــــــا يلــــــي :" نشــــــأ بهــــــذا محكمــــــة جنائيــــــة دوليــــــة  األولــــــى تــــــنص المــــــادة  -2
ـــــى األشـــــخاص إزاء اشـــــد الجـــــرائم خطـــــورة موضـــــوع  ـــــة دائمـــــة لهـــــا الســـــلطة لممارســـــة اختصاصـــــها عل (المحكمـــــة) و  تكـــــون المحكمـــــة هيئ
  ." إليه في هذا النظام األساسي االهتمام الدولي و ذلك على النحو المشار
3
علــــى مــــا يلــــي : " تكــــوين الدولــــة ملزمــــة باالمتنــــاع عــــن إتيــــان   1969مــــن إتفاقيــــة فيينــــا لقــــانون المعاهــــدات لســــنة  18تــــنص المــــادة  - 
  ..." أعمال من شأنها تعطيل موضوع معاهدة ما
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ـــات فينـــــــــا لقـــــــــانون معاهـــــــــدة ن مـــــــــ 31األولـــــــــى مـــــــــن المـــــــــادة  هـــــــــذه  ،  كمـــــــــا ان  1 1969اتفاقيــــــ
االتفاقيـــــات مـــــع الواليـــــات المتحـــــدة األمريكيـــــة تخـــــل بالتزاماتهـــــا الدوليـــــة المترتبـــــة عليهـــــا بموجـــــب 
ــــــانون المعاهــــــدات  53المــــــادة  ــــــا لق ــــــة فين ــــــات المتحــــــدة ،   19692لعــــــام مــــــن اتفاقي وبمــــــا أن الوالي
إلبـــــرام اتفاقيـــــات الحصـــــانة مـــــع الـــــدول  98/2األمريكيـــــة التـــــي قامـــــت باســـــتغالل غمـــــوض المـــــادة 
األعمـــــال التحضـــــيرية إلبـــــرام اتفاقيـــــات إنشـــــاء  إلـــــىاألخـــــرى بتفســــيرها بســـــوء نيـــــة و عـــــدم الرجـــــوع 
ـــــــوى نـــــــص المـــــــادة  ـــــــة مـــــــا يشـــــــكل مخافـــــــة المحت ـــــــانونمـــــــن ا 32المحكمـــــــة الجنائي ـــــــة فينـــــــا لق  تفاقي
  . 3المعاهدات 
مخالفــــة اتفاقيــــات الحصــــانة االلتزامــــات المفروضــــة بموجــــب نظــــام رومــــا األساســــي  -ثالثــــا
  :للمحكمة الجنائية الدولية
ـــــــد             ـــــــة عن ـــــــة الدولي ـــــــدول األطـــــــراف فـــــــي نظـــــــام رومـــــــا األساســـــــي للمحكمـــــــة الجنائي إن ال
فإنهــــــا تتنــــــازل عــــــن حقهــــــا الســــــيادي فــــــي ممارســــــة واليتهــــــا ، دخولهــــــا فــــــي مثــــــل هــــــذه االتفاقيــــــات 
ــــع علــــى إقليمهــــا  ــــازل عنــــه إال للمحكمــــة القضــــائية علــــى الجــــرائم التــــي تق ــــذي ال يجــــوز أن تتن و ال
ـــــق و المقاضـــــاة ، ضـــــمن إطـــــار  ـــــى التحقي ـــــة أو القـــــدرة عل ـــــي حالـــــة عـــــدم الرغب ـــــة ف ـــــة الدولي الجنائي
                                                           
ــــص المــــادة  - 1 ــــا 31ن ــــة فيين ــــى  1969لقــــانون المعاهــــدات لســــنة  مــــن اتفاقي ــــا للمعن ــــي : " تســــير المعاهــــدة بحســــن النيــــة ووفق ــــى مــــا يل عل
   ". الذي يعطي أل ظلفا ها ضمن السياق بموضوع و الغرض منها 68
  1969من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام  53لالطالع اكثر راجع نص المادة  - 2
علــــــى مــــــا يلــــــي : " يمكــــــن االســــــتعانة بالوســــــائل التكميليــــــة  1969ن المعاهــــــدات لســــــنة مــــــن اتفاقيــــــة فينــــــا لقــــــانو  32تــــــنص المــــــادة  -3
أو تحديــــــد المعنــــــى حيــــــث يــــــؤدي التفســــــير وفــــــق  31للتفســــــير  بمــــــا فيهــــــا األعمــــــال التحضــــــيرية و ظــــــروف عقــــــدها بغيــــــة تأكيــــــد المــــــادة 
  لالمعقولةاإلى جعل المعنى منها أو غامضا أو ل¸إ الخلوص إلى نتيجة و صحة السخف و  31المادة 
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ـــــازل انتهاكـــــا صـــــارخا  ـــــل هـــــذا التن ـــــدأ التكامـــــل و يمث ـــــدول مب ـــــى ال ألحـــــد االلتزامـــــات المفروضـــــة عل
األطـــــراف فـــــي نظـــــام رومـــــا  و المتمثـــــل فـــــي ممارســـــة واليتهـــــا القضـــــائية علـــــى المســـــئولين علـــــى 
ارتكـــــاب الجـــــرائم الدوليـــــة عنـــــدما ال تســـــتطيع التصـــــرف و ممارســـــة الواليـــــة القضـــــائية أو التســـــليم 
  .1ه اتفاقية الحصانةللمحكمة إال بموافقة الواليات المتحدة األمريكية حسب ما تنص علي
ــــــــات المتحــــــــدة             ــــــــان الوالي ــــــة ف ــــــــق بمســــــــالة التعــــــــاون مــــــــع المحكمــ ــــــــه فيمــــــــا يتعل كمــــــــا ان
ــــى  ــــرار محــــل المحكمــــة هــــذا بطبيعــــة الحــــال ســــيؤدي إل ــــي ستصــــبح صــــاحبة الق األمريكيــــة هــــي الت
ـــــة صــــــــريحة لاللتزامــــــــات التــــــــي  منـــــــع المحكمــــــــة مــــــــن ممارســــــــة اختصاصــــــــها ممــــــــا يشــــــــكل مخالفـــ
 2لتاسع من نظام روما األساسي المتعلق بمسالة التعاون مع المحكمة يفرضها الباب ا
  الفرع الثالث: رفض الدول التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية 
ــة بتلبيـــــــــة طلبـــــــــات التعـــــــــاون          ـــــــي اتفاقيـــــــــة رومـــــــــا ملزمـــــــ إذا كانـــــــــت الـــــــــدول األطـــــــــراف فــ
ــــــائي مـــــــع المحكمـــــــة، فـــــــإن ذلـــــــك لـــــــيس التزامـــــــا مطلقـــــــا إذ تـــــــم إدراج بعـــــــض االســـــــتثناءات  القضـ
ــــة الدائمــــة اللمحكمــــة بموجــــب النظــــام األساســــي  ــــة الدولي ــــة لجنائي ــــي يمكــــن مــــن خاللهــــا للدول ، والت
  مع المحكمة ويكون ذلك في الحاالت التالية: الطرف عدم االلتزام بواجب التعاون
  
                                                           
الواليـــــات المتحــــدة مـــــع  أبرمتهــــاي تـــــالقانونيــــة التفاقيـــــات الحصــــانة ال لإلشـــــكالياتتـــــوم ، اتفاقيــــات الحصـــــانة (دراســــة لمحمــــد شــــلبي الع -1
،  األردن، دار وائــــــل للنشــــــر ، عمــــــان ،  األولــــــىللمحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة ) الطبعــــــة  األساســــــيفــــــي النظــــــام  األطــــــرافبعــــــض الــــــدول 
  .147، ص 2013
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  أوال: وجود مانع قانوني. 
ــــــة             ــــــاء الدول ــــــة الدوليــــــة يجــــــوز إعف ــــــي النظــــــام األساســــــي للمحكمــــــة الجنائي الطــــــرف ف
ــــي حــــال وجــــود مــــانع دســــتوري أو تشــــريعي،  ــــديم التعــــاون والمســــاعدة القضــــائية للمحكمــــة ف مــــن تق
أو مبــــدأ قــــانوني أساســــي قــــائم بصــــورة عامــــة وفــــق صــــياغة النظــــام األساســــي لرومــــا الــــذي نجــــد 
تكفــــــل الــــــدول األطــــــراف إتاحــــــة اإلجــــــراءات الالزمــــــة "منــــــه علــــــى  88أنــــــه قــــــد نــــــص فــــــي المــــــادة 
ـــــة لت ـــــاببموجـــــب قوانينهـــــا الوطني ـــــع أشـــــكال التعـــــاون المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي هـــــذا الب ـــــق جمي  "حقي
  . 1 في فقرتها الثالثة 93وهو ما نصت عليه أيضا المادة 
ــــدولي مــــع المحكمــــة             ــــين نــــوعين مــــن أشــــكال التعــــاون القضــــائي ال ــــتم التميــــز ب إال أنــــه ي
االســــــتناد إلــــــى فــــــي هــــــذا الصــــــدد ،  بالنســــــبة لطلبــــــات القــــــبض والتقــــــديم فإنــــــه ال يمكــــــن للدولــــــة 
الموانـــــع الدســـــتورية أو التشـــــريعية، أو أي مبـــــدأ قـــــانوني قـــــائم بموجـــــب النظـــــام األساســـــي للمحكمـــــة 
أمـــــا  بالنســــــبة ،  لـــــرفض طلـــــب القــــــبض أو تقـــــديم األشـــــخاص المتهمــــــين بارتكـــــابهم جـــــرائم دوليــــــة
ــــــنص المــــــادة  ــــــواردة ب مــــــن النظــــــام األساســــــي لرومــــــا  93لألشــــــكال األخــــــرى للتعــــــاون القضــــــائي ال
                                                           
ســــــالم محمــــــد ســــــليمان األوجلــــــي، أحكــــــام المســــــؤولية الجنائيــــــة عــــــن الجــــــرائم الدوليــــــة فــــــي التشــــــريعات الوطنيــــــة، دراســــــة مقارنــــــة،   - 1
  . 616ص ، 2008ليبيا، ، الطبعة األولى، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن، مصراتة 
حيثمـا يكـون تنفيـذ أي تـدبير خـاص بالمسـاعدة, منصـوص عليـه فـي  لروما في فقرتهـا الثالثـة علـى "من النظام األساسي  93نصت المادة  -
, محظـورًا فـي الدولـة الموجـه إليهـا الطلـب اسـتنادًا إلـى مبـدأ قـانوني أساسـي قـائم ينطبـق بصـورة عامـة , تتشـاور  1طلـب مقـدم بموجـب الفقـرة 
للعمل على حل هذه المسألة , وينبغي إيالء االعتبار في هذه المشـاورات إلـى مـا إذا كـان  الدولة الموجه إليها الطلب على الفور مع المحكمة
يمكـن تقـديم المسـاعدة بطريقـة أخـرى أو رهنـًا بشـروط , وٕاذا تعـذر حـل المسـألة بعـد المشـاورات , كـان علـى المحكمـة أن تعـدل الطلـب حسـب 
  .االقتضاء"
  منشور على الموقع االلكتروني 2010جوان  08في المحكمة الصادر بتاريخ  األطرافبشان التعاون ، جمعية الدول  إعالن- 
cpi.int-www.icc  2017-05-17تاريخ التصفح.  
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يعتــــرف بهــــا كاســـتثناء يمكــــن أن تحــــتج مــــن خاللـــه الدولــــة الطــــرف فـــي اتفاقيــــة رومــــا بوجــــود  فإنـــه
  .1مانع دستوري أو تشريعي لرفض طلب التعاون وتقديم المساعدة القضائية للمحكمة
    مـــــن النظـــــام األساســـــي لرومـــــا علـــــى أنـــــه 99وقـــــد نصـــــت فـــــي هـــــذا الصـــــدد المـــــادة               
اإلجـــــــراء ذي الصـــــــلة ، بموجـــــــب قـــــــانون الدولـــــــة الموجـــــــه إليهـــــــا  تنفـــــــذ طلبـــــــات المســـــــاعدة وفـــــــق "
ـــــانون المـــــذكور ـــــك محظـــــورا بموجـــــب الق ـــــم يكـــــن ذل ـــــب ، وبالطريقـــــة المحـــــددة مـــــا ل ـــــد ورد  2"الطل وق
ــــــدول  ــــــة ال ــــــق جمعي ــــــر فري ــــــدة  األطــــــراففــــــي تقري ــــــدورة العاشــــــرة المنعق ــــــدم لل ــــــي نظــــــام رومــــــا المق ف
ــــــاريخ  ــــــورك بت ــــــق  التعــــــاون ان انعــــــدام التشــــــريعا 2011ديســــــمبر  21بني ــــــة يعي ــــــى  3ت الوطني وعل
العمــــــوم يمكــــــن القــــــول ان مواقــــــف الــــــدول تنقســــــم الــــــى فــــــريقين فريــــــق ســــــن تشــــــريعات مــــــن اجــــــل 
  4التعــــاون مـــــع المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليــــة و نـــــذكر منهـــــا علـــــى ســــبيل المثـــــال ال الحصـــــر فرنســـــا 
                                                           
ـــــي عـــــالم متغير، - 1 ـــــائي الـــــدولي ف ـــــي يوســـــف الشـــــكري، القضـــــاء الجن ـــــاج ، عمـــــان عل ـــــة للتصـــــميم و االنت ـــــى ، دار الثقاف ، الطبعـــــة االول
 . 223-22، ص 2008االردن، 
 من النظام األساسي لروما. 98راجع النص الكامل للمادة   - 2
29 -Rapport du Bureau sur la coopération, Cour pénale internationale ,Assemblée des États 
Parties, Dixième session, New York, 12-21 décembre 2011, n : ICC-ASP/10/28, p 02. 
https://www.crin.org/en/.../international-criminal-court-icc-arabic-17 ????????????????????????ا ر????????????????????????                      
2017-06 
ـــــة الدوليـــــة مـــــن خـــــالل تعـــــديل الدســـــتور - 4 ـــــانوني يتـــــيح االعتـــــراف باختصـــــاص المحكمـــــة الجنائي قامـــــت الحكومـــــة الفرنســـــية بســـــن نـــــص ق
ــــــة عــــــام  1999ســــــنة  ــــــذلك عــــــدل قــــــانون االجــــــراءات الجزائي ــــــة بالتعــــــاون مــــــع المحكمــــــة  2002و تبعــــــا ل ، باضــــــافة بعــــــض المــــــواد المتعلق
  20-627الى 1-627الجنائية الدولية المواد 
-Décision du Conseil Constitutionnel, n° 98-408 DC du 22 janvier 1999. 
https://juricaf.org/recherche/texte2017 -05-20 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ا ر????????????????????????????????????????????????????????????????????????????          
- Loi n° 2002-268 du 26 février 2002 relative à la coopération avec la Cour pénale 
internationale, Journal Officiel de la République Française, du 27 février 2002. 
278 
 
ــــدول عمــــد  آخــــروفريــــق  ــــىمــــن ال ــــذكر ســــن تشــــريعات تعيــــق مســــالة التعــــاون مــــع المحكمــــة و  إل ن
 .1 األمريكيةمنها الواليات المتحدة 
  حماية معلومات ذات طابع سري:  -ثانيا
أجــــاز النظــــام األساســـــي لرومــــا للدولــــة الطـــــرف فــــي االتفاقيــــة رفـــــض طلــــب التعـــــاون     
مــــع المحكمـــــة، إذا كـــــان مضـــــمون هـــــذا الطلـــــب يتعلــــق بمعلومـــــات تتصـــــل بأمنهـــــا الـــــوطني والتـــــي 
وفـــــي هـــــذه الحالـــــة تســـــعى الدولـــــة الموجـــــه إليهـــــا الطلـــــب إليجـــــاد حـــــل  2  ال يجـــــوز الكشـــــف عنهـــــا
ــــــديم  ــــــي يمكــــــن مــــــن خاللهــــــا تق ــــــى الشــــــروط الت ــــــاق عل ــــــك باالتف لهــــــذه المســــــألة مــــــع المحكمــــــة وذل
، أو توجيههــــــا إلــــــى إمكانيــــــة الحصــــــول علــــــى األدلــــــة  3التعــــــاون والمســــــاعدة القضــــــائية للمحكمــــــة
ــــي حالـــــة رفضـــــها التعـــــاون مـــــع والمعلومـــــات مـــــن مصـــــدر آخـــــر، كمـــــا يقـــــع علـــــى هـــــذه الدولـــــ ة فـ
المحكمــــة إبــــالغ المــــدعي العــــام بالمحكمــــة باألســــباب التــــي بنــــت عليهــــا رفضــــها، مــــا لــــم يــــؤد ذلــــك 
، ويمكــــن أيضــــا للدولــــة الطــــرف فــــي اتفاقيــــة رومــــا  4فــــي حــــد ذاتــــه إلــــى المســــاس بأمنهــــا الــــوطني 
م وثــــائق أو رفــــض طلبــــات التعــــاون المقدمــــة مــــن المحكمــــة، إذا مــــا كــــان مضــــمونها يتعلــــق بتقــــدي
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معلومـــــات ذات طـــــابع ســـــري تكـــــون مودعـــــة لـــــديها أو فـــــي حوزتهـــــا، أو تحـــــت ســـــيطرتها تخـــــص 
طـــــــرف ثالـــــــث ســـــــواء كانـــــــت دولـــــــة أو منظمـــــــة دوليـــــــة، بحيـــــــث يجـــــــب استشـــــــارة الطـــــــرف الثالـــــــث 
أن مثـــــل هـــــذا  غيـــــر، 1والحصـــــول علـــــى موافقتـــــه حتـــــى يتســـــنى لهـــــا االســـــتجابة لطلـــــب المحكمـــــة
ـــــدول  علـــــى االحتجـــــاج فـــــي كـــــل مـــــرة بأســـــرار ومصـــــالح أمنهـــــا أو المـــــانع مـــــن شـــــأنه أن يـــــؤدي بال
أمــــــن دولــــــة أخــــــرى، أو منظمــــــة دوليــــــة للتنصــــــل مــــــن مســــــؤولياتها بعــــــدم التعــــــاون مــــــع المحكمــــــة، 
ـــــة يحمـــــل جنســـــيتها أو أحـــــد رعاياهـــــا أو  ـــــه جريمـــــة دولي خاصـــــة إذا كـــــان الشـــــخص المـــــتهم بارتكاب
يتــــــه مــــــن المســــــؤولية ممــــــن يحمــــــل جنســــــية دولــــــة حليفــــــة إذ يمكــــــن أن يكــــــون ذلــــــك وســــــيلة لحما
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  خاتمة : 
مــــن خـــــالل دراســــة موضـــــوع مبــــدأ الـــــدفع بالمنصـــــب الرســــمي للمـــــوظفين الســــامين الـــــدوليين أمـــــام     
  القضاء الجنائي الدولي تم التوصل إلى النتائج التالية : 
ــــــة للمــــــوظفين الســــــامين  -1 أن القاعــــــدة العامــــــة تقضــــــي بمــــــنح الحصــــــانة القضــــــائية الجزائيــــــة المطلق
ــــدوليين و يتعلــــق األمــــر بكــــل مــــن األمــــين العــــام و األمنــــاء المســــاعدون بمنظمــــة األمــــم المتحــــدة و  ال
  األمين العام بجامعة الدول العربية .
ى مقتضـــــــيات أداء الوظيفــــــة العامـــــــة أن الــــــدفع بالحصـــــــانة القضــــــائية الجزائيـــــــة الــــــذي يســـــــتند إلــــــ -2
الدوليــــة يمنــــع مــــن مســــاءلة المــــوظفين الســــامين الــــدوليين أمــــام القضــــاء الجنــــائي الــــداخلي للــــدول عــــن 
  جرائمهم مهما كانت خطورتها . 
المـــــوظفين الســـــامين الـــــدوليين تعـــــد مـــــن أهـــــم  أن الحصـــــانة القضـــــائية الجزائيـــــة التـــــي يتمتـــــع بهـــــا -3
ـــــة تســـــري فـــــي  الحصـــــانات القضـــــائية التـــــي يتمتعـــــون بهـــــا و مـــــن أخطرهـــــا ، كـــــون أن الحصـــــانة دولي
ــــــع الحصــــــانة كمــــــا الحــــــال بالنســــــبة  ــــــة إرســــــال يمكــــــن لهــــــا رف ــــــال توجــــــد دول ــــــدول ، ف ــــــع ال ــــــاليم جمي أق
دول بمـــــا فيهـــــا دولـــــة للدبلوماســــي ، ممـــــا يجعـــــل مـــــن هــــذه الحصـــــانة مطلقـــــة وفـــــي مواجهـــــة جميــــع الـــــ
  المقر و الدولة التي يحمل الموظف السامي الدولي جنسيتها .
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أن بــــــروز فكــــــرة المســــــؤولية الجنائيــــــة الدوليــــــة أدى إلــــــى تراجــــــع المفهــــــوم المطلــــــق لمبــــــدأ الــــــدفع  -4
ـــــــك انـــــــه ال  ـــــــدولي ذل ـــــــدوليين أمـــــــام القضـــــــاء الجنـــــــائي ال بالمنصـــــــب الرســـــــمي للمـــــــوظفين الســـــــاميين ال
  نصب الرسمي و الدفع بالحصانة عند ارتكاب الجرائم الدولية .مجال لالعتداد بالم
أن مشــــــروع االتفــــــاق المبــــــرم بــــــين المحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة ومنظمــــــة األمــــــم المتحــــــدة لســــــنة  -5
علــــى تعهــــد المنظمــــة برفــــع الحصــــانة عــــن موظفيهــــا فــــي حالــــة كــــون  19قــــد اقــــر فــــي المــــادة  2004
اختصــــاص المحكمــــة ، فاالتفــــاق قــــد ربــــط مســــالة  الموظــــف مــــتهم بارتكــــاب جريمــــة دوليــــة تــــدخل فــــي
ــــــانة عـــــــن المـــــــوظفين الســـــــامين الـــــــدوليين بـــــــإرادة المنظمـــــــة فـــــــإذا رفعـــــــت هـــــــذه األخيـــــــرة  رفـــــــع الحصـ
ــــــى يتمتــــــع  ــــــه يبق ــــــم ترفعهــــــا فان ــــــدولي جــــــاز مقضــــــاته أمــــــا إذا ل الحصــــــانة عــــــن الموظــــــف الســــــامي ال
  بالحصانة القضائية الجزائية المطلقة. 
رم بــــين المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة و منظمــــة األمــــم المتحــــدة قــــد أشــــار أن مشــــروع االتفــــاق المبــــ -6
ــــى حالــــــة كــــــون القضــــــية المتــــــابع بهــــــا الموظــــــف الســــــامي الــــــدولي تنظــــــر فيهــــــا المحكمــــــة الجنائيــــــة  إلــ
ــــدعوى  مــــن طــــرف  الدوليــــة ، فــــي حــــين لــــم يبــــين لنــــا اإلجــــراءات الواجــــب اتخاذهــــا  إذا تــــم تحريــــك ال
  سي أو مجلس األمن . الدولة الطرف في نظام روما األسا
ـــــة  -7 ـــــة الدولي ـــــين المحكمـــــة الجنائي ـــــاق بينهـــــا و ب ـــــة أبرمـــــت مشـــــروع اتف ـــــة الدولي ان المحكمـــــة الجنائي
بخصــــوص رفــــع الحصــــانة عــــن المــــوظفين الســــامين الــــدوليين فــــي حالــــة ارتكــــابهم جــــرائم دوليــــة لكنهــــا 
ــــم تبــــرم اتفــــاق مــــع جامعــــة الــــدول العربيــــة التــــي تمــــنح األمــــين العــــام مــــن خــــالل  ميثاقهــــا الحصــــانة ل
  القضائية المطلقة .
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رغـــــم إقـــــرار تقييـــــد مبـــــدأ الـــــدفع بالمنصـــــب الرســـــمي مـــــن طـــــرف نظـــــام رومـــــا األساســـــي للمحكمـــــة  -8
الجنائيــــة الدوليــــة إال أن هنــــاك الكثيــــر مــــن المعوقــــات التــــي يمكــــن أن تحــــول دون متابعــــة المــــوظفين 
  السامين الدوليين أمام القضاء الجنائي الدولي. 
  على ضوء النتائج السابقة تم التوصل إلى طرح مجموعة من االقتراحات التالية :            
ــــــي  -1 ــــــرات الت ــــــة و أنظمتهــــــا األساســــــية بمــــــا يتماشــــــى مــــــع المتغي ــــــق المنظمــــــات الدولي تعــــــديل مواثي
  تحدث على الساحة الدولية .
ــــدوليين و إبــــرام اتفاقيــــات دوليــــة تعمــــل علــــى تحقيــــق التــــوازن بــــين حصــــانة المــــوظفين الســــامين ا -2 ل
  ضمان إمكانية متابعتهم و محاكمتهم في حالة ارتكاب جرائم دولية .
ـــــد  -3 ـــــى تقيي ـــــة عل ـــــة مـــــع المنظمـــــات الدولي ـــــة الثنائي ـــــرام االتفاقي ـــــة إب ـــــدول فـــــي حال ضـــــرورة حـــــرص ال
حصـــــانة المـــــوظفين الســـــاميين الـــــدوليين فـــــي حالـــــة اتهـــــامهم بارتكـــــاب جـــــرائم دوليـــــة ، تكريســـــا مبـــــدأ 
مبـــــــدأ عـــــــدم اإلفـــــــالت مـــــــن العقـــــــاب فـــــــي حالـــــــة ارتكـــــــاب الجـــــــرائم الدوليـــــــة االختصـــــــاص العـــــــالمي و 
  المنصوص عليها في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
إعــــــادة النظــــــر فــــــي مشــــــروع االتفــــــاق المبــــــرم بــــــين المحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة و منظمــــــة األمــــــم  -4
ذلــــك بإضـــــافة حالـــــة تحريـــــك المتحــــدة بخصـــــوص مســـــالة رفـــــع الحصــــانة عـــــن المـــــوظفين الســـــامين و 
ـــــة و كـــــذا  ـــــة الدولي ـــــة الطـــــرف فـــــي نظـــــام رومـــــا األساســـــي للمحكمـــــة الجنائي ـــــدعوى مـــــن طـــــرف الدول ال
  حالة تحريك الدعوى من طرف المدعي العام . 
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ـــــات الدبلوماســـــية لســـــنة -5 ـــــا للعالق ـــــة فيين ـــــي اتفاقي كونهـــــا األســـــاس المصـــــدر  1961إعـــــادة النظـــــر ف
لقــــــة بالحصــــــانة القضــــــائية الجزائيــــــة و ذلــــــك بوضــــــع قواعــــــد و األصــــــل المكــــــرس لجــــــل القواعــــــد المتع
ــــــوعية موحـــــــدة لمعالجـــــــة قضـــــــايا الواقـــــــع المعاصـــــــر و المتغيـــــــرات الدوليـــــــة وذلـــــــك بـــــــان تأخـــــــذ  موضـ
  االتفاقية بالمبادئ التالية : 
تقييــــد الحصـــــانة القضـــــائية الجزائيـــــة و الحـــــد مـــــن إطالقهـــــا وذلـــــك باســـــتثناء الجـــــرائم الدوليـــــة  -*     
ظـــــام الـــــدولي و تمـــــس بالســـــلم و األمـــــن الـــــدوليين وذلـــــك بمـــــنح الحصـــــانة فـــــي الحـــــدود التـــــي تهـــــدد الن
  التي تسمح بممارسة الوظيفة العامة الدولية .
ــــة وقــــوع خــــالف بــــين المنظمــــة و  -*      جعــــل اختصــــاص محكمــــة العــــدل الدوليــــة إلزامــــي فــــي حال
مين الــــــدوليين المحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة  بخصــــــوص مســــــالة رفــــــع الحصــــــانة عــــــن المــــــوظفين الســــــا
  المتهمين بارتكاب جرائم دولية .
تحديــــد كيفيـــــة معاملـــــة المـــــوظفين الســـــاميين الـــــدوليين المتهمــــين بارتكـــــاب جـــــرائم دوليـــــة بمـــــا  -*     
  يحفظ كرامتهم و مكانتهم بوصفهم يتمتعون بالصفة الدولية . 
  
  
  ص : ـــــــــملخ
284 
 
          IGGG% GGG6 دونGGGن اGGG"ن اAوظGGG GGGIد 7زاGGGوا& GGG&ط GGG&ط
 GGGG6ت ذات اGGGG%A 4و ا ون اGGGGدوGGGG&اGGGG*ر"GGGG اوظGGGGA اGGGG  ا*GGGGدف 
  GGGGGول دون ر"GGGGG *م و اLGGGGGوطت ادوGGGGG GGGGGدا GGGGGن #GGGGGل ا *دGGGGGدات GGGGG ا
أن GGGGGروز .#GGGGGرة ا"GGGGGؤو ا7GGGGGI ادوGGGGG أدى إGGGGG&  GGGGGد  GGGGGك  إGGGGG*4*م ، 
 ،  GG6اGG& كGGران ذGG$ بGGدم طGG&  GG GGA%و   GG#رف اGGن طGG GG"ر
 GGGادو GGGI ا7GGG رة اGGGذه اGGGھ  اGGGدوGGG"ف اGGGاوظ GGG*  GGG ا GGGظ
 GGن GGد* GG6ا :GG.0 رGG6 GG* GG#ص اGG6 ن اGG. GG  أ، و /GG6
ن اGGGدول ھGGGذا GGGن GGG GGG*7ن GGG*7 أGGGرى .GGG، اظGGG ادوGGG  GGGك &GGGدا mGGGرادة 
 اظGGGGت اGGGG. و GGGGادو GGGGI #GGGG ا7GGGG""ا GGGGم روGGGGظ GGGG. ءGGGG
GGGG%ض  :GGGG وGGGG. تGGGG6أ GGGGادو  GGGGادو GGGG* ذ ا زاGGGGA.GGGG6 ، GGGGmوص  
 GGGGظGGGGAذ ا زا*GGGG ا GGGG7ه ا#GGGG ا7GGGGI ادوGGGG أو  GGGGAذ ا زا*GGGG ا GGGG7ه ا 
 ، GGGدادوGGG قGGGط  GGG اGGGر اGGGذي GGGول دون إ#GGG. GGGص اGGG6 4أ ا
 GGGG و %GGGG اGGGGوظAن ا"GGGGن اGGGGدون ا *GGGGن ر #GGGGب GGGG7راIم دوGGGG و 









According to the international law and related conventions, international 
senior officials enjoy absolute criminal judicial immunity, with a view to 
exercise the international public service away from all the threats and 
pressures that prevent them from exercising their functions.However, 
the emergence of the notion of international criminal responsibility led to 
the limitation of such immunity,but this is contingent upon a formal 
requestby the International Criminal Court from the organization that the 
international senior official belongs to,which has the power to decide 
whether to waive immunity or not. Thus, on the one hand, the 
jurisdiction of the court has become restricted by the will of that 
international organization. On the other hand, the states members of the 
Rome Statute of the International Criminal Court and in international 
organizations have become in a paradoxical position regarding the 
implementation of their international obligations,either implementing 
their commitment to the International Criminal Court or implementing 
their commitment to the international organizationwhich precludes the 
possibility of applying the doctrine of universal jurisdiction in following 
up and punishing senior international officials who are guilty of 




  :باللغة العربية قائمة المصادر و المراجع 
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  المصادر : -أوال 
  :الدولية والمواثيق االتفاقيات -أ 
 1815اتفاقية فبينا لعام  -01
 1864اتفاقية جنيف لعام  -02
 1899اتفاقية الهاي لعام  -03
  1907اتفاقية الهاي لعام  -04
   1919 لسنة فرساي معاهدة -05
 1919عهد عصبة االمم المتحدة لعام  -06
  . 1945 لسنة المتحدة األمم ميثاق منظمة  -07
  1946اتفاقية امتيازات االمم المتحدة و حصاناتها لعام  -08
 1947اتفاقية المنظمات المتخصصة لعام -09
 1948 لسنة عليها المعاقبة و الجماعية جريمة االبادة قمع اتفاقية -10
 1949 لسنة الولىا جنيف اتفاقية -11
  1949 لسنة لثانيةا جنيف اتفاقية -12
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  1949 لسنة الثالثة جنيف اتفاقية -13
  1949 لسنة الرابعة جنيف اتفاقية -14
   1951 لسنة والمعاقبة عليها الجماعيةقمع جريمة اإلبادة ل المتحدة األمم اتفاقية -15
  1953اتفاقية جامعة الدول العربية لعام  -16
 1961تفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام ا -17
  1963اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية لسنة -18
 1968 لعام  اإلنسانية ضد المرتكبة والجرائم الحرب جرائم مدتقا عدم اتفاقية  -19
    1969 لعام المعاهدات لقانون فيينا اتفاقية -20
  1969اتفاقية فيينا للبعثات الخاصة لسنة -21
 جـرائم بارتكـاب المـذنبين األشـخاص ومعاقبـة وتسـليم واعتقـال تعقـب فـي الـدولي التعـاون دئمبـا -22
   1973 لسنة اإلنسانية ضد جرائم و حرب
اتفاقية منظمة األمم المتحدة للوقايـة مـن المخالفـات المرتكبـة ضـد األشـخاص المتمتعـين بالحمايـة  -23
  1973الدولية  وقمعها لعام 
   1975فيينا لتمثيل الدول في عالقاتها مع المنظمات الدولية ذات الطابع العالمي لعام اتفاقية  -24
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 الدوليـة المنازعات ضحايا بحماية المتعلق جنيف اتفاقيات إلى اإلضافي األول البروتوكول ملحق -25
  1977 لسنة المسلحة
 المسـلحة المنازعـات ضـحايا بحمايـة المتعلـق جنيف التفاقيات اإلضافيثاني ال البروتوكول الملحق-26
 .1977لسنة  الدولية غير
 . 1979 لسنة الرهائن أخذ لمناهضة الدولية االتفاقية -27
  . 1984 لسنة المعاملة ضروب من غيره و التعذيب مناهضة اتفاقية -28
  .1986اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة  -29
المبرمــة بــين جمهوريــة مصــر العربيــة و بــين جامعــة الــدول المقــر لجامعــة الــدول العربيــة اتفاقيــة  -30
 1993العربية لعام 
 المسلحة المنازعات في األطفال اشتراك بشأن الطفل حقوق التفاقية االختياري البروتوكول -31
   2000 لسنة
 :الدولية للمحاكم األساسية األنظمة -ب 
 . 1945 لسنة لنورمبورغ الدولية العسكرية للمحكمة األساسي النظام -1
 . 1946 لسنة لطوكيو الدولية العسكرية للمحكمة األساسي النظام -2
 . 1946 الدولية العدل لمحكمة األساسي النظام -3
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 . 1993 لسنة ةسابقال بيوغسالفيا الخاصة الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام -4
 . 1994 لسنة برواندا الخاصة الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام -5
 . 1998 لسنة الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام -6
 . 2000 لسنة الشرقية بتيمور الخاصة للمحاكم األساسي النظام -7
 وحكومة المتحدة األمم بين بإتفاق المنشأ بسيراليون الخاصة للمحكمة األساسي النظام -8
 . 2000 لسنة سيراليون
 كمبوييا في الحمر الخمير ارتكبها التي الجرائم لمحاكمة االستلنائية للدوائر األساسي النظام -9
 . 2003 لسنة
 . 2006 لسنة بلبنان الخاصة للمحكمة األساسي النظام -10
 :القوانين -ج 
  1848دستور هولندا لعام  -
  2002 لعاميمنع التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية  الذيالواليات المتحدة االمريكية قانون   -
ســـــــنة ليتـــــــيح االعتـــــــراف باختصـــــــاص المحكمـــــــة الجنائيـــــــة الدوليـــــــة   الدســـــــتور الفرنســـــــي الـــــــذي  -
1999  
   2002عام الفرنسي لقانون االجراءات الجزائية   -
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 المراجع: -ثانيا 
  :الكتب  - أ
، مكانــة الموظــف الــدولي ودوره فــي حــل المنازعــات الدوليــة ، منشــورات  الهــادي محمــد الوحيشــي -01
  . 2006المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، القاهرة ، مصر ، 
يــد الطــاهر مختــار علــي ســعد ، القــانون الــدولي الجنــائي ، الجــزاءات الدوليــة  ، دار الكتــاب الجد -02
  . 2000المتحدة، لبنان ، 
لتنظــــــيم الــــــدولي ، النظريــــــة العامــــــة و المنظمــــــات العالميــــــة و اإلقليميــــــة المجــــــذوب  محمــــــد ، ا -03
  .2006المتخصصة ، الطبعة الثامنة ، منشورات الحلبى الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 
احمد ابو الوفاء محمـد ، الوسـيط فـي قـانون المنظمـات الدوليـة ، دار النهضـة العربيـة ، القـاهرة ،  -04
  1986مصر ، 
الهام محمد حسن العاقل ، الحصانة فـي اإلجـراءات الجنائيـة ، الطبعـة األولـى ، مطـابع المفضـل  -05
  ..2000وفست ، صنعاء ، 
أيمن عبد العزيز سالمة،  المسؤولية الدولية على ارتكـاب جريمـة اإلبـادة الجماعيـة، دار العلـوم  -  06
  .2006للنشر   والتوزيع، بدون بلد النشر، 
لهادي ، مجلس االمن و المحكمة الجنائية الدولية في عالم متغير ، الطبعة االولى ، بوعزة عبد ا -07
  .2013عربية ، االسكندرية ، مصر ، دار الفكر ال
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،  المســؤولية الجنائيــة لــرئيس الدولــة علــى ضــوء جدليــة القــانون الــدولي العــام و بلخيــري حســينة  -08
 .2006القانون الدولي الجنائي ، دار الهدى ، الجزائر ، 
بوعزة عبد الهادي ، مجلس االمن و المحكمة الجنائية الدولية فـي عـالم متغيـر ، الطبعـة االولـى ، -09
  .2013، مصر ،  دار الفكر العربية ، االسكندرية
براء منذر كمال عبد اللطيف ، النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ، الطبعـة االولـى ، دار  -10
   .2008حامد للطباعة و النشر ، عمان ، االردن ، 
المنظمات الدولية ، دراسة فقهية و تأصيله ، النظريـة العامـة للتنظـيم الـدولي  جعفر عبد السالم ،-11 
ـــة ، الطبعـــة السادســـة ، دار النهضـــة  و األمـــم المتحـــدة و الوكـــاالت المتخصصـــة و المنظمـــات اإلقليمي
  . 1990العربية ، القاهرة ، مصر ، 
ولي اإلداري ، مطــابع الهيئــة جمـال طــه نــدا  ، الموظــف الــدولي  ، دراســة مقارنــة فــي القــانون الــد -12
  1986المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، مصر ، 
جمال  مصباح جمال مقبل ، الموظف الدولي ومدى مسؤولية المنظمة الدولية عن أعماله ، دار  -13
  2011النهضة  العربية ، القاهرة ، مصر ، 
جـرائم الحـرب، مـع دراسـة تطبيقيـة حسام علي عبـد الخـالق الشـيخة،  المسـؤولية والعقـاب علـى    - 14
  .2004الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر  على جرائم الحرب في البوسنة والهرسك، دار
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حمــادة بــدوي متــولي ، ضــمانات المــوظفين الــدوليين ، دار النهضــة العربيــة ، القــاهرة ، مصــر ،  -15
2004.  
 على تطبيقية دراسة مع :الحرب جرائم على ابوالعق المسؤولية الشيخة، الخالق عبد علي حسام  -16
 . 2004 اإلسكندرية، للنشر، الجديدة الجامعة دار والهرسك، البوسنة في الحرب جرائم
حيــدر عبــد الــرزاق حميــد ، تطــور القضــاء الــدولي الجنــائي مــن المحــاكم المؤقتــة إلــى المحاكمــة  -17
  .2008مصر ،ار الكتب القانونية ، الجنائية الدولية الدائمة ، د
 
  
خالــد مصــطفى فهمــي ، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ، النظــام األساســي للمحكمــة و المحاكمــات  -18
السابقة و الجرائم التي تختص المحكمة بنظرها ، الطبعة األولى ، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية 
  .2011، مصر ، 
الموظـف الـدولي فـي بيئتـه المهنيـة ودوره فـي حـل المنازعـات الدوليـة  رجـب عبـد المـنعم متـولي ، –19 
  .2002بالطرق السلمية ، الطبعة األولى ، ب د ن ، القاهرة ، مصر، 
رابــح غلــيم ، الموظــف الــدولي فــي نطــاق جامعــة الــدول العربيــة ، دار هومــة للطباعــة و النشــر ،  -20
  .2004الجزائر ، 
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 عمـان، والتوزيـع، للنشـر إثـراء دار الطبعـة االولـى، الدوليـة، ظمـاتالمن العطـا، أبو صالح رياض -21
   2009األردن،
القــانون الدبلوماســي ، الطبعــة األولــى ، دار الثقافــة للنشــر و التوزيــع ،  ســهيل حســين الفــتالوي ، -22
  .2010عمان ، األردن ، 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ، دار النهضـة العربيـة ، القـاهرة ، مصـر ،  سعيد عبـد اللطيـف حسـن ، -23
2004.  
سوســن احمــد عزيــزة ، غيــاب الحصــانة فــي الجــرائم الدوليــة ،الطبعــة األولــى ،  منشــورات الحلبــى  -24
  .2012الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 
 بيــــروت، لبنــــان الحقوقيـــة ، الجــــرائم ضـــد االنســــانية ، منشـــورات الحلبــــىسوســـن تمرخــــان بكـــة ،  -25
2006.  
  
ســـالم محمـــد ســـليمان األوجلـــي، أحكـــام المســـؤولية الجنائيــة عـــن الجـــرائم الدوليـــة فـــي التشـــريعات   -26
ليبيــا، ، الوطنيــة، دراســة مقارنــة، الطبعــة األولــى، الــدار الجماهيريــة للنشــر والتوزيــع واإلعــالن، مصــراتة 
2008.   
قـانون التنظـيم الـدولي ، النظريـة العامـة ، دار النهضـة العربيـة ، القـاهرة ،  صـالح الـدين عـامر ، -27
  .  1984مصر ، 
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المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة  هيمنــــة القــــانون أم قــــانون ، ضــــاري خليــــل محمــــود وباســــيل يوســــف - 28
  .2003–بغداد –مطبعة الزمان-الهيمنة
الطبعـة األولـى ، دار النهضـة العربيـة ، القـاهرة ، عبد العزيز سرحان ، القانون الـدولي اإلداري ،  -29
  1977مصر ، 
علــي يوســف الشــكري ، المنظمــات الدوليــة ، الطبعــة األولــى ، دار صــفاء للطباعــة و النشــر و   -30
   2012التوزيع ، عمان ، االردن ، 
افـــة علـــي يوســـف الشـــكري، القضـــاء الجنـــائي الـــدولي فـــي عـــالم متغيـــر، الطبعـــة األولـــى، دار الثق -31
  2008للتصميم   واإلنتاج، عمان، األردن، 
عبد العزيز عبد الغفار نجم ، القانون الـدولي اإلداري ، دار النهضـة العربيـة ، القـاهرة ، مصـر ،  -32
1996  
  .1994عصام زناتي القضاء الدولي اإلداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ،   -33
  .1963التمثيل الدبلوماسي والقنصلي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  عائشة راتب ، -34
عبــد الفتــاح علــي الرشــدان و محمــد خليــل الموسـى ، أصــول العالقــات الدبلوماســية و القنصــلية ،  -35
  .2005األردن ، ،عمان  ،الطبعة األولى المركز العلمي للدراسات السياسية ،
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ة الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية ، دار المطبوعات الجامعية ، عباس هشام السعدي ، مسؤولي -36
  .2002اإلسكندرية ، مصر ، 
عبـد الفتـاح بيـومي حجـازي ، المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ، دراسـة متخصصـة فـي القـانون الجنـائي  -37
ة ، دار الفكـر الدولي ، النظرية العامة للجريمة الجنائية الدولية ، نظريـة االختصـاص القضـائي للمحكمـ
 .2007الجامعي ، االسكندرية ، مصر ، 
عادل عبداهللا المسدي ، المحكمة الجنائية الدولية ، االختصاص وقواعد اإلحالـة  ، الطبعـة الثانيـة -38
 2014، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، 
اسـة تحليليـة تاصـيلية ، عبـد الفتـاح محمـد سـراج ، مبـدأ التكامـل فـي القضـاء الجنـائي الـدولي ، در  -39
  2001دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، 
 المطبوعـات ديـوان الجنـائي، الـدولي القـانون فـي األساسـية المقـدمات سـليمان، سـليمان اهللا عبـد -40
  .1992 الجزائر، الجامعية،
 الدوليـة المحـاكم الدوليـة، الجـرائم أهـم الجنـائي الـدولي القـانون القهـوجي، القـادر عبـد علـي  -41
  . 2001 لبنان ، الحقوقية، الحلبي منشورات الطبعة االولى ،الجنائية،
ضــاء الجنــائي الدولي(مبادئــه، قواعــده الموضــوعية واإلجرائيــة)، دار قعصــام عبــد الفتــاح مطــر، ال -42
  .2006مصر، الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، 
296 
 
عمـر محمـد المخزومـي ، القـانون الـدولي اإلنسـاني فـي ضـوء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ، الطبعـة  -43
  . 2009األولى ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ،
عبـد الفتـاح محمـد سـراج ، مبـدأ التكامـل فـي القضـاء الجنـائي الـدولي ، دراسـة تحليليـة تاصـيلية ،  -44
  .2001ة ، القاهرة ، مصر ، دار النهضة العربي
عبد القادر لبقيرات ، مفهوم الجرائم ضد اإلنسانية علـى ضـوء القـانون الـدولي الجنـائي و القـوانين  -45
  .2011الوطنية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 
غســان شــاكر محســـن ابــو صــبيح ، تعـــويض  الموظــف الـــدولي عــن الضــرر الناشـــئ عــن خطـــا  -46
  .2011لدولية ، الطبعة األولى ، منشورات الحلبى الحقوقية ،االردن ، المنظمة ا
فـــادي المـــالح ، ســـلطان األمـــن و الحصـــانات و االمتيـــازات الدبلوماســـية ، فـــي الواقـــع النظـــري و  -47
  .1981العملي مقارنة بالشريعة اإلسالمية ، منشاة المعارف ، اإلسكندرية ، مصر، 
انون العقوبـات ، القسـم العـام ، دار المطبوعـات الجامعيـة ، اإلسـكندرية فتوح عبد اهللا الشاذلي ، ق -48
  .1998، مصر ، 
فتــوح عبــد اهللا الشــاذلي ، القــانون الــدولي الجنــائي ، أولويــات القــانون الــدولي الجنــائي ، النظريــة  -47
  2002العامة للجريمة الدولية ، دار المطبوعات الجامعية ، اإلسكندرية ، مصر ، 
  ،  2013فتح اهللا السريري ، المركز القانوني للموظف الدولي ، دار الفكر الجامعي ، مصر ،  -49
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فيدا نجيب حمد: المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية، الطبعة األولـى، منشـورات الحلبـي  -50
   . 2006الحقوقية، بيروت، 
لينده معمر يشوي، المحكمـة الجنائيـة الدوليـة الدائمـة واختصاصـاتها، الطبعـة االولـى، دار الثقافـة  -51
  . 2008للنشر والتوزيع،عمان، األردن 
  محمد سعيد الدقاق ، التنظيم الدولي ، الدار الجامعية ، اإلسكندرية ، مصر ، بدون سنة نشر -52
الــدولي ، منشــاة المعــارف ، اإلســكندرية ، مصــر ، محمــد طلعــت الغنيمــي ، الوســيط فــي التنظــيم  -53
1974.  
، دار ومـــدى مســـؤلية المنظمـــة عـــن اعمالـــه مصـــباح جمـــال مصـــباح مقبـــل ، الموظـــف الـــدولي  -54
  2011النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، 
محمـد سـامي عبـد الحميـد ، التنظـيم الـدولي ، الطبعـة السادسـة ، منشـاة المعـارف ، اإلسـكندرية ،  -55
  .2000مصر ، 
محمد عبد الرحمان إسماعيل علي الذاري ، الحماية القضائية للموظف الـدولي فـي ضـوء أحكـام   -56
القضاء اإلداري الدولي ، منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلداريـة ، جامعـة الـدول العربيـة ، القـاهرة ، 
  2012مصر ، 
العـام ، الجـزء األول ، الـدار الجامعيـة للطباعـة محمد سامي عبد الحميد ، أصول القانون الـدولي  -57
  .1986و النشر ، بيروت ، لبنان ، 
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محمــد الحســين مصــيلحي ، المنظمــات الدوليــة ، النظريــة العامــة ، األمــم المتحــدة ، المنظمــات   -58
  .1989الدولية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، 
و التطبيق ، الطبعة األولى ، دار الزهراء للنشر ، عمان  محمود خلف ، الدبلوماسية بين النظرية -59
  .1997، األردن ، 
محمــد صــالح ابــو رجــب ، المســؤولية الجنائيــة الدوليـة للقــادة ، الطبعــة األولــى ، دار تجليــد كتــب  -60
  .2011احمد بكر ، بنها ، مصر ، 
، المحكمـة الجنائيـة الدوليـة مـدخل لدراسـة أحكـام و آليـات اإلنفـاذ الـوطني  محمـد شـريف بسـيوني -61
  .1990للنظام األساسي ، دار النشر والتوزيع  ، مصر، 
منتصـر سـعيد حمـودة، المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، النظريـة العامـة للجريمـة أحكـام القـانون الـدولي   -62
  .2006اإلسكندرية مصر،  الجنائي، دراسة تحليلية، دار الجامعة الجديدة،
اإلسـكندرية،  الجديـدة، الجامعـة دار ، العامـة النظريـة ،الدوليـة المنظمـات فـؤاد، أحمـد مصـطفى -63
  . 1988 مصر،
محمـد شــلبي العلتـوم ، اتفاقيــات الحصـانة (دراســة لإلشـكاليات القانونيــة التفاقيـات الحصــانة التــي  -64
طــراف فــي النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ) أبرمتهــا الواليــات المتحــدة مــع بعــض الــدول األ
  .2013الطبعة األولى ، دار وائل للنشر ، عمان ، األردن ، 
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نصر الدين بو سماحة ،  المحكمة الجنائية الدولية ، شرح اتفاقية روما مـادة مـادة ، الجـزء األول  -65
  .2008، دار هومة للطباعة و النشر ، الجزائر ، 
هــاني الرضــا ، العالقــات الدبلوماســية و القنصــلية ، تاريخهــا ، قوانينهــا و اصــولها ، مــع دراســة  -66
معمقــة المتيــازات و حصــانات المــوظفين الــدوليين ، الطبعــة الثانيــة ،  دار المنهــل اللبنــاني ، بيــروت ، 
  .2010لبنان ، 
لــدوليين ، الطبعــة األولــى ، هــديل صــالح الجنــابي ، دور األمــين العــام فــي حفــظ الســلم و األمــن ا -67
  .2004المركز القومي لإلصدارات القانونية ، 
 :الدكتوراه أطروحات  -ب 
عميمـر نعيمـة ، دمرقطـة  األمـم المتحـدة ، أطروحـة دكتـوراه ، كليـة الحقـوق بـن عكنـون ، جامعـة  -01
   2006،  1الجزائر
مــريم ، تفعيــل دور القــانون الــدولي اإلداري، أطروحــة دكتــوراه ، تخصــص القــانون العــام ،  لوكــان -02
  .2015،  1كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 
بروبـة ســامية ، معاقبــة الجـرائم ضــد اإلنســانية بـين القــانون الــدولي و القـانون الــداخلي ، أطروحــة  -03
دولي و العالقـــات الدوليـــة ، كليـــة الحقـــوق ، دكتـــوراه فـــي العلـــوم القانونيـــة ، تخصـــص القـــانون الـــ
  .2016 -2015،  1جامعة الجزائر 
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أطروحة دكتوراه ، تخصص القانون  الدول ،  لرؤساء الجنائية الدولية المسؤوليةرخروخ عبد اهللا ، -04
   . 2012/2013العام ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، 
محمــد ، مســؤولية الرؤســاء و القــادة أمــام القضــاء الــدولي الجنــائي ، أطروحــة دكتــوراه ،  سمصــار -05
  . 2014/2015كلية الحقوق باتنة ، الجزائر ، 
ــــانون ، اطروحــــة دكتــــوراه ،  -06 ــــين الشــــريعة و الق ــــد الرحمــــان بشــــيري ، الحصــــانة الدبلوماســــية ب عب
  .2012الحاج لخضر ، باتنة ،  تخصص شريعة و قانون ، كلية العلوم االسالمية ، جامعة
رحـاب شـادية ، الحصـانة القضـائية الجزائيـة للمبعـوث الدبلوماسـي ، اطروحـة دكتـوراه، فـي العلـوم  -07
  .2006القانونية ، كلية الحقوق ، جامعة باتنة ، الجزائر ، 
 في علوم دكتوراه الدولية أطروحة الجريمة مكافحة الجنائي في الدولي القضاء دورهشام فريجة ، -08
  .2014-2013جنائي ، كلية الحقوق ، جامعة بسكرة ،  دولي قانون تخصص الحقوق
ساسي محمد فيصل ،حدود تطبيق مبدأ التكامل على ضـوء العالقـات القانونيـة للمحكمـة الجنائيـة -09 
  .2014دكتوراه في القانون العام ، جامعة تلمسان ،  أطروحةالدولية، 
دكتــوراه ،  أطروحــةموظفيهــا ،  أعمــالاهللا عزيــز ، مســؤولية المنظمــات الدوليــة عــن  غســان امــان -10
  . 2014معهد البحوث و الدراسات العربية ، القاهرة ، مصر ، 
  : الماجستير رسائل -ج 
هبه جمال عبد الناصر عبد اهللا علي ، المركز القانوني للموظف الدولي ، مذكرة ماجستير ،  -01
 .2011تخصص القانون العام ، جامعة الشرق األوسط ، كلية الحقوق ، 
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دلع الجواهر ، مدى تفعيل منظمة األمم المتحدة للمحكمة الجنائية الدوليـة ، مـذكرة ماجسـتير  -02
، 1في تخصص القانون الدولي و العالقات الدولية ، كلية الحقـوق ، بـن عكنـون ، جامعـة الجزائـر 
2011-2012 
المــين العــام لمنظمــة االمــم المتحــدة ، رســالة ماجســتير ، فــي القــانون عمــامرة لمــين ، مركــز ا-03
 . 2014-2013الدولي و العالقات الدولية ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، 
المبعوث الدبلوماسي ، مذكرة ماجستير ، تخصص القانون الدبلوماسي محمودي محمد لمين ، -04
  .2007، كلية الحقوق ، بن عكنون ، الجزائر ، 
زبيري ماريا ، الحصانة القضائية الجزائية ، مذكرة ماجستير ، تخصص قانون دولي جنائي ،  -05
  .2010كلية الحقوق ، جامعة ام البواقي ، الجزائر ،
وريــة واســع ، النظــام االساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ، دراســة تحليليــة نقديــة ، مــذكرة ح - 06
  .2004-2003سطيف ، ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة 
بـن سـعدي فريـزة، المسـؤولية الجنائيـة الدوليـة عـن جـرائم الحـرب فـي نظـام المحكمـة الجنائيـة  -07
 تيزي وزو، -الدولية، رسالة ماجستير في القانون، فرع القانون الدولي العام، جامعة مولود معمري
2012 .  
وء العالقــة القائمــة بينهــا و بــين هبهــوب فوزيــة ، فعاليــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى ضــ -08
منظمــة االمــم المتحــدة ، مــذكرة ماجســتير ، تخصــص القــانون الــدولي االنســاني ، كليــة الحقــوق ،  
  .2011، 2010، جامعة عنابة 
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شــادي المبــيض ، الحصــانة القضــائية الدبلوماســية متعــددت االطــراف ، رســالة ماجســتير ، -09
  .2015جامعة حلب ، سوريا ، تخصص القانون الدولي ، كلية الحقوق ، 
ويس نبيــل ، ضــمانات المــوظفين الــدوليين ، مــذكرة ماجســتير، تخصــص القــانون الــدولي و نــ -10
  .2010قوق ، بن عكنون ، الجزائر ، العالقات الدولية ، كلية الح
مــاهر أســامة ناصــر مســعود ، حصــانة رؤســاء الــدول أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة دراســة  -11
، رســالة ماجســتير فــي تخصــص القــانون العــام ، كليــة الحقــوق ، جامعــة األزهــر ، غــزة ، تحليليــة 
2016.  
  :علمية وأبحاث مقاالت -د
إبـراهيم مـالوي  ، حصـانة المـوظفين الـدوليين ، مجلـة المفكـر ، كليـة الحقـوق و العلـوم السياسـية ،  -1
  .2008جامعة محمد خيضر بسكرة ، العدد الثالث ، 
، 12المجلـد العـراق ، قيصر سالم يونس ،  المسؤولية القانونية للموظف الدولي ، مجلة الرافـدين ،  -2
 . 2011، السنة 47العدد
 القـاهرة ، مصـر السـنة هشام علـي صـادق ، الـدفع بالحصـانة ، مجلـة العلـوم القانونيـة و االقتصـاد،  -3
11  ،1969 . 
 القانون في المسئولين الجنائية لكبار القضائية الحصانة نظام لتراجع القانونية األسسخلفان كريم ، -4
المعاصــر، مجلــة العلــوم القانونيــة و االقتصــادية و السياســية ، كليــة الحقــوق جامعــة الجزائــر ،  الــدولي
  .2008 ، 4العدد 
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محــي الــدين عــوض ، دراســات فــي القــانون الــدولي الجنــائي ، مجلــة القــانون و االقتصــاد ، كليــة -5
 .1965، 35، السنة 1، القاهرة ، مصر العدد الحقوق
،  37عبد اللطيف دحية ، معوقات فعالية المحكمة الجنائية الدولية الدائمـة ، مجلـة الحقيقـة العـدد -6
 . 2016جامعة ادرار ، 
عمرانــي مــراد ، مســؤولية المنظمــة الدوليــة عــن اعمــال موظفيهــا ، مجلــة الحقيقــة ، جامعــة ادرار ، -7
  . 2016، 38العدد
غزيل عائشة ، نظام تعين الموظف الدولي في اطار االمم المتحدة ، مجلة القانون ، معهد العلـوم -8
  . 2016جوان   06القانونية و االدارية ، المركز الجامعي غليزان ، العدد 
مغزي شاعة هشام ، نطاق الحصانة الجزائية للموظـف الـدولي ، مجلـة االجتهـاد ، معهـد الحقـوق، -09
  . 2016، 10الجامعي تمنراست  ، العددالمركز 
ســـلطانة دليلـــة ، اســـس وحـــدود حصـــانات الوظيفيـــة الدوليـــة ، مجلـــة الحـــوار المتوســـطي ، مخبـــر  -10
البحوث و الدراسات االستشراقية في حضارة المغرب اإلسالمي. جامعـة الجياللي ليابس سـيدي بلعبـاس 
 .2016، 06، العدد 05، المجلد 
 للقـانون المصـرية المجلـة ، الـدوليين المـوظفين وٕامتيـازات حصـانات ونطـاق سـند ، شـهاب مفيـد -10
  .1987،  43المجلد ، الدولي
بلخير دراجي ، العدالـة الجنائيـة الدوليـة و تطـوير القضـاء الـدولي ، مجلـة البحـوث و الدراسـات ،  -12
  .   2009، 08كلية الحقوق ، جامعة وادي سوف ، العدد
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متابعــة وتســليم المبعــوثين الدبلوماســيين المتهمــين بارتكــاب جــرائم الحــرب، مجلــة جيــل  قــاري علــي،-13
  . 2017، 23حقوق االنسان ، العدد
عماد محمد رضا ، اثر الحصانة الجنائية في الفقه االسالمي دراسـة فقهيـة قانونيـة مقارنـة ، مجلـة -14
  .2014لجامعة االردنية ، ، كلية الزرقاء ، ا01، العدد01دراسات علوم وشريعة ، المجلد 
خويل بلخير ، دور المحكمة الجنائية الدولية فـي مكافحـة جريمـة االبـادة الجماعيـة ، مجلـة تـاريخ  -15
  .2017، 01، الجزء08العلوم ، جامعة الجلفة ، العدد
سويسي محمد الصغير ، جريمة اإلبادة الجماعية دوافعهـا وأشـكالها ، مجلـة بحـوث ودراسـات  ،   -16
  .2012، 7العدد 4ة الجلفة ، المجلد جامع
سدي عمر ، سلطة مجلس االمن في احالة الجرائم الدولية الى المحكمة الجنائيـة الدوليـة ، مجلـة  -17
، 12االجتهاد للدراسات القانونيـة   و االقتصـادية ، معهـد الحقـوق ، جامعـة تمنراسـت ، الجزائـر ، العـدد
2017 .  
قــانوني لجــرائم الحــرب ، دراســة فــي الجريمــة و العقوبــة بمقتضــى بــن عمــران انصــاف ، النظــام ال -18
النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، مجلة العلـوم القانونيـة و السياسـية ، كليـة الحقـوق و 
  .2011،  2، العدد2العلوم الساسية ، جامعة الوادي ، الجزائر ،  المجلد 
للعلـوم  الجزائريـة المجلـة ،"الّدوليـة الجنائيـة للمحـاكم يالموضـوع صـدارة محمـد ، االختصـاص -19
  . 2008،  04، العددالقانونية و االقتصادية و الساسية  ، كلية الحقوق بن عكنون ، الجزائر 
ايهــاب الروســان ، المســؤولية الجنائيــة الدوليــة للرؤســاء و القــادة، مجلــة دفــاتر السياســة والقــانون  -20
  ، 16،2017العدد ة ، الجزائر ،جامعة ورقل
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وقــاص ناصــر ، العــدوان بوصــفه جريمــة دوليــة فــي النظــام االساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة  -21
،مجلــة الدراســات الحقوقيــة ، مخبــر حمايــة حقــوق اإلنســان بــين النصــوص الدوليــة والنصــوص الوطنيــة 
   .08،2017، العدد 04المجلد  .وواقعها في الجزائر، جامعة الدكتور موالي الطاهر ،سعيدة
فار فيصـل ، إشـكالية تعريـف وٕاقـرار وقـوع جريمـة العـدوان فـي المواثيـق و العهـود الدوليـة ، مجلـة  -22
مخبر حماية حقوق اإلنسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في   الدراسات الحقوقية،
  .2017،  01، العدد 1المجلد  .الجزائر، جامعة الدكتور موالي الطاهر ،سعيدة
هواري عنتر ، تكييف جريمة العدوان على ضوء عالقة مجلـس االمـن بالمحكمـة الجنائيـة الدوليـة  -23
مخبـر حمايـة حقــوق اإلنسـان بـين النصـوص الدوليـة والنصـوص الوطنيــة   مجلـة الدراسـات الحقوقيـة،، 
  .2017،  2، العدد 2المجلد  .وواقعها في الجزائر، جامعة الدكتور موالي الطاهر ،سعيدة
عامر غسان فاخوري ، الوضع القانوني للموظفين الدوليين في المنظمات الدولية ، مجلة الحقوق  -24
  .2017، 13عددو العلوم السياسية ، جامعة عمار ثلجي االغواط ، الجزائر ، ال
لجنائيـة الدوليـة ، مجلـة سدي عمر ، سلطة مجلس األمن في إحالة الجرائم الدولية إلى المحكمة ا -25
، 12االجتهاد للدراسات القانونيـة   و االقتصـادية ، معهـد الحقـوق ، جامعـة تمنراسـت ، الجزائـر ، العـدد
2017 .  
، انعقــاد االختصــاص القضــائي للمحكمــة الجنائيــة  ممــدوح حســن العــدوان ، عمــر صــالح العكــور -26
  . 2016، 01، العدد 13الدولية ، بطرق اإلحالة ، مجلة دراسات علوم الشريعة و القانون ، المجلد 
 جامعـة الدوليـة ، مجلـة والمحكمـة الجنائيـة األمـن مجلـس بـين الحديـدي، العالقـة جيـاد طلعـت  -27
  .2009، 1السنة 01، العددراق العوالسياسية  القانونية للعلوم تكريت
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فريجــة هشــام ،المحكمــة الجنائيــة الدوليــة و دورهــا فــي تحقيــق العدالــة الدوليــة ، مجلــة الحقيقــة ،   -28
  . 2013،  26جامعة ادرار، العدد
الدولية، مجلة دراسات  الجنائية ضاري خليل محمود ، مبدا التكامل في النظام االساسي للمحكمة -29
 .1999،  1، السنة، 1الحكمة ، بغداد ، العددقانونية ، بيت 
خناثة عبد القادر و باسم محمد شهاب ، عالقـة مجلـس األمـن بالمحكمـة الجنائيـة الدوليـة الدائمـة  -30
  . 2017،  08ان ، الجزائر ، العدد، مجلة القانون ، معهد العلوم القانونية ، جامعة غليز 
صـاص و انعقـاده فـي نظـر الجـرائم الدوليـة وفقـا التفاقيـة مدوس فالح الرشيدي ، آلية تحديد االخت -31
  .2003، 02، مجلة الحقوق ، جامعة الكويت ،العدد1998روما لعام 
موســني صــليحة ، القضــاء الجنــائي الــدولي المؤقــت ، دراســة للمحكمــة الجنائيــة الجوليــة الخاصــة  -32
  2015،  33ليوغسالفيا السابقة ، مجلة الحقيقة ، ادرار، العدد
بن بوعزيز اسيا ، دور العدالة الجنائية في تفعيل مبدأ عـدم اإلفـالت مـن العقـاب ، مجلـة الباحـث  -33
  . 2014األكاديمية ، كلية الحقوق ، جامعة باتنة ، الجزائر ، 
جباري لحسن زين الدين ، األساس القانوني للعالقة بين المحكمة الجنائية الدولية و هيئة األمـم  -34
ـــاق التفـــاوض الموقـــع عـــام المتحـــدة اســـتناد ـــة الحـــوار المتوســـطي ، مخبـــر  2004ا لمشـــروع اتف ، مجل
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01،2012 .  
  أبحاث علمية : -ه 
الجنائيـة الدوليـة، ورقـة محمد عبد الرحمان بـوزبر، الجـرائم التـي تقـع ضـمن اختصـاص المحكمـة   -01
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رابلس، ليبيـا  وآفاق المستقبل) ، أكاديمية الدراسات العليا، طـ-الواقع-الطموح-المحكمة الجنائية الدولية (
  . 2007جانفي  11- 10
نعمي حال، لمحـة عـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة والعقبـات التـي تعيـق عملهـا، ملتقـى دولـي حـول   -03
وآفـاق المسـتقبل) أكاديميـة الدراسـات العليـا، طـرابلس، -الواقـع-المحكمة الجنائية  الدولية الدائمـة(الطموح
  . 2007جانفي  11- 10ليبيا  
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 4 6ص ا# ا7I ادو
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 اAرع ا<ث :  ا7راIم "  198............................................................د ا3
  201................................................................اAرع ارا: : 7ر ادوان    
 : ا7* ا 6  رك ادوى د اوظAن ا"ن ادون   206.......اطب ا<
  207............................................................اAرع اول: ا3 ن طرف ادول
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  212 رك ادوى ن طرق اد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 : 6وت  &د دأ اد.:  6ب ار"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ا6Aل ا<
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 218...........................................................................ا&ء ادو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 #GGG ا7GGGI ادوGGG روGGG&  GGG &واGGGد ظGGGم اGGGث اول: اGGG6وت اGGG""ا
.......................................................................................................220  
 220........................................اطب اول : 6وت   ق &واد اوو 
  221..........................................اAرع اول: 6وت  & 4 6ص أز
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 ام دوى  &د دأ اد.: 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 ن طرف ا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  245.........................................................................................ا 
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